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  :يقال

غده،لو   وقال فيإني رأيت أنهّ لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلاّ 

كان هذا لكان أحسن،ولو زيد لكان يستحسن،ولو ترك لكان 

استيلاء النقص على جملة  وهو دليلعظيم العبر، وهذا منأفضل، 

 .البشر

 العماد الأصفهاني

  "مقدمة معجم الأدباء"



شكر وتقدير

االله تعالى و أحمده كثيرا على فضله و نعمه و على توفيقه لي في إنجاز  أشكر

:هذا العمل المتواضع فهو الذي قال في محكم تنزيله

.فأقول اللّهم أنعمت فزد"لئن شكرتم لأزيدنكم"

 من لم يشكر الناس لم يشكر االله و من أهدى"و عملا بقوله صلى االله عليه و سلم 

"فان لم تستطيعوا فأدعوا له ليكم معروفا فكافئوه،إ

لأجل هذا يشرفني أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر و التقدير إلى كل من 

ساهم من قريب أو بعيد وأعانني على إخراج هذه المذكرة في صورتها النهائية و 

الذي لم يبخل "بوتوشنت عبد النور"أخص بالشكر الجزيل الأستاذ المشرف الدكتور 

ة و ملاحظاته القيمة و توجيهاته السديدة، مما كان له الأثر الأكبر علي بنصائحه الثمين

.في إنجاز هذا العمل العلمي

كما أتوجه بالشكر إلى جميع الأساتذة بكلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 

مولود معمري، تيزي وزو، وأخص بالذكر أساتذتنا الكرام الذين أشرفوا على 

وذلك لما قدموه لنا من "ن النشاطات البحرية و الساحليةقانو"دفعة الماجستير فرع 

.فوائد علمية كثيرة

ليدية



الإهداء
إلى روح جدي العزيز تغمده االله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جنانه

إلى جدتي الغالية أطال االله في عمرها

إلى من رعتني بعطفها وحنانها، الى أول كلمة نطقت بها شفتاي أمي 

الحبيبة حفظها االله

إلى من علمني أنّ الأعمال الكبيرة لا تتم إلاّ بالصبر والعزيمة والإصرار، 

ي العزيز أمد االله في عمرهدوال

إلى من كانوا يضيئون لي الطريق ويساندونني إخوتي وأخت

إلى عائلتي الكبيرة أعمامي وعمتي وأولادهم كل باسمه الخاص مع كل 

المحبة

لى مواصلة مسيرتي العلمية وكان دائما بجانبي منيرإلى من شجعني ع

إلى الأصدقاء والصديقات

إلى كل محب للبيئة ومحافظ عليها إيمانا بقضيتهم

أهدي ثمرة جهدي البسيط

ليدية 



:قائمةالمختصرات

:باللّغة العربیة: أولا

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة:ج. رج  .ج-

صفحة:ص-

من صفحة إلى صفحة:ص ص-
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-OIT:Organisation internationale de travail.
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من المشكلات الحدیثة نسبیا في تاریخ المجتمعات البشریة، فهي )1(تعد مشكلة البیئة

یعود السببو  المتخلف على حد سواءو  قمة هرم مشكلات العالم بأسره المتقدم منهتحتل 

.مائها إلى الإنسانو  تلویث جوها، أرضهاو  الرئیسي في استنزاف الثروات الطبیعیة للبیئة

الماء فإنّ  و  الهواءو  نسان بالبیئة قد أصبح وباء انتشر في الأرضوإذا كان إضرار الإ

البحار هو أخطر هذه الأضرار جمیعا،بل یمكن اعتبارها و  الذي أصاب المحیطاتالضرر

.)2(المجموع الحسابي لكل أشكال التلوث التي یعرفها الإنسان الآن

من المساحة الإجمالیة للكرة الأرضیة %71نسبة تحتل المحیطات و  البحارأنّ یرجع ذلك إلى

الكرة المائیة على كوكب الأرض كما یرى مما یجعل البعض یذهب إلى الدعوى بإطلاق اسم

البعض الأخر بأنّنا نعیش في كرة مائیة،زیادة إلى أنّ الملوثات البیئیة التي تنطلق في الهواء

على الأرض ینتهي بها الأمر إلى المحیطات،والّتي ظلت منذ القدم المستودع العام لجمیع و 

المحیطات إخلال بالتوازن و  دّ تلوث البحارالنفایات الّتي خلفتها الحضارة الإنسانیة لذلك یع

)3(یهدد البشریة في بقائهاو  الإیكولوجي للكرة الأرضیةو  البیولوجي
.

في الواقع تعددت مصادر تلوث البیئة البحریة بتعدد الأنشطة الانسانیة،فقد ینشأ هذا و 

كنتیجة التلوث من جراء أنشطة في البر أو في قاع البحار أو في الجو أو من خلاله أو

لإغراق النفایات أو التخلص منها في البحر،غیر أنه یظلّ أبرز مصدر لتلویث البیئة 

التنقل بواسطة السفن،كما و  لبحر كوسیلة للنقلا استعمالانتشارا هو و  الأكثر شیوعاو  البحریة

.A.ch.kissالكساندركیسیؤكد ذلك فقیه قانون البیئة الأستاذ

بمفهومها العام الوسط أو المكان الّذي یعیش فیه الانسان،بما یضم من ظواهر (l’environnement)یقصد بالبیئة -1

طبیعیة وبشریة یتأثر بها ویؤثر فیها،أو هي مجموعة من الظروف والعوامل الخارجیة الّتي تعیش فیها الكائنات الحیة وتؤثر 

:لتفاصیل راجعالمزید من .العملیات الّتي تقوم بها

، الالتزام الدولي بحمایة البیئة من التلوث على ضوء قواعد القانون الدولي للبیئة وقرارات دینصالح محمد محمود بدر ال-

.17، ص 2006وتوصیات المنظمات الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

.01،ص1990،المسؤولیة الدولیة عن المساس بسلامة البیئة البحریة،دار النهضة العربیة،القاهرة،صلاح هاشم محمد-2

، الحمایة الجنائیة للبیئة البحریة من التلوث، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، منیر الفتني-3

.07، ص 2014، )01(تخصص البیئة والعمران، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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إلى الإلقاء بالمواد النفطیة في البحر،ذلك أن تلجأأثناء الملاحة البحریة السفن اعتادت

تفریغ النفط،بالإضافة إلى و  عملیات شحنو  )الاتزان(من خلال عملیات إلقاء میاه الصابورة

المواد و  الإشعاعیةو  عملیات غسیل الصهاریج،كما تلجأ إلى التخلص من المواد الصلبة

السلع الفاسدة في و  النفایات المضرةو  الصحيمیاه الصرفو  الأخرى من فضلات

.)1(البحر،مایسبب أضرار أكیدة بالبیئة البحریة

إلى جانب التلوث العمدي مایسمى بالتلوث العرضي الناتج عن الحوادث یوجد 

البحریة،حیث تتعرض السفن في غالب الأحیان إلى حوادث التصادم ببعضها البعض أو 

الجزر أو السواحل أو حوادث الغرق نتیجة سوء الأحوال و  بالقاعالاصطدامالجنوح نتیجة 

.غالبیة هذه الحوادث تحدث نتیجة لأخطاء بشریةو  الأعاصیرو  الجویة

الخطیرة إلى البحر مثل و  في كل الأحوال تسریب كمیات كبیرة من المواد المضرةیحدث 

ما یؤدي إلى تلویث البیئة في معظم الأحوال المواد النفطیة ،و  الكیماویةو  المواد المشعة

المواد العضویة الّتي تقتات بهاوما یصاحب ذلك كله من و  هلاك الأحیاء البحریةو  البحریة

.بالاقتصاد القوميضراراو تهدید لصحة الأفراد

ولما كان التلوث الصادر عن السفن في أغلب حالاته یثیر مشاكل دولیة حیث لا 

بل قد یمتد حتى ولو وقع في ، یكون قاصرا في أثاره الضارة على الدولة مصدر التلوث 

أعالي البحار لیصیب بالتلوث میاه دول أخرى،وبغیة مواجهة هذا الخطر فقد تكاثفت الدول 

المحافظة علیها واختصاص كل منها بمكافحة و  البیئة البحریةبحكم التزامها العام بحمایة

.)2(التلوث

القرن العشرین،عندما ندى رئیس الولایات بظاهرة تلوث البحار إلى أوائلالاهتمامیرجع 

المتحدة الأمریكیة بضرورة عقد مؤتمر دولي لمناقشة مشاكل التلوث في البحار،وقد انعقد 

.01،ص 2006المعارف،الاسكندریة،،منشأة )دراسة في القانون الدولي(،حمایة البیئة البحریةمحمد البزاز-1

منشورات الحلبي الحقوقیة،، الطبعةالأولى،)دراسة مقارنّة(یة للبیئةالحمایة الجنائ،مطر الزبیدي دهام نوار-2

  .286ص ،2014لبنان،
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ولم تكلل أعماله 1926جوان16إلى8في الفترة مابین المؤتمر فعلا بمدینة واشنطن 

.)1(بالنجاح

قیمة أدبیة حیث تعتبر الركیزة الأساسیة ذه الإتفاقیةكانت له هلكن بالرغم من ذلك إلا أنّ 

التي عقدت فیما بعد ذلك،ولیس هذا فقط بل إنّ ملاك السفن في العدید من الاتفاقیاتلكل 

الولایات المتحدة و  ببعض نصوصها اختیارا مثل ملاك السفن في بریطانیاالتزمتالدول 

المنطقة التي تمتد باعتبارالنرویج ودول أخرى،خاصة فیما یتعلق و  السویدو  هولنداو  الأمریكیة

تحتوي على زیت التيإلى مسافة خمسین میلا بحریا منطقة یمنع فیها إلقاء النفایات 

.)2(البترول

جاءت الخطوة الثانیة بناءا على دعوة بریطانیا بعقد مؤتمر دولي في لندن لمناقشة 

جماعیة لمنع التلوث البترولي في البحار اتفاقیةمشاكل التلوث البحري،والذي أسفر إلى إبرام 

،والتي تعدّ أول أداة قانونیة على المستوى الدولي تهتم بصورة جدیة )3(1954ماي12في 

.البحريبمشكلة التلوث 

اتفاقیاتإلى عقد أربع انتهىوالذي  1958كما انعقد أیضا مؤتمر جنیف الدولي عام 

دولیة تتضمن الأحكام المنظمة لحقوق وواجبات الدول في البحار،وقد تضمنت هذه 

بعض الأحكام المتعلقة بحمایة البیئة البحریة من التلوث الناجم عن الزیوتالاتفاقیات

.خطوط أنابیب البترولو  المواد المشعةو  مخلفات السفنو 

.07، ص مرجع سابق ، منیر الفتني-1

الأولى،الناشر دار ،التلوث البحري ومدى مسؤولیة صاحب السفینة عنه،الطبعةمحمد توفیق سعودي-2

.10،ص 2001الأمین،مصر،

وقد عدلت في أعوام 1958جویلیة26ودخلت حیز التنفیذ في 1954ماي12تم التوقیع على هذه الاتفاقیة في -3

سبتمبر 11المؤرخ في 344-63،وقد صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1962،1969،1971

لندن للوقایة من التلوث البحري بالمحروقات اتفاقیةالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة إلى ،یتضمن انضمام الجمهوریة1963

.1963سبتمبر 11،الصادرة في 66ج عدد .ج.ر.،ج1954ماي12المبرمة في 
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كارثة السفینة توري كانیون  وقعت 1967ومن الجدیر بالذكر أنّه في مارس من عام 

.التي نبهت العالم إلى مدى خطورة وأبعاد مشكلة التلوث بالزیت

عقد مؤتمر بروكسیل في الفترة من ولقد أثمرت الجهود الدولیة إلى

مستأجري الناقلات البترولیة بشأن و  اختیاري بین ملاكاتفاقوتم عقد 1969نوفمبر20إلى10

.المسؤولیة عن التلوث بالزیت

تفاقم مشكلة التلوث و  لندن غیر كافیة نظرا لتزایداتفاقیةإلا أنّ غالبیة الدول رأت أنّ 

الذي دعت إلیه الجمعیة العامة للأمم المتحدة والذي نجح )1(البحري فانعقد مؤتمر استوكهولم

قد انعكس ذلك بوضوح و  بالذات البیئة البحریةو  البیئةفي إیقاظ الضمیر العالمي نحو مشاكل

ضع من جهة و ،فهذا الأخیر 1972جوان16فيفي إعلان استوكهولم الصادر في المؤتمر 

المتخلفة على السواء بحمایة البیئة واتخاذ كافة و  المتقدمةجمیع الدولمبدءا عاما مؤداه التزام 

باتخاذالتدابیر الممكنة لمنع تلوثها،ومن جهة أخرى یلزم الدول الموقعة على الإعلان 

الإجراءات الممكنة لمنع تلوث البحار بمواد قد تسبب أضرار تهدد صحة الإنسان أو المواد 

.)2(للبحارالبیولوجیة الطبیعیة أو أي استخدامات أخرى مشروعة 

في )ایمكو(الاستشاریةالمنظمة البحریة مظلةتحت1973عقد مؤتمر أخر هام في 

وتعتبر )3(لمنع تلوث البیئة البحریة من السفن1973لندن انتهى إلى إبرام اتفاقیة لندن لعام

.مجال التلوث الصادر عن السفن في المبرمةالاتفاقیاتأهم الاتفاقیةهذه 

مستهدفا تحقیق رؤیة "أرض واحدة"تحت شعار فقط1972جوان 16الى05انعقد المؤتمر بمدینة استوكهولم بالسوید من -1

حفظ البیئة البشریة وتنمیتها وكذلك بحث السبل لتشجیع الحكومات والمنظمات  إلىمشتركة لإرشاد شعوب العالم ومبادئ

:لمزید من التفاصیل حول هذا المؤتمر راجع.الدولیة للقیام بما یجب لحمایة البیئة وتحسینها

،دار )للأمام لحمایة البیئة الدولیة من التلوثخطوط (،القانون الدولي للبیئة وظاهرة التلوث،معمر رتیب محمد عبد الحافظ-

.82-81،ص ص 2007النهضة العربیة،القاهرة،

،تلوث البحار النفطي الملاحي في القانون الدولي،الطبعة الأولى،دار الحامد للنشر إیناس الخالدي-2

.13،ص2012والتوزیع،عمان،

،انضمت لها الجزائر بموجب 1983أكتوبر 02دخلت حیز التنفیذ في (MARPOL)اشتهرت باسم اتفاقیة مار بول-3

=المتعلقة1973،یتضمن الانضمام إلى الاتفاقیة الدولیة لسنة 1988ماي 31المؤرخ في 108-88المرسوم الرئاسي رقم 
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حمایة البحار الإقلیمیة من التلوث مكانا ممیزا في مجالات التنظیم الدوليإحتلتكما 

حوض بحر و  بخاصة بین الدول الواقعة على صعید بحري واحد كحمایة بحر الشمالو 

البحر و  البحر الأبیض المتوسط والبحر الكاریبي والبحر الأحمر وخلیج عدنو  البلطیق

.الخ...العربي

الأمم المتحدة لقانون البحار الموقع علیها اتفاقیةغیر أنّ الواقع الدولي یشیر إلى أنّ 

الدولیة المبرمة على الصعید العالمي الاتفاقیاتهي من أكمل )1(1982في جامایكا في عام 

الدولة في هذا الشأن،والتي یمكن اختصاصاتتبیان و  لحمایة البیئة البحریة ومكافحةالتلوث

حق من قبیل المبادئ التوجیهیة التي تسترشد بها أي دولة أو مجموعة من الدول عند عدها ب

مماثلة لحمایة البیئة البحریة ضدّ التلوث أو سنهاللتشریعات الوطنیة ذات لاتفاقیاتوضعها 

.الصلة بهذا الموضوع

ن إنّ اختیار دراسة موضوع المحافظة على البیئة البحریة من التلوث الصادر عن السف

یرجع إلى عدّة اعتبارات أساسیة أهمها تزاید المخاطر التي تتعرض لها البیئة البحریة بسبب 

الصناعي الذي أصابها بأضرار خطیرة،الأمر الذي استوجب تدخل القانون و  التقدم العلمي

تقریره واجب و  نقیةو  في العیش في بیئة صحیةالإنسانكفالة حق و  الدولي من أجل ردع

.)2(تحسینها للأجیال الحاضرة والمستقبلیةو  المحافظة علیهاالعمل على 

الدولي بحمایة البیئة البحریة والمحافظة الاهتمامكما یزید من أهمیة الدراسة كون 

الصادر عن السفن یعد من أقدم علیها من مختلف مصادر التلوث البحري لاسیما التلوث

10بتاریخالصادرة 22ج،عدد .ج.ر.المعدل لها،ج1978بالوقایة من التلوث الناجم عن البواخر وبروتوكول سنة =

.1988جوان

.أنّ نص الاتفاقیة لم ینشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالإشارةتجدر 

،وقد صادقت علیها الجزائر بموجب 1999نوفمبر 19اشتهرت باسم اتفاقیة مونتي غوباي،دخلت حیز التنفیذ بتاریخ -1

ة الأمم المتحدة لقانون البحار ،یتضمن المصادقة على اتفاقی1996سبتمبر 22المؤرخ في 23-96المرسوم الرئاسي رقم 

.1996سبتمبر 14،الصادرة بتاریخ 06ج عدد .ج.ر.،ج1982لعام 

.نص الاتفاقیة لم ینشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالإشارة أنّ تجدر 

.03، مرجع سابق، صمنیر الفتني-2
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ة،وبالنظر إلى ماذهبت إلیه الكثیر من المجتمع الدولي بحمایة البیئانشغالوأهم مظاهر 

یظل على رأس قائمة الأخطار التي "الدراسات التي تعتبر أنّ التلوث الصادر عن السفن 

واعتبارا لكون هذا النوع من التلوث هو "للاهتمامتهدد البیئة البحریة وبالتالي الأكثر إثارة 

.)1(زاع بین الدولیكون مصدر نو  الذي یثیر أكثر قضایا ذات الطبیعة الدولیة

كما تكمن أسباب اختیار هذه الدراسة إلى كثافة حركة الملاحة التي تشهدها البحار

وقوع  احتمالالمحیطات في الآونة الأخیرة وما یترتب عنها من أخطار التلوث نتیجة و 

حوادث بحریة،أو نتیجة لتنظیف صهاریج السفن لاسیما البترولیة أو لرمي الزیوت أو مواد 

.التقاریر العلمیةو  تؤكده الدراساتو  لى البحر،كما تظهر ذلك الوقائعإضارة أخرى مباشرة 

یكمن السبب الأخر لهذه الدراسة في كونها تعالج موضوعا یبدو حدیثا ولا یزال بكرا، 

.مجهولةو  نّ الكثیر من جوانبه تبدو غامضةإومن ثم ف

لهذه الأسباب كان لابد من إظهار الفائدة من التطور الّذي مس القانون الدولي في 

میدان المحافظة على البیئة البحریة من التلوث الصادر عن السفن ذلك من خلال التساؤل 

الأضرار الماسة بالبیئة مدى تأثیر كلا من النظامین القانونیین للوقایة وإصلاح حول 

  ؟البحریةعلى واقع أخطار التلوث الصادر عن السفن

تقتضي الإجابة على هذه الإشكالیة ضرورة دراسة النظام القانوني لوقایة البیئة البحریة 

، ومن ثمّ التطرق إلى النظام القانوني )الفصل الأول(السفن من التلوث الصادر عن 

.)الفصل الثاني(التلوث الذي تسببه السفن للبیئة البحریةلإصلاح الأضرار الناتجة عن 

.03،مرجع سابق،ص محمد البزاز_1



  الأولالفصل 

النظام القانوني لوقاية البيئة البحرية من التلوث 

  الصادر عن السفن
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أحد الاهتمامات الحدیثة لفقه القانون تلویث البیئة البحریة من السفنیعتبر موضوع

جعل لها )1(الدولي، وذلك لما تتمیز به البیئة البحریة من سمات خاصة ونظام بیئي متكامل

.أهمیة خاصة تنفرد بها عن كافة عناصر البیئة الأخرى

ي لوقایة البیئة البحریة من التلوث الصادر عن حث النظام القانونبنّ إبناءا على ذلك ف

السفن یعتمد بالدرجة الأولى على تحدید مدى سلطة الدولة على البحار وأقسامها المختلفة، 

كما تعتمد على تحدید مصادر تلوث البیئة البحریة من السفن لمعرفة  ما تسببه هذه الأخیرة 

ا نتیجة لتسرب النفط من ناقلات النفط أو من مخاطر للبیئة البحریة ومصالح المتعاملین فیه

الوقود الزیتي من السفن الأخرى أو التلوث الإشعاعي، أو ما تحدثه الحوادث البحریة من 

وبالنظر إلى أهمیة )المبحث الأول(كوارث التلوث بطریق عرضي یؤثر على الحیاة البحریة 

د القانونیة التي ترمي إلى منع البحار وبیئتها فقد ركزت الجهود الدولیة على إیجاد القواع

من السفن وذلك من خلال إبرام الاتفاقیات الدولیة العالمیة والإقلیمیة التلوث البحري

تلوث البیئة البحریة أو التي جاءت عامة لمنع مصادر تعالج نوعا معینا من سواءاتلك التي 

).المبحث الثاني(ومكافحة التلوث بمختلف أنواعه ومصادره 

یقصد بالنظام البیئي تلك العلاقات المباشرة وغیر المباشرة للكائنات الحیة مع المحیط الذي تعیش فیه وقدرتها على -1

استیعاب التأثیرات السلبیة الطارئة، أو هو مساحة من الطبیعة وما تحویه من كائنات حیة نباتیة وحیوانیة ومواد غیر حیة، 

:لمزید من التفاصیل راجع.مع بعضها البعض ومع الظروف البیئیةوتكون هذه الكائنات في تفاعل مستمر

، مذكرة لنیل شهادة )دراسة تحلیلیة لجریدتي وقت الجزائر والشعب(، قضایا البیئة في الصحافة المكتوبة حمارانورداین د

علام، جامعة الجزائر الماجستیر في علوم الإعلام والاتصال، تخصص اتصال بیئي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة والإ

.47، ص 2011، )03(
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  المبحث الأول

  للبيئة البحرية القانونيالإطار 

البعض اتصالا ببعضھایقصد بالبیئة البحریة بوجه عام مسطحات الماء المالح المتصلة 

حدیثا طبیعیا وقاعها وباطن تربتها وما تحویه من كائنات حیة حیوانیة ونباتیة وثروات 

.)1(طبیعیة تشكل في مجملها عناصر الحیاة البحریة، وباعتبارها نظاما بیئیا متكاملا

لحسن إدارة البیئة البحریة تحدیدها القانوني من أجل بیان نطاق سریان یقتضي الأمر 

هذه القواعد المتعلقة بمكافحة التلوث البحريالقواعد القانونیة والوطنیة، حیث أنّ بعض 

والحفاظ على الموارد الطبیعیة تسري داخل نطاق إقلیمي محدد من المساحة البحریة 

مصادر تلوث البیئة البحریة من السفن سواءا تلك ومن ثم التطرق إلى)الأولالمطلب(

لملوثة أو التلوث عن طریق تدخل ارادة الإنسان بطریقة عمدیة أو المتعلقة بطبیعة المواد ا

).المطلب الثاني(غیر عمدیة

.16، ص مرجع سابق، صلاح هاشم محمد-1
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  المطلب الأول

  تحديد نطاق البيئة البحرية 

منها أجزاء، البیئة البحریة إلى 1982قسمت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

وتمارس علیها هذه الأخیرة سیادة الساحلیةللإختصاص الإقلیمي للدولة خاضعة أجزاء

الساحلیة وهي تلك التي للإختصاص الولائي للدولة خاضعة أجزاءو ) الفرع الأول(مطلقة 

الفرع (تتواجد خارج البحر الإقلیمي ولا تمارس علیها الدولة الساحلیة سوى حقوق سیادیة 

والتي قلیمي للدولة الساحلیةالأجزاء غیر الخاضعة للإختصاص الإ، بالإضافة إلى )الثاني

).الثالث الفرع(یحكمها مبدأ الحریة 

  الفرع الأول

  للإختصاص الإقليمي للدولة الساحليةالبيئة البحرية الخاضعة 

المیاه الداخلیة التي تمارس ك الساحلیةأجزاء البحر التي تخضع لسیادة الدولةبها یقصد 

سیادة تشبه إلى حدّ كبیر سیادتها على إقلیمها البري نظرا لموقعها الدولة الساحلیةعلیها 

بالإضافة إلى منطقة البحر الإقلیمي التي تمارس علیها أیضا )أولا(القریب من الیابسة 

الدولة الساحلیة سیادة مطلقة مع تمكین السفن الأجنبیة من المرور والعبور الذي یمثل  كقید 

).ثانیا(هذه المنطقة البحریة أصلي على سیادة الدولة في 

البیئة البحریة للمیاه الداخلیة –أولا 

یُقصد بالمیاه الداخلیة أو الوطنیة المیاه التي توجد بأكملها داخل حدود إقلیم 

ومیاه البحار الداخلیة المغلقة وشبه المغلقة مثل والمراسيوالمرافئالموانئالدولةوتشمل 

والمیاه الداخلیة تحكمها القواعد ذاتها التي تحكم ، )1(قنواتالخلیج والمضایق والبحیرات وال

.20، مرجع سابق، ص منیر الفتني-1
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الإقلیم البري للدولة بمعنى أنّ الدولة تباشر علیها حقوقا انفرادیة ومانعة لا تشاركها فیها 

.)1(سلطة أو هیئة أخرى ولا یرد على ذلك قید أو استثناء

هذا طبعا ضمن إطار وأحكام ومبادئ القانون الدولي، بمعنى أنّ الدولة هنا لها یبقى

صلاحیات تشمل مظاهر تتمثل في الإشراف على هذه المیاه وفرض سلطتها على السفن 

.الداخلة أو المغادرة، وفرض احترام وتطبیق قوانینها

ها المیاه الداخلیة یجب التمییز هنا بین السفن العامة والسفن الخاصة من حیث دخول

ه لا یجوز للدولة أن تغلق موانئها البحریة في وجه السفن التجاریة إلاّ في للدولة، حیث أنّ 

ا بالنسبة للسفن العامة حالة الظروف الاستثنائیة التي تتعلق بالنظام العام والأمن والصحة، أمّ 

یة دولیة ووفقا للقواعد فإنّه لا یجوز دخولها إلى المیاه الداخلیة إلاّ بترخیص أو اتفاق

الدبلوماسیة، كما أنّها تخضع لقوانین دولة العلم، وتخضع للإجراءات التي تضعها الدولة 

.)2(الساحلیة فهي مجبرة بمراعاة قوانین الملاحة والصحة العامة

البیئة البحریة للبحر الإقلیمي–ثانیا 

ولة وممتدة نحو البحر البحر الإقلیمي مساحة من البحر ملاصقة لشواطئ الدیقصد ب

من اتفاقیة الأمم 03، أو هو مساحة بحریة تقع بین إقلیم الدولة والبحر العام، والمادة )3(العام

میلا 12حددت عرض البحر الإقلیمي بمسافة لا تتجاوز 1982المتحدة لقانون البحار لعام 

.)4(بحریا مقیسة من خطوط الأساس المقررة وفقا لهذه الاتفاقیة

والتشریعات والمعاهدات 1990لسنة 8، شرح قانون التجارة البحریة الجدید الصادر بالقانون رقم مدحت حافظ إبراهیم-1

.367، ص 1991الطبعة الأولى، مكتبة غریب، القاهرة، ، )دراسة فقهیة قضائیة(المكملة له 

.20، مرجع سابق، ص منیر الفتني-2

.379، ص 1999، الوسیط في القانون الدولي العام، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، الإسكندریة، محمد المجذوب-3

.88، ص 1997دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ، الوسیط في القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، عبد الكریم علوان-4
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بمقتضى حق السیادة للدولة الساحلیة على میاهها الإقلیمیة فإنّ لها مباشرة كل السیادة 

الذي یعلوها وأیضا على )فضاء خارجي(على سطح المیاه الإقلیمیة وعلى الهواء والفضاء 

مجرى البحر وما تحته، ویترتب على ذلك أنّ الدولة الشاطئیة تمارس الاختصاصات الكاملة 

بما لا .)1(الخ... ید والأمن والجمارك والتشریع والمساعدة والإنقاذ البحريفي مجالات الص

.)2(فیهیؤدي إلى إعاقة حق المرور البريء

تلتزم الدولة الساحلیة بالمحافظة على البیئة البحریة في هذه المنطقة، إذ یمنع علیها 

الإیكولوجي، كما علیها أن تقوم القیام بأنشطة یمكن أن تؤدي إلى تلویثها والإخلال بتوازنها 

باتخاذ كافة التدابیر المناسبة لحمایتها عن طریق نظم رصد ملوثات البیئة البحریة ووضع 

المستویات والمعاییر القصوى للتلوث، وذلك عن طریق التعاون مع الدول الأخرى باعتبار 

.أنّ البیئة غیر مجزئة ومع المنظمات الدولیة المختصة

  الفرع الثاني

   للإختصاص الولائي للدولة الساحلية البيئة البحرية الخاضعة

بأجزاء البحر الأخرى التي تتمتع فیها الدولة الساحلیة بإختصاصات یتعلق الأمر هنا 

المنطقة المتاخمة التي تلي مباشرة منطقة البحر الإقلیمي في اتجاه أعالي البحار معینة ك

1982دراسة قانونیة في إطار اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (، مفهوم السیادة البحریة عبد االله سعود-1

بن ،،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق )والتشریعات الجزائریة ذات الصلة

.61، ص2001عكنون، جامعة الجزائر، 

البريء حق الملاحة عبر البحر الإقلیمي بالنسبة للسفن التابعة لجمیع الدول بقصد اختراق ذلك یقصد بحق المرور-2

البحر دون الوصول إلى المیاه الداخلیة، أو بقصد الوصول إلى المیاه الداخلیة أو بقصد الخروج من هذه المیاه إلى أعالي 

ما یكون ذلك متصلا بالملاحة العادیة، أو إذا كان ضروریا البحار، ویتضمن المرور وقوف السفن الأجنبیة أو رسوها بقدر 

بسبب ظروف قاهرة أو محنة تعرضت لها السفن، ویكون المرور بریئا مادام لا یضر بسلم الدولة الساحلیة أو بحسن 

:لمزید من التفاصیل راجع.نظامها أو بأمنها

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 1982لقانون البحار لسنة ، الحدود البحریة في ظل اتفاقیة الأمم المتحدةلعمامري عصاد-

.42، ص 2010في القانون، فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تبزي وزو، 
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ي استحدثتها اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام والمنطقة الاقتصادیة الخالصة الت)أولا(

بالإضافة إلى الجرف القاري الذي یشمل قاع وباطن أرض المساحات )ثانیا(1982

المغمورة التي تمتد إلى ما وراء البحر الإقلیمي في جمیع أنحاء الامتداد الطبیعي لإقلیم 

).ثالثا(الدولة الساحلیة 

للمنطقة المتاخمةالبیئة البحریة –أولا 

یقصد بالبیئة البحریة للمنطقة المتاخمة أو المجاورة، ذلك الجزء البحري الذي یبدأ من 

میلا بحریا أخرى غیر البحر الإقلیمي، 12نهایة البحر الإقلیمي باتجاه أعالي البحار لمسافة 

لیمي والمنطقة أن تمتد مسافة البحر الإقجوزوعلیه ووفقا لقانون البحار الجدید فإنّه لا ی

.)1(میلا بحریا24المتاخمة له لأكثر من 

مسافة المنطقة المتاخمة تزید كلما حددت الدولة الساحلیة اتساع بحرها یمكن القول أنّ 

، وسلطات الدولة الساحلیة في المنطقة المتاخمة )2(يبحر لمی12الإقلیمي بمسافة تقل عن 

أجل منع الإخلال بنظمها الجمركیة والصحیة لا تتجاوز حدود حقوق الرقابة الضروریة من

والمالیة وتلك المتعلقة بالهجرة، ومعاقبة الإخلال بتلك النظم، إذ أنّ سلطات الدولة الساحلیة 

یجب ألا تختلط بما لهذه الدولة من سلطات "وقائیة"على المنطقة المتاخمة هي سلطات 

.)3(ت على السفن في البحر العاليعلى المنطقة الاقتصادیة الخالصة أو ما لها من سلطا

، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیماویة في القانون الجزائري، الطبعة الأولى، دار علي سعیدان-1

.89، ص 2008لدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، الخ

، النظام القانوني لسیادة الدولة على إقلیمها البحري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق تخصص خالد بوزیدي-2

.97، ص 2013قانون عام معمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تلمسان، 

.216، ص 2008للبحار، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ، القانون الدولي محمد الحاج حمود-3
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تلتزم كل دولة بالحفاظ على البیئة البحریة في المنطقة المتاخمة، وذلك عن طریق 

التعاون مع الدول الأخرى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمایة هذه المنطقة من التلوث في 

.ضوء الالتزام الدولي العام بحمایة البیئة البحریة

بحریة للمنطقة الاقتصادیة الخالصةالبیئة ال–ثانیا 

ها المنطقة یعرف مشروع قانون حمایة البیئة المنطقة الاقتصادیة الخالصة بأنّ 

ها المنطقة الاقتصادیة الحصریة التي تمتد إلى ، وتعرف أیضا بأنّ )1(الملاصقة للبحر الإقلیمي

، وقد أخذت اتفاقیة میلا ابتداء من خط الأساس الذي ینطلق منه البحر الإقلیمي200مسافة 

بفكرة المنطقة الاقتصادیة الخالصة رغم معارضة 1982الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

من الاتفاقیة الأحكام )75(إلى ) 55(الدول الصناعیة المتقدمة لها فلقد تناولت المواد من 

بة لمؤتمر الأمم الخاصة بها والتي جاءت ثمرة لمناقشات لكافة جوانبها خلال الدورات المتعاق

منها 55المتحدة لقانون البحار، وعرفت الاتفاقیة المنطقة الاقتصادیة الخالصة في المادة 

.)2(بأنها المنطقة الواقعة وراء البحر الإقلیمي وملاصقة له

من خطوط الأساس )3(میل بحریا200تمتد المنطقة الاقتصادیة الخالصة إلى مسافة 

التي یقاس منها عرض البحر الإقلیمي، وتعد المنطقة الاقتصادیة الخالصة مظهر من 

.)4(مظاهر التجدید الحدیث لقانون البحار

.367، مرجع سابق، ص مدحت حافظ إبراهیم-1

، ص 2012، القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، إبراهیم أحمد خلیفة، محمد السعید الدقاق-2

627.

3 - BOUSHABA AbdelaMadjid, L’Algérie et le droit des pêches maritimes, thèse pou le

doctorat d’état en droit international public, faculté de droit, université Mentouri, Constantine,

2008, p. 02.

.628، مرجع سابق، ص محمد السعید الدقاق، إبراهیم أحمد خلیفة-4
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دعاءات بفرض السیادة الإقلیمیة جاءت بمثابة نوع من التوفیق بین المبالغة في الإولقد 

ن دول العالم الثالث في الاستفادة من على مساحات شاسعة من البحار وبین رغبة العدید م

، وللدولة الساحلیة )1(الثروات البحریة الطبیعیة في المیاه البحریة المجاورة لتحقیق التنمیة

:حقوق وواجبات في المنطقة الاقتصادیة الخالصة منها

حقوق سیادیة–1

استكشاف تتمثل الحقوق السیادیة في تلك الحقوق التي تمنح للدولة الساحلیة بغرض 

واستغلال الموارد وإدارتها، وكافة أوجه النشاط الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصادي 

.)2(للمنطقة كإنتاج الطاقة من المیاه والتیارات والریاح

حقوق ولائیة–2

حقوق ولائیة في المنطقة الاقتصادیة تتعلق بإقامة واستعمال بلدولة الساحلیة تتمتع ا

، بالإضافة إلى )3(للمنشآت والتركیبات وإجراء البحث العلمي البحريالجزر الاصطناعیة

حمایة البیئة البحریة عن طریق اتخاذ كافة التدابیر اللازمة للوقایة من مختلف مصادر 

التلوث التي قد تهدد سلامة هذه المنطقة، وذلك وفقا للأحكام الواردة في الجزء الثاني عشر 

.وق الأخرى التي تنص علیها بقیة أحكام الاتفاقیةمن الاتفاقیة إضافة إلى الحق

تحدد طبیعة حق الدولة 1982الملاحظ أنّ اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

على المنطقة الاقتصادیة الخالصة بطریقة واضحة فهي مرة تستخدم مصطلح الحقوق 

الخالصة واستكشافها، ومرة السیادیة الخالصة بالنسبة لاستغلال موارد المنطقة الاقتصادیة

.88، مرجع سابق، صعلي سعیدان-1

، )1982دراسة لأهم أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (، القانون الدولي للبحار صلاح الدین عامر-2

.252، ص 2000الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

.1983، 38ون الدولي، العدد ، المجلة المصریة للقان1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 56المادة -3
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أخرى تستخدم كلمة الولایة بالنسبة لمسائل متعددة أهمها حمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها، 

ومرة ثالثة تستعمل كلمة الحقوق الأخرى بالنسبة لبقیة الأحكام التي تنص علیها اتفاقیة الأمم 

.صادیة الخالصةالخاصة بالمنطقة الاقت1982المتحدة لقانون البحار لعام 

البیئة البحریة للجرف القاري:ثالثا

الطبقات الأرضیة المغمورة بالمیاه )ویقال أیضا الامتداد القاري(یُقصد بالجرف القاري 

، ولقد نصت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون )1(الممتدة من البحر الإقلیمي حتى قاع البحر العام

الحافة الخارجیة للهامش القاري على بعد  تإذا وجده في حالة ما على أنّ 1982البحار لعام 

میلا من 200میلا فإنّ الامتداد القاري یمكن أن یمتد إلى مسافة لا تزید عن 200أكثر من 

.)2(خطوط الأساس التي یبدأ منها قیاس البحر الإقلیمي

حار، من میاه الب%7.5تبلغ المیاه التي تغطي الامتداد القاري للكرة الأرضیة حوالي 

.من مساحة الیابسة%13ولكن مساحة الامتداد القاري العالمي تصل 

كانت الولایات المتحدة الأمریكیة من أوّل الدول التي أبدت اهتمام بالجرف القاري وكان 

الذي أكد فیه الحقوق الخالصة 1945سبتمبر 28ذلك بإعلان الرئیس الأمریكي ترومان في 

، ولقد تأكد )3(في استغلال موارد الامتداد القاري أمام شواطئهاللولایات المتحدة الأمریكیة، 

منها على أنّه 76/01هذا الحق في اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار، حیث نصت المادة 

یشمل الجرف القاري لأیة دولة ساحلیة قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما «

أنحاء الامتداد الطبیعي لإقلیم تلك الدولة البري، حتى الطرف وراء بحرها الإقلیمي في جمیع

.387، مرجع سابق، ص محمد المجذوب-1

، القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولیة والوطنیة وسلوك الدول واتفاقیة أحمد أبو الوفا محمد-2

.259،ص1989، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1982

.23سابق، ص ، مرجع منیر الفتني-3
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میل بحري من خطوط الأساس التي یقاس منها 200الخارجي للحافة القاریة، أو إلى مسافة 

.)1(»عرض البحر الإقلیمي، إذ لم یكن الطرف الخارجي للحافة القاریة یمتد إلى تلك المسافة

میلا بحریا 60ترسم الدولة حدودها الخارجیة بخطوط مستقیمة لا یزید طولها عن 

في حالة امتداد الجرف القاري إلى أكثر وربط بنقاط ثابتة تُعین بإحداثیات العرض والطول 

، ولا یستفید بهذا الامتداد الدولة التي یتجاوز الامتداد میلا عن خط الأساس200من 

بحریا، أي یتجاوز مساحة المنطقة الاقتصادیة الخالصة، وعلى هذه میلا 200القاري لها 

200الدول أن تقدم الأدلة والخرائط والمعلومات ذات الصلة بتجاوز امتدادها القاري مساحة 

میلا بحریا للأمین العام للأمم المتحدة الذي یتولى الإعلان عن الحدود الخارجیة للامتداد 

میلا عن الخط 100میلا بحریا من الخط الأساسي أو 350القاري، وكل ذلك بحد أقصى 

.)2(مترا2500الذي یربط عن الأعماق التي تصل إلى 

كما نصت الاتفاقیة على الحقوق السیادیة التي تمارسها الدولة الساحلیة في منطقة 

إنّ الإفریز القاري لأغراض استكشافه واستغلال موارده الطبیعیة، بالقیود المعروفة قانونا، ف

برقابة الحالة الطبیعیة للبیئة البحریة لتلك المنطقة، وتقویم أي تغییر "التزام"علیها بالمقابل 

فیها، والامتناع عن القیام بأي أنشطة یكون من شأنها تلویث تلك البیئة والسهر على 

.)3(صیانتها ومكافحة تلوثها

ریة للجرف القاري وذلك بتجریم أن تقوم بحمایة البیئة البحبالتاليیمكن للدولة الساحلیة

.ؤدي إلى تلویثهیأي نشاط 

.1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 76/01المادة -1

.24–23، مرجع سابق، ص ص منیر الفتني-2

، الطبعة الأولى، جامعة )دراسة تأصیلیة في الأنظمة الوطنیة والاتفاقیة(قانون حمایة البیئة أحمد عبد الكریم سلامة،-3

.84، ص 1997الملك سعود، الریاض، 
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  الفرع الثالث

  للإختصاص الإقليمي للدولة الساحليةالبيئة البحرية غير الخاضعة 

یقصد بها أجزاء البحر التي لاتخضع لسیادة أیة دولة ساحلیة وتتمتع فیها جمیع دول 

منطقة الإلتزامات،وتشمل تلك الأجزاء كل منالعالم،ساحلیة أو غیر ساحلیة بنفس الحقوق و 

ومنطقة جدیدة استحدثتها اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة )أولا(أعالي البحار 

التراث "وهي ما تسمى بالمنطقة، والتي تطلق على مساحة بحریة خاضعة لمبدأ 1982

).ثانیا("المشترك للإنسانیة

أعالي البحارالبیئة البحریة لمنطقة -أولا 

86أعالي البحار في المادة 1982عرفت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار العام 

جمیع أجزاء البحر التي لا تشملها المنطقة الاقتصادیة الخالصة والبحر «على أنها 

.)1(»تشملها المیاه الأرخبیلیة لدولة أرخبیلیةما ولاالإقلیمي أو المیاه الداخلیة لدولة 

تعني هذه المادة أنّ أعالي البحار لا تشمل المنطقة الاقتصادیة الخالصة التي وجدت 

لأول مرة في الاتفاقیة الجدیدة، كما لا تشمل البحر الاقلیمي والمیاه الداخلیة والمیاه 

المنطقة الاقتصادیة الخالصة إدخالو لا یترتب على .الأرخبیلیة كما لا تشمل المنطقة

قلیمیة للدولة الشاطئیة انتقاص من حق جمیع سفن الدول الشاطئیة وغیر ضمن الولایة الا

من اتفاقیة الأمم 58الشاطئیة، بالتمتع بالحریات التي تتمتع بها البحار العالمیة وفقا للمادة 

.من الاتفاقیة المذكورة87التي ذكرت في المادة و1982المتحدة لقانون البحار لعام 

أعالي البحار مفتوحة لكل الدول ذ عهد الفقیه جروسیوس بأنّ یعرف القانون الدولي من

لتلك الدول بالتساوي ممارسة حریات علیها كحریة الملاحة ساحلیة كانت أم غیر ساحلیة وأنّ 

.1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 86المادة -1
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والتحلیق ووضع الكابلات وخطوط الأنابیب وإقامة الجزر الصناعیة وحریة الصید والبحث 

.)1(العلمي

، كما كرست اتفاقیة الأمم )2(الناحیة القانونیة لمبدأ الحریةتخضع  أعالي البحار من 

حق الدول الساحلیة المعترف به دولیا سواء استنادا إلى 1982المتحدة لقانون البحار العام 

الأعراف أو الاتفاقیات الدولیة في أن تتخذ وتطبق في ما وراء بحرها الإقلیمي التدابیر 

ض لها فعلیا أو تلك التي تهددها من أجل حمایة ساحلها المناسبة لمنع الأضرار التي تتعر 

أو مصالحها المرتبطة بما فیها الصید البحري من التلوث أو التهدید بالتلوث الناجم عن 

المادة (حادث بحري أو عن أعمال مرتبطة بهذا الحادث یمكن توقع نتائجها الضارة  

221/1()3(.

مكن أن تؤدي إلى تلویث البیئة البحریة إذن فعلى جمیع الدول ألا تقوم بأنشطة ی

لأعالي البحار وهذا یعتبر التزام عام یقع على عاتق جمیع الدول مادام أنّ 

حمایة البیئة البیئة البحریة هي تراث مشترك للإنسانیة جمعاء بالتالي یمكن القول أنّ 

یمكن أن یشكل تهدیدا البحریة یمثل قیدا على مبدأ حریة أعالي البحار وعدم احترام هذا القید 

.على الإنسانیة أو مأساة إن صح التعبیر

البیئة البحریة للمنطقة الدولیة-ثانیا 

تعتبر المنطقة الدولیة حدیثة العهد بالظهور إلى الساحة الدولیة، مع المنطقة 

المنطقتین نجمتا عن الاقتصادیة الخالصة مقارنة بالمناطق البحریة الأخرى، كون أنّ 

.85، مرجع سابق، ص أحمد عبد الكریم سلامة-1

2 -LUCCHINI Larent et VOLCKEL Michel, Droit de la mer : La mer et son droit, les

espace maritimes, Tome 1, Pedone, Paris, p .267.

، التنظیم القانوني للبحار والأمن القومي العربي، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر حدادسلیم-3

.97، ص 1994والتوزیع، بیروت، 
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الدولي الثالث لقانون البحار، والحدیث عن المنطقة الدولیة المعروفة بمنطقة التراث المؤتمر

المشترك للإنسانیة یجرنا للحدیث عن الثروات المعدنیة الهائلة التي تم اكتشافها في قاع 

.)1(البحار والمحیطات

دود لم تذكر صراحة ح1982وإذا كانت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

ع المنطقة تعني قا«التي تقرر أن 1/1ذلك یستفاد مباشرة من نص المادة المنطقة إلا أنّ 

.)2(»البحار والمحیطات وباطن أرضها خارج حدود الولایة الوطنیة 

ذلك أنّ المنطقة تقع في البحار العالیة، وهي تلك الأجزاء من البحار التي لا تقع معنى

أو البحر الإقلیمي أو المنطقة )أو المیاه الأرخبیلیة للدولة الأرخبیلیة(داخل المیاه الداخلیة 

.)3()86المادة (الاقتصادیة الخالصة 

ة من بینها استغلال المنطقة الدولیة بنظام قانوني خاص بها یتمثل في أمور عدّ تتمیز

مواردها المعدنیة، تعتبر المنطقة تراثا مشتركا للإنسانیة جمعاء، قصد استخدام المنطقة على 

الأغراض السلمیة وحدها، البحث العلمي البحري ونقل التكنولوجیا، الربط بین استغلال 

.)4(الخ... ة للدول النامیةالمعاملة التفضیلی

تماشیا مع هدف الاتفاقیة المتمثل في ضرورة حمایة الوسط الطبیعي في الامتدادات 

ضرورة قیام السلطة باتخاذ الإجراءات «منها على145البحریة، نصت الاتفاقیة في المادة 

:التي تكفل في المنطقة ما یلي

، أطروحة لنیل شهادة )من قانون القوة إلى قوة القانون(، المنازعات البحریة والقانون الدولي عبد القادر ولد بوخیطن-1

.67، ص 2016العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الدكتوراه في 

.1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1/1المادة -2

.422-421، مرجع سابق، ص ص لوفا محمداأحمد أبو -3

:راجعبالمنطقةلمزید من التفاصیل حول النظام القانوني الخاص-4

.442–423، مرجع سابق، ص ص لوفا محمداأحمد أبو -
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.یطرة علیهمنع تلوث الوسط البحري والإقلال منه والس –أ 

حمایة الثروات الطبیعیة للمنطقة والمحافظة علیها ومنع أي إضرار بالثروات  –ب 

.)1(»البحریة النباتیة والحیوانیة 

ووفقا لهذه المادة فعلى السلطة وضع القواعد والأنظمة والإجراءات بشأن الأنشطة في 

الآثار الضارة التي قد تنشأ من المنطقة من أجل ضمان الحمایة الفعالة للبیئة البحریة من 

تهدد البیئة البحریة بما  يهذه الأنشطة منها منع التلوث والتلویث وغیرها من الأخطار الت

فیها الساحل ومنع الإخلال بالتوازن الایكولوجي للبیئة البحریة، وإعطاء الاهتمام الخاص  

الكراءة والحضر وطرح لضرورة الحمایة من كافة مظاهره الجاریة في المنطقة، كالثقب و 

الفضلات، وإقامة أو صیانة المنشآت وخطوط الأنابیب وغیرها من الأجهزة المتصلة بهذه 

الأنشطة، إضافة إلى حمایة وصون الموارد الطبیعیة للمنطقة ومنع وقوع ضرر بالثروة 

)2(.النباتیة والحیوانیة في البیئة البحریة

لتمكین السلطة من أداء مهمتها في حمایة البیئة البحریة في المنطقة،فقد جرى توزیع 

تلك المهام إلى جهازین وهما المجلس الذي یتكون من هیئتان متمثلتان في لجنة التخطیط 

الاقتصادي واللجنة القانونیة الفنیة وقد منحتا اختصاصات تتعلق بحمایة البیئة البحریة فقد 

الفنیة التي یجب أن تتوفر في أعضائها المؤهلات اللازمة لاستكشاف الموارد أنیط للجنة 

المعدنیة واستغلالها وحمایة البیئة البحریة بإعداد التقییمات عن الآثار البیئیة للأنشطة 

.الجاریة في المنطقة وتقدیم التوصیات إلى المجلس بشأن حمایة البیئة البحریة 

.1982لمتحدة لقانون البحار لعام من اتفاقیة الأمم ا145المادة -1

، قانون البحار الجدید والمصالح "تلوث البحار والمسؤولیة المترتبة علیه في طل قانون البحار"، جابر ابراهیم الراوي-2

  .340- 339 ص ، ص1989المنطمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس، العربیة، 
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قتصادي اقتراح تدابیر لتنفیذ المقررات المتصلة بالأنشطة كما أنیط  للجنة التخطیط الا

في المنطقة، وحددت نطاق شمول القواعد والأنظمة والإجراءات ،حیث أشارت إلى أن تلك 

القواعد والأنظمة لا تشمل فقط حمایة البیئة البحریة من الآثار الضارة التي تخلفها عملیات 

تنقیة والمعالجة التي تحصل على ظهر الاستكشاف والاستثمار، بل تشمل عملیة ال

  .الخ....السفن

أما الجهاز الثاني فهو یتولى اعتماد القواعد والإجراءات والأنظمة والتعدیلات بناء 

على توجیه المجلس إذن یتضح مما تقدم أن الاتفاقیة قد أوكلت إلى السلطة الدولیة لقاع 

لسیطرة على التلوث الناتج من نشاطات البحار والمحیطات وضع المعاییر الدولیة الخاصة با

)1(.وحتى التلوث الناتج عن السفن في المنطقة الدولیة رالاستكشاف والاستثما

ن كانت سلطات إ من خلال استعرضنا للمناطق البحریة السالفة الذكر أنه و یتضح 

الدولة الساحلیة تتدرج في مداها وما تتضمنه من حقوق واختصاصات بحسب قرب المنطقة 

نّ الالتزام بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها یظل التزاما دولیا، إو بعدها عن الساحل، فأ

یشمل كافة المناطق البحریةلا فرق في ذلك بین المناطق التي تدخل في ولایة أو سیادة 

  .لأي دولة الإقلیمیةالدولة الساحلیة، و تلك التي تخرج عن الولایة 

تد لیشمل كافة عناصر البیئة البحریة لكل المناطق بدءا من الالتزام یمأنّ هذا یعني 

سطح البحر والمجال الجوي أعلاه وانتهاء إلى عمود الماء وقاع البحر خلف أعلى درجات 

)2(.الجزر وما یتبعه أو یقوم علیه من أحیاء

.344،مرجع سابق، ص صجابر ابراهیم الراوي_1

، أحكام حمایة البیئة البحریة من التلوث في ضوء القانون الدولي العام، رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة أحمد اسكندري-2

.40،ص1995، جامعة الجزائر،الإداریةفي القانون، معهد الحقوق والعلوم 
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  المطلب الثاني

  مصادر تلوث البيئة البحرية من السفن

لماهیة السفینة القانونیة وتحدید خصائصها وذلك سواء في تباینت التعریفات المحددة 

الفقه أو القانون الدولي أو القوانین الداخلیة، ونجد على سبیل المثال التعریف المقدم من قبل 

ها كل عمارة بحریة أو آلیة عائمة تقوم بالملاحة المشرع الجزائري الذي اعتبر السفینة بأنّ 

أو عن طریق قطرها بسفینة أخرى أو مخصصة لمثل هذه البحریة، إما بوسیلتها الخاصة 

.)1(الملاحة

تعتبر الأداة الرئیسیة التي تتم بواسطتها الملاحة البحریة فإنّه یمكن )2(وبما أنّ السفینة

أن تكون مصدر لتلوث البیئة البحریة الذي یقصد منه أي إفراغ بمواد ضارة في البحر من 

توازن البیئة البحریة ككل، كما تؤثر على الصحة البشریة شأنها أن تهدد الحیاة البحریة و 

القانون  ن، والمتضم1976أكتوبر سنة 23الموافق ل1396شوال 29المؤرخ في 80-76من الأمر رقم 13المادة -1

:المعدل والمتمم،)1977أفریل 10مؤرخة في 29ر عدد .ج( البحري

).1998جویلیة 27في مؤرخة  47ر عدد.ج(،1998جوبلبة سنة 25المؤرخ في 05-98بالقانون رقم -

  ).2010أوت 18مؤرخة في  46ر عدد.ج(،2010أوت سنة 15مؤرخ في 04-10و بالقانون رقم -

:لاكتساب وصف السفینة لابدّ من توافر شرطین أساسیین-2

ي من أن تكون السفینة مؤهلة للملاحة البحریة من الناحیتین الفنیة والقانونیة كأن تكون مجهزة بما یكف:الشرط الأول

=الإمكانیات والأدوات التي تمكنها من خوض غمار البحار وتجنب مخاطرها بغض النظر عن طریقة تسییرها سواء أكانت

أكانت مخصصة لأغراض تجاریة أم لأغراض عسكریة، ولهذا  واءاتسیر بواسطة الأشرعة أم بواسطة القوة الذاتیة، وس=

.ن هذا الوصفتخرج المراكب التي تستطیع الملاحة في البحار م

أن تكون المنشأة مخصصة للملاحة البحریة على وجه الاعتیاد، ولهذا یخرج من هذا الوصف المراكب :الشرط الثاني

راجع في.والقوارب المخصصة اعتیادیا للملاحة في الأنهار حتى إذا جابت البحر من وقت إلى آخر بصورة غیر اعتیادیة

:ذلك كل من

، 66سابق، ص ، مرجعمحمد الحاج حمود-

السفینة، أشخاص الملاحة، النقل البحري، البیوع البحریة، الحوادث البحریة، (، القانون البحري عادل علي المقدادي-

.25، ص 2011، الطبعة الخامسة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، )التأمین البحري
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تباعا لذلك مما یقلل من الانتفاع بالمیاه البحریة ومن صحة الاستخدام المشروع للبیئة 

.)1(البحریة

ا بحسب طبیعة المواد الملوثة سواء كانت نفطیة أو غیر یحدث التلوث البحري من السفن إمّ 

).الفرع الثاني(تدخل إرادة الإنسان بطریقة عمدیه أو غیر عمدیه أو بحسب)الفرع الأول(نفطیة 

  الفرع الأول

  التلوث من السفن بحسب طبيعة المواد الملوثة

المسائل الهامة، إذ أنّ معظم من)2(المواد الملوثة الناجمة عن السفنتحدید طبیعةیعدّ 

المعاهدات والتشریعات تضع القواعد الخاصة لكل مادة ملوثة تبعا لطبیعة خطورتها سواء 

تعلق الأمر بالتلوث عن طریق المواد النفطیة التي تعتبر من المصادر الأساسیة لتلوث البیئة 

، أو المواد غیر النفطیة التي تنحصر في المواد الصلبة والمواد ذات )أولا(البحریة من السفن 

النشاط الإشعاعي التي تعتبر أخطر الملوثات جمیعا، بالإضافة إلى المواد الضارة الأخرى 

).ثانیا(التي لها تأثیر على البیئة البحریة 

التلوث من السفن بالمواد النفطیة –أولا 

حریة من السفن بالمواد النفطیة في الوقت الحالي من أصبحت ظاهرة تلوث البیئة الب

بالسفن، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع البیئة والعمران، كلیة ، أحكام حمایة البیئة البحریة من التلوث روان دیاب-1

.15، ص 2015، )01(الحقوق، جامعة الجزائر 

تتنوع السفن وتختلف حسب الغرض من إنشائها، وهدف استخدامها وقد عمد الفقه الدولي إلى التفرقة بین نوعین -2

ت العامة للدولة لأداء خدمات عامة ولغیر أغراض التجارة، أي رئیسیین من السفن، السفن العامة التي تستخدمها السلطا

السفن التي تستعملها الدولة بوصفها سلطات عامة وتكون السفن العامة إما حربیة أو غیر حربیةمخصصة لأداء خدمات 

نقل والتجارة غیر تجاریة، وتكون مملوكة للدولة أو السفن الخاصة والتي تستعمل في أغراض خاصة كالسیاحة والنزهة وال

:لمزید من التفاصیل حول أنواع السفن راجع كل من.والتي یمتلكها الأفراد والشركات

.15–12، مرجع سابق، ص ص روان دیاب-

، تدخل الدولة في أعالي البحار في ظل القانون الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق عبد الحفیظ بتغه-

.40–37، ص ص 2015قانون دولي وعلاقات دولیة، جامعة أمحمد بوقره، بومرداس، والعلوم السیاسیة، تخصص 
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المشكلات الهامة والخطیرة، لما في ذلك من انعكاسات وتأثیرات ضارة على البیئة البحریة 

وعلى مصالح المتعاملین فیها، وتمثل نفایات النقل البحري للنفط الملوثة للبیئة البحریة ما 

.)1(ع قاذورات العالمطن سنویا مما یعني مقدار رب800.00یقارب 

یمكن القول أنّ أهم العملیات النفطیة البحریة التي تساهم بجزء كبیر في إحداث التلوث 

:البحري تتمثل فیما یلي

)میاه الاتزان(عملیات إلقاء میاه الصابورة –1

تحملها عادة ناقلات النفط عبر تلك التي)الصابورة()2(میاه الاتزانیقصد ب

، وهذا عند قیام ناقلات البترول )3(مبارحتها میناء التفریغ متجهة إلى موانئ الشحن

من حجم مستودعاتها بمیاه %30الفارغة أثناء رحلتها إلى میناء الشحن بملء نحو 

یاتها البحر للحفاظ على توازنها أثناء رحلتها، ولما كانت هذه الناقلات لا تطرح محتو 

من الزیت، فیبقى في مستودعاتها قدر صغیر من الزیت یختلط بالماء، وعند تفریغ 

الماء یخرج المختلط، وهذه العملیة تعتبر إحدى الأسباب الرئیسیة في تلویث البیئة 

.)4(البحریة بالزیت

عملیات شحن وتفریغ النفط–2

وتفریغ النفط بواسطة طوافات وذلك على بعد بضعة كیلومترات من )5(یتم الشحن

، مجلة الحجة، "مشكلة التلوث البحري والآلیات القانونیة الكفیلة لمحاربته دراسة في القانون الجزائري"، جمال والي-1

.114–113، ص ص 2007، كلیة الحقوق، تلمسان، 01العدد 

زان المیاه التي تملأ بها صهاریج الناقلات وهي فارغة من النفط، لضمان توازن الناقلة أثناء رحلتها یقصد بمیاه الات-2

:راجع في ذلك.إلى موانئ الشحن

.48، مرجع سابق، ص صلاح هاشم محمد-

.82أحمد إسكندري، مرجع سابق، ص -3

.25، مرجع سابق، ص إیناس الخالدي-4

تشحن السفن بالمنتجات البترولیة سواء بالوقود للتشغیل الذي تستخدمه في إدارة آلاتها وماكیناتها بالإضافة إلى ذلك -5

تستخدمه في إدارة آلاتها وماكیناتها أو كمنتجات منقولة كبضائع بین الدول المنتجة والمستهلكة له، ویشكّل المسطح المائي 
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ه لا یمكن بأي الموانئ، وهذه الطریقة یترتب علیها تسرب كمیات من النفط الخام، والواقع أنّ 

رها الضارة على البیئة البحریة بالقیاس احال من الأحوال التقلیل من خطورة هذه العملیة وأث

.)1(د النفطیة التي تحدث في العالم یومیاشحن وتفریغ الموانسبةإلى 

عملیات غسیل صهاریج الناقلات–3

اضطرت العدید من الناقلات إلى استخراج الغاز من صهاریج حاملات النفط بصورة 

ویرجع السبب في ذلك إلى أنّ عملیة تنظیف الناقلات تحتاج إلى الكثیر غیر مشروعة لیلا 

، ومثل هذه العملیات لا )2(إلى تلویث البحار والشواطئالأمر الذي یؤديمن الوقت والجهد 

.)3(یمكن إغفال خطورتها نظرا للعدد الضخم من الناقلات التي تقوم بهذه العملیات باستمرار

تلوث البیئة البحریة بالزیت أو النفط نتیجة طبیعیة لاعتماد العالم على یمكن القول أنّ 

هناك كمیات هائلة من البترول البترول لإشباع حاجاته المتعلقة باستخدامات الطاقة، إذ أنّ 

التي تتسرب إلى البحار سنویا أثناء عملیات نقل البترول من الدول المنتجة إلى الدول 

یتسرب منه بسبب عملیات التنقیب، وأنابیب البترول ومعامل ، وأیضا ما)4(المستهلكة

.)5(التكریر، وغیرها من الأنشطة الأخرى

م الكرة الأرضیة، وهو مسطح شاسع الكبر بالنسبة لعدد وحجم السفن التي تتحرك من حج%70الذي تتحرك فیه السفن 

:لمزید من التفاصیل راجع.فیه

، التلوث البحري بزیت البترول وطرق مكافحته، المؤتمر الدولي السادس والعشرون للموانئ نادر محمد مرتضى درویش-

.02، ص 2010بر أكتو 07والنقل البحري، التكامل من أجل مستقبل أفضل، 

.25، مرجع سابق، ص إیناس الخالدي-1

، جرائم التلوث من الناحیتین القانونیة والفنیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصطفى عبد التواب، معوض عبد التواب-2

.408، ص 1986

.25، مرجع سابق، ص إیناس الخالدي-3

.مأل المحروقات المتسربة إلى البحرتوضحتضمن صورة المأنظر في ذلك الملحق  السابع -4

، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من التلوث بالزیت، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، جلال وفاء محمدین-5

.04، ص 2001
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یحتوي زیت النفط على العدید من المواد العضویة السامة للكائنات الحیة، ومن أخطر 

، والنفط عند تسربه من السفن یطفو على سطح الماء )1(تلك المركبات مركب البنزوبیرین

طبقة رقیقة عازلة بین الماء والهواء الجوي وتمنع ذوبان الأكسجین في میاه البحر مما مكونا 

، كما تؤثر أیضا )2(یؤثر على التوازن الغازي وهلاك الأسماك والعدید من الكائنات البحریة

.على المناخ في حالة ما لم یتم إزالة هذه البقع في الوقت المناسب

واد غیر النفطیةالتلوث من السفن بالم-ثانیا 

یمكن أن یحدث التلوث من السفن بمواد أخرى غیر النفطیة كالمواد الصلبة أو المواد 

:السائلة  بالإضافة إلى المواد الإشعاعیة والتي سنوضحها فیما یلي

التلوث بالمواد الصلبة–1

المیاه غالبا ما یتم التلوث البحري في هذه الصورة من خلال إلقاء هذه المواد في 

عدد المواد الصلبة المسببة للتلوث ومنها النحاس، الحدید، الكربون، وخلافه، تالبحریة، وت

ویحدث التلوث من هذه المواد بإلقاء المخلفات الصناعیة ویطلق على هذه المصادر 

بالمصادر الصناعیة ونظرا لخطورة هذا المصدر فقد تم إبرام الاتفاقیات الدولیة التي تتضمن 

.)3(قاء النفایات في البحرحظر إل

الخاصة بمنع إلقاء النفایات في 1972هذه الاتفاقیات اتفاقیة لندن لعام بینمننجد 

ه تصریف متعمد أو غیر متعمد البحر، وقد تضمنت هذه الاتفاقیة المقصود بالإغراق على أنّ 

:ظر في ذلكان.البنزوبیرین هو من الهیدروكربونات المسببة للسرطان ویؤدي إلى موت الكائنات الحیة المائیة-1

، الجوانب القانونیة لتلوث البیئة البحریة بالنفط، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة عباس إبراهیم الدشتي-

.21، ص 2010الشرق الوسط، الأردن، 

الأضرار التي لحقت بالأحیاء البحریة من جراء التلوث توضحضمن صورةالمتأنظر في ذلك الملحق السادس -2
.الصادر عن السفن

، تأمین المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البحري ودور النوادي الحمایة والتعویض، الطبعة صلاح محمد سلیمة-3

.448، ص 2007الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
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تركیبات للفضلات أو المواد الأخرى من السفن والطائرات أو الأرصفة وغیر ذلك من ال

الفضلات والمواد الأخرى التي تصاحب التشغیل الاعتیادي فلا تعد تلویثا الصناعیة، أماّ 

.)1(للبیئة البحریة

التخلص من"هفقد عرفت الإغراق بأنّ 1982 لعاما اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار أمّ 

السفن أو الطائرات أو النفایات أو المواد الأخرى وذلك بإلقائها في البحر سواء عن طریق 

.)2("الأرصفة وغیرها من المنشآت البحریة الأخرى

كانت الدول في السابق ولا زالت خاصة المتقدمة صناعیا تلقي بفضلاتها في البحار 

.لاسیما البحار العالیة، إذ هناك كمیات هائلة بلغت ملایین الأطنان

مرور بأعالي البحار، إذ تخضع مما زاد من خطورة هذا النوع من التلوث مبدأ حریة ال

.)3(لمراقبة السلطة الدولیة والتي أساءت وتسيء استعمال حقها في البحار

وفضلا عن الاهتمام الدولي بهذا المصدر فقد نصت التشریعات الداخلیة في الدول 

.)4(المختلفة على حظر إلقاء المواد الصلبة في البحر

التلوث بالمواد الإشعاعیة–2

إذا كانت السفن أو ناقلات البترول هي أحد المصادر المحتملة لتلوث میاه البحر 

بوصفها وسائط معدة أصلا أو مصممة لنقل شحنات النفط الخام أو أحد مشتقاتها، فإنّ 

التلوث بالمواد الإشعاعیة لا یقل خطرا في تلویث المیاه ومصدر هذا التلوث یكون في 

.23، مرجع سابق، ص روان دیاب-1

.1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام من1/5المادة -2

، 2010، المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئة، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، صباح العشاوي-3

  .84ص 

.449، مرجع سابق، ص صلاح محمد سلیمة-4
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نبعاثات النوویة التي تصدر من وسائل النقل التي تعمل بالوقود تجارب التفجیرات النوویة والا

.)1(النووي

یؤدي هذا النوع من التلوث إلى إلحاق أضرار بالكائنات الحیة، ویرجع ذلك إلى أنّ 

هذه المواد غیر مرئیة ولا یمكن اكتشافها إلاّ بعد تحقق النتیجة من التلوث وهو الإضرار 

.)2(بالإنسان والحیوان والنبات

ورغبة في ضمان الوقایة من أخطار التلوث الإشعاعي للمیاه بسبب تسییر السفن 

الذریة فقد تدخل المجتمع الدولي بإبرام الاتفاقیات الدولیة لمنع أضرار التلوث النووي، ومن 

هذه الاتفاقیات، الاتفاقیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة في مجال النقل البحري للمواد النوویة 

، إذ تضمنت هذه الاتفاقیة النص على 1971دیسمبر 17برمة في بروكسیل بتاریخ الم

مسؤولیة مستغل التجهیزات النوویة على الأضرار التي تحدث للغیر، وكذلك الناقل للمواد 

.)3(النوویة سواء على ظهر السفینة أو تانكاتالسفینة

ه لحدّ الیوم ما زالت السفن تلقي بالمواد المشعة في البیئة البحریة تجدر الإشارة أنّ 

خاصة في منطقة أعالي البحار الغیر الخاضعة لسیادة الدولة الساحلیة، ومما لاشك فیه أنّ 

إلقاء هذه المواد له تأثیرات مختلفة على الأحیاء البحریة سواء على المدى القریب أو البعید 

حریة الأخرى، التي سبق أن تطرقنا إلیها كالملوثات البترولیة والمعادن كغیره من الملوثات الب

الثقیلة والمبیدات الزراعیة والنفایات الصلبة، بالتالي لا بدّ من إیجاد تدابیر أكثر فعالیة 

.302سابق، ص مرجعنوارد هام مطر الزبیدي، -1

أخذت المواد المشعة تتركز في أجسام الحیوانات البحریة كالأسماك والطیور وغیرها لدرجة أنها وصلت في أنسجة -2

ألف مرة أكثر من تركیزها في الماء، مما یؤدي إلى إصابة الإنسان بالسرطان نتیجة تناول  30أو  20بعض الأسماك إلى 

:راجعلمزید من التفاصیل.هذه الأسماك

، مجلة الأمن "الغواصات النوویة تشكّل مصدرا من مصادر التلوث الإشعاعي في البحار والمحیطات"، لیث الدرابیع-

.62، ص 2013، بدون بلد النشر،373والحیاة، العدد 

.455، مرجع سابق، ص محمد صلاح سلیمة-3
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لمكافحة هذا النوع من التلوث، نظرا للأخطار التي یمكن أن یلحقها بالأحیاء البحریة 

.وبالإنسان

بالمواد الضارة الأخرىالتلوث –3

هناك العدید من المواد الضارة الأخرى التي تؤدي إلى تلویث البیئة البحریة نذكر من 

:بینها ما یلي

مخلفات الصرف الصحي –أ 

تضر مخلفات الصرف الصحي بالبیئة البحریة كثیرا خاصة في حالة ما لم تعالج 

ذه المواد قلیلة للسفن، ولكن الحقیقة وتسحق وتطهر قبل تصریفها في البحر، وقد یبدو أنّ ه

.)1(مما یسبب أبلغ الأضرار بالبیئة البحریةتزداد بكثرةهذه المخلفات والنفایات أنّ 

المواد الضارة المعبأة –ب 

یقصد بالمواد الضارة المعبأة تلك المواد المنقولة بحرا في عبوات أو صهاریج منقیة أو 

یترتب على تصریفها في البیئة البحریة بطریقة مباشرة أو ة مواد حاویات أو غیرها وتشمل أیّ 

د الطبیعیة أو المیاه البحریة أو تضر ر غیر مباشرة على نحو یضر بالإنسان أو الموا

.)2(بالمناطق السیاحیة أو یتدخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة في البحر

صباالمواد السائلة المنقولة -جـ 

.)3(یقصد بالمواد السائلة المنقولة صبا تلك المواد التي تضر بصحة الإنسان أو متعته

التشریعات والاتفاقیات الإقلیمیة والمعاهدات الدولیة، ، حمایة البیئة البحریة من التلوث في ضوءأحمد محمود الجمل-1

.43، ص 1998منشأة المعارف، الإسكندریة، 

.44، ص نفسهمرجع ال -  2

.380، مرجع سابق، ص مدحت حافظ إبراهیم-3
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المواد الخطرة –د 

ة مادة تهدد سلامة البشر و تیسر یمكن أن تعرّف المادة الخطرة بوجه عام بوصفها أیّ 

أیة مادة  هااشتعال الحرائق أو التسمم أو العدوى أو النشاط الإشعاعي أو الكیماوي، كما أنّ 

تنطوي على أخطار أثناء نقلها في حالة الاصطدام أو ملامسة الماء أو الهواء أو أیة مواد 

خطرة أخرى اعتبرت مادة خطرة، ویشتمل المصطلح أیضا أي وعاء أو صهریج نقال أو 

مركبة صهریجیه فارغة سبق استخدام أحدها لنقل مواد خطرة ما لم تكن هذه الأوعیة قد تم 

تخفیفها أو إحكام إغلاقها بطریقة مأمونة إذا كانت طبیعة المحتویات السابقة تسمح تنظیفها و 

:بذلك بكل أمان وتستلزم المواد الخطرة التدابیر الآتیة

.إجراء حظر للمخاطر المحدقة-

.بحث التدابیر الوقائیة التي تتخذ لتقلیل المخاطر-

.)1(ذها في حالة وقوع حادثالنظر في التدابیر والإجراءات التي یتعین اتخا-

طریق أو عن تصل المواد الخطرة بعدة سبل عن طریق خطوط أنابیب من البر، 

الإغراق المتعمد، وقد تتعدد تبعا لعملیات كشف واستثمار الموارد البحریة، أو تتسرب من 

.)2(السفن التي تحمل تلك المواد كشحنة

  الفرع الثاني

  الإنسان التلوث من السفن بحسب تدخل إرادة

یمكن تقسیم التلوث البحري الناتج عن السفن بحسب تدخل إرادة الإنسان إلى تلوث 

أو تلوث غیر )أولا(مقصود أو عمدي تنصرف فیه إرادة مرتكب التلوث إلى إحداث الضرر 

.388–387، ص ص ، مرجع سابقمدحت حافظ إبراهیم-1

.347، ص 1998منشأة المعارف، الإسكندریة، ، القانون الدولي البحري في أبعاده الجدیدة، محمد طلعت الغنیمي-2
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مقصود الذي لا تنصرف فیه نیة مرتكب التلوث إلى إحداث الضرر وفي هذه الصورة یكون 

).ثانیا(بحریة أو مصادر طبیعیة أخرى التلوث نتیجة حادثة

التلوث المقصود –أولا 

یقصد بالتلوث المقصود التلوث الذي اتجهت إلیه نیة وقصد مرتكب فعل التلویث مع 

، )1(وعي وإدراك بما یرتبه هذا الفعل، وقد یكون التلوث المقصود نتیجة عمل غیر مشروع

:فیما یليكما قد یكون نتیجة عمل مشروع وهذا ما سنوضحه 

التلوث المقصود نتیجة عمل غیر مشروع–1

یحدث عادة هذا النوع من التلوث نتیجة إلقاء المواد الضارة من السفن في البحر أثناء 

أو تنظیف السفن من )2(الرحلات البحریة، كتصریف میاه الصرف الصحي أو میاه الاتزان

مخلفات بعض الشحنات كالحیوانات النافقة أو تصریف المواد الصلبة أو المشعة أو ما 

یتخلف من عملیات الشحن والتفریغ خاصة فیما یتعلق بالبضائع المتمثلة في مواد ضارة، 

كان النفایات في إطار التصرفات الإرادیة سواء أتدخل هذهوهذا یتم بإرادة ربان السفینة، و 

من ربان السفینة أو من الطائرات البحریة أو الأرصفة الخاصة بالموانئ أو الهیاكل المبنیة 

.)3(داخل البحر

.456، مرجع سابق، ص صلاح محمد سلیمة-1

كانت السفینة الیونانیة تحمل میاه اتزان وحدث انفجار حیثSloopمن حالات التلوث بمیاه الاتزان حادث السفینة -2

متر مكعب على 2000–1000بأحد أجزاء السفینة وترتب على ذلك تسرب كمیة من میاه الاتزان تراوحت ما بین 

:لمزید من التفاصیل راجعالسواحل الیونانیة، 

.456، مرجع سابق، ص صلاح محمد سلیمة-

.22سابق، ص ، مرجع محمد توفیق سعودي-3
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التلوث المقصود نتیجة عمل مشروع–2

تتمثل هذه الصورة في حالة قیام مرتكب فعل التلویث أثناء قیامه بعملیات 

قیعان البحار ویتم التلویث بطرح التنقیبواستخراج الثروات المعدنیة من باطن الأرض في 

منشآت التنقیب واستخراج إنشاءفضلات الحفر من رواسب طینیة وخلافه في البحر، ولذا فإنّ 

.)1(لبحر غالبا ما یتم على مسافة بعیدة عن الشاطئمن الثروات 

أدى التوسع في عملیات استكشاف واستغلال حقول النفط البحریة إلى وقوع حوادث 

أثرت على البیئة البحریة في مناطق الحفر وكذا المناطق المجاورة منها نذكر تسرب للنفط 

في رصیف بحري بحقل أكوفیسك 1917على سبیل المثال ما وقع في أفریل 

البحري بالقطاع النرویجي من بحر الشمال، أدى إلى اندفاع النفط على )AKOFISK(براقو

طرة على الحقل وإغلاقه إلا بعد ثماني أیام قدما فوق سطح الماء، ولم یتم السی180ارتفاع 

ألف طنا من النفط الخام، انتشرت على مساحة ألف )22(مما أدى إلى انسكاب حوالي 

من كمیة %50كیلو متر مربع لكنها لم ترتب أضرارا للدولة الساحلیة، بسبب تبخر نحو 

.)2(النفط وتعاون الدول الساحلیة لمواجهة الكمیة المتبقیة

بالرصیف البحري لحقل النوروز الإیراني 1983في عام إحدى الناقلات اصطدمت

02بالخلیج العربي، فأدى إلى تدفق النفط بكمیات كبیرة للغایة حوالي مائة ألف طن لوثت 

كیلو متر مربع من میاه الخلیج، وقد امتد تأثیرها بفعل التیارات البحریة إلى مسافة كبیرة 

إلى غیرها من الحوادث الأخرى الناتجة من عملیات .)3(ربعكیلو متر م30قدرت بحوالي 

.استكشافات استغلال حقوق النفط البحریة

.457، مرجع سابق، ص صلاح محمد سلیمة-1

، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من التلوث في التشریع الجزائري،مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في وناسه جدي-2

.60القانون،تخصص قانون أعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر،بسكرة، ص 

.61، ص هسفن عجر ملا -  3
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التلوث غیر المقصود-ثانیا 

یقصد بالتلوث غیر المقصود التلوث الناتج عن تسرب المواد الضارة أو النفایات بدون 

یأخذ هذا النوع من التلوث ، و )1(قصد من الإنسان ودون أن تتجه إرادة الإنسان إلى إحداثه

:عدة صور منها

قیام السفینة بتحمیل الشحنة من البترول أو تفریغها –1

یمكن أن یكون التسرب الزیتي أو المزیج الزیتي سبب ناتج عن عطب في السفینة أو 

زمة لمنع تسرب أو التسرب لا یمكن تجنبه شرط أن تكون قد اتخذت الاحتیاطات اللاّ لأنّ 

.)2(كمیة الزیت أو المزیج الزیتي بعد حدوث العطب أو بعد اكتشاف التسربتقلیل 

الحوادث بأنواعها المختلفة –2

إذا كانت التكنولوجیا الحدیثة والاتفاقیات الدولیة المحلیة قد ساعدت إلى حد كبیر في 

حوادث السفن ما زالت مصدر التلوث نتیجة لتشغیل السفن في الفترة الأخیرة فإنّ نسبةتقلیل 

، إذ تتحكم العوامل النفسیة في وقوع أكثر )3(داطر ضإخطیر للتلوث البحري وعددها یزداد ب

:، والتي من أهمها نجد)4(الحوادث البحریة

.457، مرجع سابق، ص صلاح محمد سلیمة-1

.27، مرجع سابق، ص إیناس الخالدي-2

في ذلك الملحق الأول المتضمن صورة خریطة توضح المواقع الجغرافیة لأكبر الحوادث العالمیة والتي یبلغ عددها أنظر-3

.عشرین و الملحق السابع المتضمن رسم بیاني لأهم أكبر الحوادث البحریة

.383، مرجع سابق، ص مدحت حافظ إبراهیم-4
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Torryحادثة السفینة توري كانیون  –أ  Canyon

18بإنجلترا في لبالقرب من شواطئ كور ونوو 1حادثة السفینة توري كانیونوقعت 

، وكانت سعة حمولة هذه السفینة أكثر من اثني عشر ألف طن من الزیت 1967مارس 

الخام، وعند غرقها تسربت حمولتها على مقربة ستة عشر میلا من الجنوب الغربي للساحل 

الإنجلیزي الذي تضرر بصفة كبیرة، بالإضافة إلى وصول الزیت إلى الشواطئ الفرنسیة 

نتیجة الریاح والأمواج العاتیة، ما أدى إلى قتل الكثیر من الأسماك والطیور، والإنجلیزیة 

ة أشهر، وتكلف ذلك أكثر من واستغرقت تنظیف وإزالة البقع الزیتیة الناجمة عن الحادث عدّ 

.)2(ستة عشر ملیون دولار في ذلك الوقت

AmocoCadizحادثة الناقلة أموكوكادیز –ب 

من أبرز الحوادث البحریة ویعود تاریخ تحطم هذه )3(أموكوكادیزتعتبر حادثة الناقلة 

طن  200.000وقد انسكب من هذه الناقلة 1978مارس 16الناقلة النفطیة العملاقة إلى 

میل بالقرب من یورث شمال فرنسا 100، وأحدثت بقعة نفط امتدت إلى )4(من النفط الخام

.لتكون أكبر كارثة نفطیة في العالم

أنظر في ذلك الملحق الثاني  المتتضمن صورة توضح حادث جنوح السفینة توري كانیون قبالة سواحل المملكة -1
.1967مارس18المتحدة البریطانیة بتاریخ 

:لمزید من التفاصیل حول هذه الحادثة راجع كل من-2

-FIPOL : Rapport annuel 2010, p. 04.

- REMOND Martine, L’exploration pétrolière en mer et le droit (droit maritime, droit de la

mer), Editions Technip, Paris, 1970, p. 164.

بریتانیا أنظر في ذلك الملحق الثاني المتضمن صورة توضح حادث جنوح الناقلة أموكوكادیز قبالة سواحل ناحیة -3
.1978مارس16الفرنسیة بتاریخ 

4 - BEURIER Jean – Pierre, droit maritimes, 3ème édition, Dalloz, Paris, 2016, p. 812. 34.
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Exxonزفالدیكسونإحادثة الناقلة -جـ  Valdez

24في خلیج برنس ولیام ساوند قبالة ساحل ألاسكا في )1(زجنحت الناقلة إكسون فالدی

تسرب نحو )بلافي(، ونجم عن اصطدامها بالشعاب المرجانیة المسماة بـ1989مارس 

من النفط من الناقلة طن من النفط الخام، ولحسن الحظ أمكن تفریغ الكمیة المتبقیة5000

وشحن ناقلة أخرى بها، وقد نفقت الأسماك والآلاف من الطیور البحریة وثعالب الماء وبعد 

یومین من الحادث وضعت إجراءات لمكافحة التلوث الناجم عن الحادث تبیّن لاحقا عدم 

متحدة جدواها إزاء فداحة الحادث وعدّ هذا الحادث الأسوأ من نوعه في تاریخ الولایات ال

الأمریكیة وبمرور الوقت اختلط النفط بالماء مما زاد من حجم الكارثة وساعدت التیارات 

البحریة والریاح على نقل بقعة النفط نحو الجنوب مما زاد من مساحة المناطق التي تعرضت 

.)2(للتلوث جراء الحادث

Erikaریكااحادثة الناقلة  –د 

في عاصفة بحریة في تمام )مالطة(التي ترفع علم )Erika()3(تحطمت ناقلة النفط 

ا بفرنسا وترتب یعلى شاطئ بریتان1999دیسمبر 12بتوقیت غرینش في یوم 7:20الساعة 

Tevereوهذه السفینة مملوكة لشركة إیطالیة .)4(طن من الزیت14000على ذلك تسرب 

shippingدمارا بیئیا وخسائر في النشاط الاقتصادي على طول هذه وقد سبب هذا الحادث

.)5(السواحل

تضمن صورة توضح حادث جنوح السفینة اكسون فالدیز في خلیج ولیام ساوند قبالة سواحل أنظر الملحق الثالث  الم-1
.1989مارس24ألاسكا في 

، أطروحة لنیل شهادة )دراسة في القانون الدولي(بالنفط ، حمایة البیئة البحریة من التلوثمحمد تركي عباس العبیدي-2

.52، ص 2005الدكتوراه في القانون، كلیة القانون، جامعة بغداد، 

.1999دیسمبر12تضمن حادث جنوح الناقلة إریكا قبالة سواحل ناحیة بریتانیا الفرنسیة بتاریخ المأنظر الملحق الثالث  -3

  .460ص  ، مرجع سابق،صلاح محمد سلیمة-4

.54–53، مرجع سابق، ص ص محمد تركي عباس العبیدي-5
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Prestigeجبریستیحادثة الناقلة -جـ 

Prestigeبریستیجتعرضت الناقلة اللیبرالیة 
الباهماس إلى عاصفة  مالتي تحمل عل)1(

طن من زیت الوقود الثقیل، 76972، وكانت تحمل على متنها 2002نوفمبر 13بحریةفي 

كلم شاسعة من البحر قبالة سواحل 30أدى إلى غرقها وانتشار بقع النفط لتغطي حوالي ما 

Galice(ǗřƔƊŕŗŬƙ§�³(مدینة  Ɣƅŕ)2( ، الحكومة الإسبانیة بجر السفینة المنكوبة إلى ولقد أمرت

انكسرت ناقلة 2002نوفمبر 19عرض البحر لإبعادها عن السواحل، غیر أنه في یوم 

ملیون طن من النفط استقرت على 20لیغرق قسم منها مجددا حاملا معه النفط إلى قسمین 

عمق أربعة آلاف متر في المحیط الأطلسي، أما الكمیة المتبقیة من حمولة السفینة ما یزید 

آلاف طنا تسربت إلى میاه البحر لتمس مساحات إضافیة من السواحل الإسبانیة 50عنه 

تظل المنطقة الأكثر تضررا، إذ غطت البقع )Galice(ة والفرنسیة والبرتغالیة غیر أن مدین

، وأدت هذه الكارثة إلى إلحاق أضرار فادحة )3(النفطیة مساحات كبیرة من سواحلها الغربیة

.طائرا1100منها وتفوق أكثر من 25بقطاع الصید والزراعة والمحمیات البحریة 

هذه الأخیرة لها آثار مدمرة أوضحت الدراسات المنجزة حول هذه الحوادث البحریة أنّ 

على الأوساط البحریة، إذ لم تقتصر الأضرار الناتجة عن التلوث الذي خلفته هذه الحوادث 

على صحة الإنسان فقط والحیاة البحریة، بل امتدت أیضا لتشمل الإضرار بالشعب المرجانیة 

سمكیة، إذ تتخذ والتي بدورها تؤثر على الجذب السیاحي وفي الوقت نفسه على الثروة ال

العدید من الأسماك من هذه الشعب المرجانیة سكنا وبیئة لها، ومن ثمّ إلحاق أضرار بالدخل 

.السیاحي

تضمن صورة توضح حادث جنوح الناقلة بریستیج قبالة سواحل مدینة قالیس الاسبانیة في المأنظر الملحق الرابع -1
.وبطاقة تحدد موقع الحادث2002نوفمبر 13

2 - FIPOL : Rapport annuel de 2007, p. 93.

.تضمن صورة توضح البقع النفطیة المتسربة إلى البحر من جراء الحوادث البحریةالمفي ذلك الملحق الخامس أنظر-3
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هكذا أمام أهمیة النتائج التي یحدثها التلوث الناتج عن السفن بحسب طبیعة المواد 

ءً كان الملوثة من تلوث نفطي وغیر نفطي أو تلك التي تكون بتدخل إرادة الإنسان سوا

التلوث مقصود أو غیر مقصود، فقد حرصت الكثیر من الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة على 

مواجهة كافة ما یمكن أن تسببه السفن من تلوث في البحار، ویمكن أن یلحق ضررا بصحة 

الإنسان أو الأحیاء البحریة، أو الموارد البحریة الأخرى أو یعرقل الاستخدام المشروع للبحار 

ستفادة منها، كما حرصت على محاربة كل یؤثر على خواص المیاه وینتقص من الإأو 

تصریف متعمد في البحر للفضلات أو المواد الأخرى من السفن وهو ما یطلق علیه بالتلوث 

البیئة البحریة لا تزال إلى حدّ الیوم عن طریق الإغراق، لكن على الرغم من كل هذا نجد أنّ 

تیجة التلوث البحري وعدم الحمایة الفعالة لها، بالتالي لا بدّ من تتعرض لأضرار بالغة ن

إیجاد وسائل أخرى كفیلة بحمایتها والمحافظة علیها من مختلف الأخطار التي تواجهها 

.لاسیما خطر التلوث الذي أصبح من المشكلات العویصة في عصرنا الحالي
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  المبحث الثاني

  لصادر عن السفنالإتفاقيات الخاصة بمكافحة التلوث ا

سعت الجهود الدولیة منذ بدایة القرن الحالي إلى حمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها 

أبرمت في هذا الصدد و  من مختلف مصادر التلوث البحري لاسیما التلوث الناتج عن السفن

ا العدید من الاتفاقیات الدولیة سواء على المستوى العالمي أو الإقلیمي بعضها تعالج نوع

، والبعض الآخر تعالج كل مصادر )1(معینا من مصادر التلوث البحري الناتج عن السفن

التلوث البحري الناتج عن السفن وتمثل الركیزة الأساسیة للجهود الدولیة في هذا المجال وهي 

شمل أالتي تعتبر أهم و 1973لعام  لعلیها من بینها اتفاقیة مار بو دراستناالتي ستقتصر 

الاتفاقیات المبرمة لحمایة البیئة البحریة من التلوث الذي تحدثه السفن بكافة صورة وفي كافة 

التي 1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام مع )المطلب الأول(مناطق البحریة ال

الخاصة بمكافحة تلوث البحار بالبترول 1954من بین هذه الاتفاقیات نجد على المستوى الدولي اتفاقیة لندن لعام -1

الخاصة بإمكانیة 1969، واتفاقیة بروكسل لعام )1971-1969-1962والتي أدخلت علیها بعض التعدیلات في أعوام 

1958كن أن تؤدي إلى التلوث بالبترول، واتفاقیة جینیف لعام التدخل في أعالي البحار في الأحوال التي تؤدي أو یم

المتعلقة بمنع التلوث البحري بإغراق النقابات من السفن أو 1972الخاصة بأعالي البحار بالإضافة إلى اتفاقیة أوسلو لعام 

البیئة البحریة من التلوث الطائرات، كذلك هناك عدد من الاتفاقیات أبرمت في إطار المنظمات الدولیة الإقلیمیة لحمایة

اتفاقیة ,المتعلقة بمكافحة تلوث البحار بالنفط1969الصادر عن السفن على الصعید الإقلیمي منها اتفاقیة بون لعام 

المتعلقة بمنع تلوث البحار بالبترول مع 1971المتعلقة بحمایة بحر البلطیق واتفاقیة الكویت لعام 1974هلسنكي لعام 

الخاص بحمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث الناشئ عن رمي النفایات من السفن 1976ونة لعام بروتوكول برشل

:لمزید من التفاصیل حول هذه الاتفاقیات راجع كل منوالطائرات، 

والقانون، علوم الشریعة  ت، دراسا، عرض مشكلة"القانون الدولي وتلوث البیئة البحریة بالنفط«، یوسف محمد عطاري-

  .79-78ص ص  ،2006، نالأمریكیة، فلسطیالعربیة  ة، الجامعالحقوق ة، كلی01، العدد33 دالمجل

-DOUAY Claude, « le droit de de la mer et la préservation du milieu marin », Le Nouveau

droit international de la mer, Revue générale de droit international public, n° 39 Edition A.

Pedone, Paris, 1983 pp. 241,247.

-DE LANGAVANT(E), Droit de la mer, 1er édition, Edition CUJAS, Paris, 1979, pp. 140,

144.
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لمطلب ا(في الحمایة اللازمة لعموم مصادر التلوث بدون استثناء ضجاءت هي أیضا لت

).نيالثا

  المطلب الأول

1978-1973لعام ) لمار بو (ية لندن اتفاق

تحت إشراف المنظمة 1973نوفمبر 02بتاریخ )MARPOL()1(أبرمت اتفاقیة لندن 

عالمیا لتطویر اتفاقیة لندن  اوجاءت هذه الاتفاقیة كمطلب)O.M.I()2(البحریة الدولیة 

)OIPOL( لمواجهة كل أنواع التلوث البحري وأن تحل محلها1954ماي 12المبرمة بتاریخ

بع ابالط)MARPOL(الصادر عن السفن لیس فقط التلوث بالبترول، وتتمیز اتفاقیة لندن 

الشمولي لفرضها قواعد أكثر اتساعا ودقة من الاتفاقیات السابقة عنها في مجال التلوث 

لتصرفات من بین هذه القواعد تلك المتعلقة بحظر بعض ا،و البحري الناجم عن السفن

دول وعدة هیئات دولیة اكتفت بإرسال مراقبین، )07(دولة بالإضافة إلى أن )71(شاركت في إبرام هذه الاتفاقیة -1

ولقد تم اعتماد هذه الاتفاقیة كما نقحت فیها بعد بروتوكول اعتمده المؤتمر الدولي المعني بسلامة الناقلات ومنع التلوث 

، 1984، وعدلت الاتفاقیة عدة مرات في سنوات 1978فیفري  17إلى  06من الذي اعتمدته المنظمة البحریة الدولیة 

:لمزید من التفاصیل راجع كل من .2007، ثم 2001، 1997، 1992، 1991، 1987، 1985

:232، مرجع السابق، ص أحمد إسكندري-

-BEURIER Jean. Pierre, op.cit, p. 812-34

ویعود (O.M.C.I)، كانت من قبل یطلق علیها التسمیة 1958في عام  (O.M.I)تأسست المنظمة البحریة الدولیة -2

، وهي منظمة دولیة متخصصة في مجال الملاحة تابعة للأمم المتحدة ویقع مقرها في 1948مارس 06تاریخ إنشائها إلى 

ت النفط وتعتبر بمثابة السكرتاریة التنفیذیة لمعظم الاتفاقیات الدولیة لا قالندن، وتعني هذه المنظمة بالتلوث الناجم عن ن

لمنع تلوث البیئة البحریة، فالجزء الأكبر من نشاط هذه المنظمة ینحصر في مجال حمایة البیئة البحریة ومعالجة مشاكل 

بحریة بالإضافة إلى منع ومراقبة التلوث البحري، تهدف المنظمة إلي تبني المعاییر العملیة لدى الدول بشأن السلامة ال

)لجنة البیئة البحریة(التلوث البحري بسبب السفن وبیان الجوانب القانونیة  بشأنها وأنشأت المنظمة لتحقیق هذا الغرض 

لمزید من التفاصیل راجع .بغیة تسییر مهام المنظمة ووضع الاتفاقیات المعنیة بالتلوث البحري موضع التنفیذ 1973عام 

:ن كل م

، دار الكتب القانونیة، )دراسة قانونیة تحلیلیة(، التنظیم القانوني الدولي لحمایة البیئة من التلوث محمد سه نكه رداود-

.167–166، ص ص 2012مصر، 

.150-146، مرجع سابق، ص ص محمد البزاز-
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ومن جهة ثانیة هناك قواعد ذات طابع تنفیذي )الفرع الأول(والعملیات التي تقوم بها السفن 

الفرع (بالإضافة إلى القواعد الضبطیة المتمثلة في مراقبة وتفتیش السفن )لفرع الثانيا(

).الثالث

  الفرع الأول

  لقية مار بو الطابع الحظري لاتفا

بمثابة استجابة المجتمع الدولي لمشكل التلوث 1973لعام ) لمار بو (تعد اتفاقیة لندن 

وتتمیز هذه الاتفاقیة كما سبق أن أشرنا إلیه سابقا بالطابع )1(البحري الصادر عن السفن

الحظري لبعض التصرفات والعملیات التي تقوم بها السفن والمتمثلة في تحدید السفن التي 

لمواد الضارة التي یحظر تصریفها من السفن ثم تصنیف ا)أولا(ینطبق علیها نظام لحظر 

)الثثا(كما لا بد من التطرق الى الملاحق التي تتألف منها الاتفاقیة)ثانیا(إلى البیئة البحریة 

).رابعا(ة بالحظرنیمع تحدید المناطق المع

ة بالحظرنیتحدید السفن المع -أولا 

1973لعام  للاتفاقیة مار بو قبل أن نتطرق إلى تحدید السفن المعنیة بالحظر وفقا 

توسعت في تعریف السفینة على نحو غیر لتفاقیة مار بو إلابد أولا القیام بتعریف السفینة، ف

أیة سفینة من أي نوع یجرى تشغیلها في البیئة البحریة «مسبوق، إذ عرفتها بأنها 

عمورة، والزوارق وتشمل، قوارب الهیدروفیل والقوارب ذات الوسائل الهوائیة، والعائمات الم

)2(»العائمة، والأرصفة الثابتة والعائمة

1 - LAURENTELISA –Noémie, CASTELLANT Frédéric, Rapport sur La pollution marin par

hydro carbures et les dégazages sauvages en méditerranée coordonné par : Laurent dabas,

responsable de la mission océans et cotes, chargée de communication : Carine parant,

WWF France, 2003, p.17.

.214، مرجع سابق، ص صلاح هاشم محمد-2
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من قبیل التوسع أیضا في نطاق تطبیق هذه الاتفاقیة بالنسبة للسفن فقد نصت المادة و 

في  فمن الاتفاقیة أن أحكامها تسرى على السفن التي تحمل أو ترفع علم دولة طر )3/1(

الاتفاقیة والسفن التي لا تحمل علم دولة طرف في الاتفاقیة والسفن التي یتم تشغیلها لحساب 

.)1(وتحت سلطة دولة المیناء في میاهها الإقلیمیة

تطبق أحكام الاتفاقیة إذن وفقا للمادة السالفة الذكر على جمیع أنواع السفن سواء كانت 

  .الخ... تلك المخصصة للنزهة أو سفن الصیدسفنا بترولیة أو نوویة أو سفن تجاریة و 

لكن استثنت من نطاق التطبیق بعض السفن منها السفن الحربیة والسفن البحریة 

، )2(المساعدة والسفن الأخرى المملوكة للدولة طرف أو تعمل لحسابها لأغراض غیر تجاریة

تجرى  أنعلى ضمانة التقلیل من خطورة هذه الاستثناءات بإلزام الدول 3/3وحاولت المادة 

عملیات تشغیل مثل هذه السفن المستثناة بصورة تتسق إلى حد بعید مع أحكام الاتفاقیة، إلا 

.)3(ذلك غیر قادر على منع مثل هذه السفن من إحداث أي تلویث البیئة البحریةأنّ 

حتى وإن 1973لعام  لكل هذه السفن المستبعدة من نطاق تطبیق اتفاقیة مار بو 

.ها تتمتع بالحصانة الدبلوماسیةها لا تخضع لأحكامها كون أنّ ویث للبیئة البحریة فإنّ سببت تل

المواد الضارة المحظور تصریفها من السفن–ثانیا 

المواد الضارة المحظور تصریفها إلى البیئة البحریة 1973لعام  لعرفت اتفاقیة مار بو 

أیة مواد یمكن أن یسفر إدخالها إلى البحر عن تعریض صحة الإنسان«: هامن السفن بأنّ 

للخطر، أو الإضرار بالمواد الحیة والحیاة البحریة أو إتلاف المرافق الاستجمامیة أو  

.129، مرجع سابق، ص الكریم سلامةأحمد عبد-1

.1973من الاتفاقیة الدولیة لمنع التلوث من السفن لعام 3/2المادة -2

الجامعي  بوالداخلیة، المكت، حمایة البیئة البحریة من التلوث في التشریعات الدولیة عبده عبد الجلیل عبد الوارث-3

.53، ص 2006،ن، الیمالحدیث
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عرقلة الاستخدامات المشروعة الأخرى للبحر، وهي تشمل أي مادة خاضعة للمراقبة 

.)1(»بمقتضى الاتفاقیة الحالیة

من خلال نص هذه المادة في تعداد المواد 1973لعام  لة مار بو توسعت اتفاقی

المؤدیة إلى تلویث البیئة البحریة، والتي یحظر الإلقاء بها حظرا تاما، أو جزئیا في بیئة 

.)2(البحر غیر المقتصرة على زیت البترول ومشتقاته

یعني«في البیئة البحریة بأنهdéchargeكما عرفت الاتفاقیة المقصود بالتصریف 

فیما یتعلق بالمواد الضارة أو الدفق التي تحتوي على مثل هذه المواد، "التصریف"مصطلح 

أي إطلاق كان لمواد من سفینة بما في ذلك إفلات هذه المواد أو التخلص منها أو ارقتها 

.)3(»اأو تسربها أو ضخها أو انبعاثها أو إفراغه

نطاق التصریف الإغراق ضمن مفهوم اتفاقیة منع التلوث البحري أخرجت الاتفاقیة من

نوفمبر 13التي أبرمت في مدینة لندن في و الناشئ عن إغراق النفایات وغیرها من المواد 

السالفة الذكر أو إطلاق مواد ضارة ناشئة مباشرة عن استكشاف الموارد المعدنیة 1972لعام 

یرتبط بها من عملیات تجهیزیة بحریة، بالإضافة إلى إطلاق في قطاع البحر واستغلالها وما 

.)4(مواد ضارة لأغراض البحث العلمي المشروع في مجال التخفیف من التلوث أو مكافحته

یشمل مجموعة العملیات التلویثیة "تعریفا واسعا"الاتفاقیة تقدم في هذا الشأن هكذا فإنّ 

ها جاءت اختلاط مواد ضارة بمیاه البحر، أي أنّ الصادرة عن السفن، والتي قد یترتب عنها 

طي كقاعدة عامة كل العملیات التي تؤدي إلى تلویث البیئة البحریة بسبب غلتحاول أن ت

.1973الاتفاقیة الدولیة لمنع التلوث من السفن لعام من 2/2المادة -1

.494، مرجع السابق، ص صلاح الدین عامر-2

.1973من الاتفاقیة الدولیة لمنع التلوث من السفن لعام 2/3المادة -3

.226، مرجع سابق، ص أحمد إسكندري-4
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مباشرة السفن لنشاطاتها البحریة ومهما كان الغرض الذي من أجله تقوم بالملاحة سواء 

.)1(بهدف النقل أو الصید أو النزهة أو غیرها

حق الاتفاقیةملا–ثالثا 

من مواد، وبروتوكولین بالنسبة للبروتوكول الأول 1973لعام  لتتألف اتفاقیة مار بو 

فهو یتعلق بتصریح عن العلاقات والأحداث التي تؤدي أو یمكن أن تؤدي إلى رمي 

ا البروتوكول الثاني یتعلق بالتحكیم ووسائل المنازعات بین المخلفات المؤذیة والضارة، أمّ 

، وقد اعتمدت الاتفاقیة أسلوبا جدیدا انحصر في إصدار ستة ملاحق انطوت )2(الأطراف

ومن بین هذه الملاحق نجد الملحق الأول والثاني إلزامي حیث )3(على حصر المواد الملوثة

، )4(دولة صادقت علیهما تمثل تقریبا كل حمولة الأسطول التجاري العالمي130هناك أنّ 

:هذا ما سنوضحه فیما یلي)أربع ملاحق(اختیاریة بالإضافة إلى وجود ملاحق 

الملاحق الإلزامیة–1

:من بین هذه الملاحق الملحق الأول والثاني من الاتفاقیةنجد 

.175، مرجع سابق، ص محمد البزاز-1

.223سابق، ص ، مرجع أحمد إسكندري-2

، حمایة البیئة البحریة أثناء النزاعات المسلحة في البحار، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون رضا بن سالم-3

.58، ص 2004الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون جامعة الجزائر، 

4 - MONTAS Arnaud , Droit maritime, Magnard- Vuibert, Paris, 2012 , p. 223.
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الخاص بمنع التلوث النفطي:الملحق الأول –أ 

الملحق الأول للوقایة من التلوث النفطي خاصة لصلاحیة السفینة من حیث تفریغ جاء

النفط والنفایات الأخرى ووسائل منع التلوث في البحار الناتج عن السفن التي تبحر في 

.)1(مناطق معینة

الملحق الأول جاء بشكل مطابق تقریبا لما ورد في اتفاقیة لندن لعام الملاحظ أنّ 

1954)2(.

الخاص بمنع التلوث الناجم عن نقل المواد الضارة السائلة:الملحق الثاني –ب 

یهم هذا الملحق الوقایة من التلوث الناجم عن المواد السائلة الضارة فالهیدروكربونات 

، فحتى المواد السائلة )3(لیست هي المواد الوحیدة التي تسبب أضرار بالغة للبیئة البحریة

أضرار بالبیئة البحریة ولهذا تم وضع هذا الملحق الذي یتضمن الضارة یمكن أن تلحق 

قواعد خاصة بمكافحة التلوث بالمواد السائلة الضارة التي تشحن سائبة داخل خزانات بالسفن 

والمقصود هنا البترول أو أي سوائل أخرى، والتي تم تقسیمها إلى أربع أنواع حسب 

.)4(الاتفاقیة

الملاحق الاختیاریة–2

:من بینها كل من الملحق الثالث، الرابع، الخامس والسادسنجد

.56،مرجع سابق، ص عباس إبراهیم الدشتي-1

، الجزائر ومدى إدماج الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة البیئة البحریة في قانونها الداخلي، رسالة لنیل زهود زیتوني-2

الحقوق والعلوم الإداریة، بن  شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة

.45، ص 2003عكنون، جامعة الجزائر، 

3 - VINCENT Philippe, Droit de la mer, Lancier, paris, 2008, p 184.

.56، مرجع سابق، ص عباس إبراهیم الدشتي-4
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الخاص بالمواد الضارة المحمولة التي یجرى نقلها عن طریق :الملحق الثالث –أ 

.البحر

القاعدة الأولى من هذا الملحق طریقة تغلیف هذه المواد من أجل التقلیل إلى حددت

من جراء نقل هذه المواد ذلك أن الملحق أقصى حد من الأضرار التي تلحق بالبیئة البحریة 

قد ألزم أن تكون الصنادیق أو الطرود متینة بشكل یضمن عدم تسرب المواد الضارة منها، 

.)1(داخلهاأو أن تكون هذه الصنادیق والطرود طبیعیة، تسمیة ودرجة خطورة المادة المحتواة

الخاص بمنع التلوث بالمیاه المستعملة داخل السفینة:الرابعالملحق–ب

یتضمن الملحق الرابع القواعد الخاصة بمنع التلوث من الصرف الصحي للسفن 

ویحظر هذا الملحق إلقاء مخلفات الصرف الصحي على بعد مسافة أربعة أمیال من الشاطئ 

افة ما بین أربعة واثني عشر میلا ما لم یكن هناك أجهزة لمعالجة هذه المخلفات وخلال المس

.)2(ه یجب سحق هذه المخلفات وتطهیرها قبل التفریغمن الشاطئ، فإنّ 

خاص بمنع التلوث الناجم عن مخلفات السفن:الملحق الخامس–ج 

یعتبر الملحق الخامس أیضا من ضمن الملاحق الاختیاریة فهو یتضمن الوقایة من 

.)3(التلوث الناجم عن القمامة

.)4(ر الملحق إلقاء مواد بلاستكیة في عرض البحر والخیوط والحبال الاصطناعیةیحظ

كما استثنى هذا الملحق مثل باقي الملاحق السابقة السفن الحربیة والسفن المملوكة 

.والقائمة بأعمال غیر تجاریة من تطبیق أحكامه

.85، مرجع سابق، ص وناسه جدي-1

.395، مرجع سابق، ص مدحت حافظ إبراهیم-2

3 - MONTAS Arnaud,op.Cit. p. 224.

4 - VINCENT Philippe,op.Cit, p.186.
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هذا الملحق بالتخلص من بعض النفایات من طرف السفن على أن یتم ذلك یسمح

میلا بحریا من أقرب أرض ومن منطقة خاصة محمیة كما یسمح هذا 25على بعد أكثر من 

سماك طازجة أو مخلفات هذه الأسماك لكل أق صیدها من غر الملحق للسفن الصید أن ت

.)1(حریة بمعالجتها

ص بتلوث الجو الناجم عن السفنالخا:الملحق السادس –د 

، وینظم انبعاث ملوثات خاصة 2005ماي 19دخل الملحق السادس حیز النفاذ في 

.)2(في الجو من السفن

فكرة المناطق الخاصة–رابعا 

بعض المناطق الخاصة بالنظر إلى خصوصیتها 1973لعام  لحددت اتفاقیة مار بو 

، وقد عرفت المناطق )3(وتأثرها السریع بالتلوث، ومنعت فیها أي قذف أو صب لهذه المواد

ها  كل منطقة بحریة تستدعى إتباع أسالیب إلزامیة خاصة لمنع التلوث البحري الخاصة بأنّ 

لك نظرا لأسباب تقنیة معترف بها تتعلق بظروفها ، أو المواد الضارة السائلة وذ)4(فیها بالزیت

الأوفیانوغرافیة والإیكولوجیة والطابع الخاص لحركة الملاحة فیها وهذه المناطق حددتها 

)5(الملاحق الأولى، الثاني والخامس من الاتفاقیة

.86، مرجع سابق، ص وناسه جدي-1

، رقابة الدولة على السفن، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع النشاطات البحریة والساحلیة، سامیة مخلوف-2

.61، ص 2015معمري، تبزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.100، مرجع السابق، ص عبد الحفیظ بتغة-3

.113، مرجع سابق، ص أحمد محمود الجمل-4

وهي تشتمل منطقة البحر الأبیض المتوسط وخلجانه وبحاره والحدود بین البحر المتوسط والبحر الأسود على امتداد -5

درجة غربا، كما یشتمل الخلیج العربي الذي یقع 31جبل طارق بدرجة درجة شمالا، ثم إلى الغرب بین مضیق41خط 

درجة شمالا )14/25(شرقا، ورأس القسطة درجة) 48/59(ودرجة شمالا)30/22(شمال غرب الخط بین رأس الحد 

:لمزید من التفاصیل راجع كل من.درجة شرقا، وكذا منطقة البحر البلطیق والبحر الأسود)  25/61(و

.131-130، مرجع السابق، ص عبد الكریم سلامةأحمد-

، القانون الدولي للبحار والمشكلات البحریة العربیة، الطبعة الأولى منشأة المعارف، الإسكندریة، عبد المنعم محمد داوود-

.338، ص 1999
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بخصوص حمایة هذه 1973لعام  لوهناك مجموعة من القواعد أوردتها اتفاقیة مار بو 

:من بینهاالمناطق 

القواعد المتعلقة بمنع التلوث بالبترول–1

طنا فأكثر، تفریغ 400یحظر كلیا على أي ناقلة بترول أو سفینة حمولتها القائمة 

البترول أو المواد المخلوطة بالبترول في المناطق الخاصة، وفي حالة وجود السفن في هذه 

الضارة سواء تعلق الأمر بالبترول أو مواد ه لا یجوز علیها تفریغ أي من المواد الأخیرة فإنّ 

في المناطق المخصصة لرمي  إلا)1(الصرف الصحي والنفایات ومیاه غسیل الصهاریج

.النفایات

طن فیمنع تصریف الزیت أو المزیج الزیتي في 400ا إذا كان وزن السفینة أقل من أمّ 

جزءا في 15سائلة لا تتجاوز هذه المناطق إلا إذا كانت نسبة محتوى الزیتي في النفایات ال

الملیون، وكذلك یمكن السماح بالتفریغ في حال توافرت الشروط التالیة مجتمعة وهي إذا 

كانت السفینة أو الناقلة تجري في مسارها، إذا كان المحتوى الزیتي في النفایات السائلة اقل 

اف، وفي أي حال جزء من الملیون أو إذا تم التصریف بعیدا عن الشاطئ بشكل ك100من 

میلا بحریا من أقرب الشاطئ  ومن جهة أخرى لا یمكن 12یجب ألا تقل المسافة عن 

تفریغ أي مواد كیمیائیة أو مواد أخرى تكون بكمیاتها أو تراكیزها خطرة على البیئة 

.)2(البحریة

لتنفیذ شروط المناطق1973لعام  لاتفاقیة مار بو حتى یتم هذا الإجراء الدولي فإنّ 

من إنفاذها حتى الخاصة وجود محطات استلام النفایات الزیتیة في موانئ هذه الدول ولا بدّ 

:راجع في ذلك)بدون تعبئة(الصهریج هو مكان محوط مشكل من الهیكل الدائم للسفینة، ومصمم لنقل السوائل سائبة -1

.07، ص 2010، الخطوط الإرشادیة لمنع التلوث الناجم عن السفن ،وزارة الدولة لشؤون البیئة، مصر، ماجد جورج-

، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة "یغها في الاتفاقیات الدولیةإغراق النفایات الخطیرة وتفر "، صبا جابر جنیدي-2

.354، ص 2011،كلیة الحقوق،جامعة دمشق، 02، العدد 27والقانونیة، المجلد 
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، ویكون التخلص من المواد الملوثة بطرق تراعي المعاییر البیئیة التي عملت )1(یتم التطبیق

:الحظر السابق في حالتین ير یسالاتفاقیة على تحدیدها ولا 

والمخلوط البترولي اللازم لضمان سلامة السفینة أو تفریغ البترول :الحالة الأولى

لإنقاذ الحیاة في البحر أو نتیجة لعطب السفینة أو تلف معداتها وهنا یلزم اتخاذ التدابیر 

.)2(المناسبة كافة لمنع التوزیع أو التقلیل من أثاره

یة على فهي الحالة التي ترخص فیها حكومة الدول الأطراف في الاتفاق:الحالة الثانیة

.تفریغ الزیت أو المخلوط الزیتي بهدف مكافحة حوادث التلوث

السوائل الضارةالقواعد المتعلقة بمنع التلوث من –2

أحكام ولوائح الرقابة على 1973لعام  لیضمن الملحق الثاني من اتفاقیة مار بو 

التلوث من المواد السائلة الضارة وتصریفها في المناطق الخاصة، وهي تختلف تبعا لدرجة 

فكلما كان الضرر فادحا )أ، ب، ج، د(الضرر لهذه المواد، وقد تم تقسیمها إلى أربعة بنود 

.)3(كانت الإجراءات بدرجة من الاحتیاط الكافي

، الإجراءات الدولیة لمنع التلوث من السفن وتطبیقاتها بالمملكة العربیة السعودیة، جامعة عبد العزیز إبراهیم الصعب-1

.14، ص 1998ة للعلوم الأمنیة، الریاض، نایف العربی

.131، مرجع سابق، ص أحمد عبد الكریم سلامة-2

) ب(یشتمل المیاه المتخلفة من تنظیف الصهاریج التي بها رواسب ضارة أو ممزوجة بمواد ضارة، أما البند ) أ(فالبند -3

على مواد محظورة التصریف ما لم تستوف الشروط المتعلقة بكون الصهاریج نظیفة وأن )8/5(فقد اشتمل بموجب المادة 

ان تكون وسائل التفریغ معتمدة من جهات الحكومة المختصة، كما لا بد عقدة، و )4-8(تبحر السفینة بسرعة لا تقل عن 

میلا بحریا من أقرب یابسة وبعمق لا یقل عن )12(من أن یجري التصریف تحت سطح الماء على مسافة لا تقل عن 

:أنظر في ذلك كل من .مترا)25(

.58، مرجع سابق، ص عبده عبد الجلیل عبد الوارث-

.114، مرجع سابق، ص سلامةأحمد عبد الكریم-
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د المتعلقة بمنع إلقاء النفایات الأخرىالقواع – 3

یحظر كذلك بالإضافة إلى السوائل الضارة والبترول إلقاء النفایات الأخرى في البحر 

كالحبال وشبكات الصید، والزجاج والمعادن ومواد التغلیف وأكیاس البلاستیك وذلك لما لها 

ه یمكن التخلص منها لكن فإنّ ا فیما یخص نفایات الطعام من تأثیر على البیئة البحریة، أمّ 

بعد مسافة ممكنة من الساحل أمیلا بحریا، وعلى 12بشرط أن یكون على مسافة لا تقل من 

.في تلویث هذه الأخیرةلتسببوذلك حتى لا یتم ا

القواعد البیئیة ه تحقیقا لفعالیة الحظر الخاص على السفن فإنّ یمكن القول إجمالا أنّ 

ة لمنع تلوث البیئة البحریة لیست دائما مطلقة، فهناك حالات المفروضة على هذه الأخیر 

سمح للسفن بخرق القواعد السالفة الذكر في ت1973لعام  لاستثنائیة أوردتها اتفاقیة مار بو 

حالات معینة كوجود مثالا عطب في السفینة من دون قصد أو معداتها، أو وجود قوة قاهرة 

ذ الأرواح البشریة في البحر من أجل سلامة السفینة، حالت دون تحقیق نظام الحظر، أو إنقا

زمة ه لا بد للسفینة من اتخاذ الاحتیاطات اللاّ وعلى الرغم من كل هذه الاستثناءات إلا أنّ 

.لمنع التصریف في مثل هذه الحالات

  الفرع الثاني

  لالطابع التقني لاتفاقية مار بو 

مجموعة من القیود التقنیة لمنع التلوث الصادر 1973لعام  لوضعت اتفاقیة مار بو 

،)أولا(عن السفن، إذ أتت البعض منها من أجل الوقایة من التلوث الناتج عن تشغیل السفن 

)ثانیا(وجاءت الأخرى بهدف الوقایة من التلوث الناتج عن الحوادث البحریة 
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الوقایة من التلوث الناتج عن تشغیل السفن –أولا 

اء السفن بنبعض القیود التقنیة الخاصة ب1973لعام  لتضمنت اتفاقیة مار بو 

وتجهیزها بالأجهزة الكفیلة بمنع التلوث الناتج عن السفن إذ تطلبت الاتفاقیة من الأطراف 

أهمها صهاریج الصابورة )1(المتعاقدین أن یقوموا بتزوید ناقلاتهم ببعض الأجهزة والأنظمة

الصابورة النظیفة وهي تنكات تم تنظیفها بعد آخر شحنة بضاعة، وتنكات)2(المفصولة

ویمكن أن تملأ بمیاه الصابورة عن طریق خطوط مواسیر البضاعة وطیاتها بحیث إذا تم 

منها قبل الشحن أثناء وقوف السفینة في میاه هادئة، لا ینتج )3()الاتزان(تفریغ میاه الصابورة 

عنها بقع زیوت مرئیة على سطح المیناء وهذا النظام یستلزم وجود مقیاس لمحتوى الزیت، 

.)4(كتاب إرشادات تشغیل معتمد، تنك فضلات، إمكانیة شطف خطوط مواسیر البضاعة

هیاكل مزدوجة تقي التسربات كما فرضت الاتفاقیة على السفن تجهیز صهاریجها ب

كم من 93المحتملة، واشترطت أیضا على ناقلات النفط أن تقذف مخلفاتها على بعد 

تنظیفها، وتزویدها بالمعدات الیسییروأن یتم بناء هذه الصهاریج بشكل یكون من )5(السواحل

المواد زمة وبخطوط الأنابیب والوصلات القیاسیة، والتي تمكن السفینة من تصریفاللاّ 

.396، مرجع سابق، ص مدحت حافظ إبراهیم-1

یقصد بمیاه الصابورة المفصولة المیاه المعبأة في صهریج مفصول تماما عن شبكات الشحنات الزیتیة وزیت الوقود -2

الضارة بمختلف تعار یفها ومصها بصورة دائمة لنقل الصابورة أو لنقل الصابورة أو بضائع أخرى غیر الزیت أو المواد

:لمزید من التفاصیل راجعالواردة في ملاحق الاتفاقیة الحالیة، 

.113، مرجع سابق، ص أحمد محمود الجمل-

ملیار طن سنویا، حیث تحمل السفینة الواحدة أي كمیة 5-3قدرت كمیة میاه الصابورة المنقولة عبر العالم بما یقارب -3

.طن من میاه الصابورة بالاعتماد على حجمها والغرض من السفینة130.000تبدأ من بعض مئات اللترات إلى أكثر من 

:لمزید من التفاصیل راجع

، الخطوط التوجیهیة لتقیم حالة میاه الصابورة على المستوى الوطني، وحدة تنسیق البرنامج مد الطیبأمیر عبد االله، مح-

.11، ص 2009العالمي المشترك لإدارة میاه الصابورة، المنظمة البحریة الدولیة، نشرت عام 

.396، مرجع سابق، ص مدحت حافظ إبراهیم-4

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في )دراسة مقارنة(ة البحریة من أخطار التلوث، الحمایة القانونیة للبیئجمال واعلي-5

.146، ص 2010القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقا ید، تلمسان، 
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والمحطات النهائیة البحریة،  ءالملوثة التي تحتویها إلى مرافق الاستقبال الموجودة في المواني

.وطبق الشروط البیئیة المعمول بها

من تجهیز السفن بالمعدات الضروریة لمعالجة المواد الملوثة على متن كما لا بدّ 

النفطي بإلزامیة تزوید جمیع السفن إلا السفینة إذ تقتضي الاتفاقیة بغرض الوقایة من التلوث 

في بعض الحالات الخاصة بالمعدات المناسبة لفصل المیاه النفطیة ونظام للترشیح بشكل 

ممكن من تقنیة السوائل المحتویة على مواد نفطیة ومطابقتها للمعاییر الدنیا قبل تصریفها 

.في البحر

السفن أن  رالتلوث بقاذورات مجار یتشترط الاتفاقیة من أجل وقایة البیئة البحریة من

التي ینبغي أن تلي متطلبات  رتكون هذه الأخیرة مزودة بوحدة لمعالجة قاذورات المجار ی

.(I.M.O)التشغیل والمرتكزة على المعاییر وطرق الاختیار التي طورتها المنظمة البحریة الدولیة

كما یجب أن تكون السفن مجهزة بنظام لسحق وتطهیر قاذورات المجاریر، وفیما 

یخص القمامة تقتضى الاتفاقیة، على أنه یجب على السفن من أجل التخلص من قمامتها 

ملم وتكون 25في البحر مراعاة شرط إمرارها في جهاز سحق أو مطحنة، وأن لا یتجاوز 

.)1(سافة من أقرب أرضعملیة التخلص في البحر على أبعد م

تضمنت الاتفاقیة كذلك قواعد تقنیة إضافیة من أجل القضاء على التلوث النفطي 

)13(الناتج عن النقل البحري، منها تلك المتعلقة ببناء ناقلات البترول إذ نصت اللائحة رقم 

كثر طن فأ 70000على ضرورة تجهیز ناقلات النفط الجدیدة التي تبلغ حمولتها الإجمالیة 

.)2(بصهاریج صابورة مفصولة وأن تمتثل المتطلبات هذه اللائحة

.192، 191 ص ، مرجع سابق، صمحمد البزاز-1

.44، مرجع سابق،ص محمد تركي عباس العبیدي-2
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كما ینبغي لكي یكون التفریغ مشروعا، أن تكون الناقلة لدیها نظام لرصد عملیة تفریغ 

البترول ورقابتها، أما بالنسبة للسفن خلاف الناقلات، فإنه یتعین أن یكون لدیها نظام لتصفیة 

میلا 12ویمكن أن تكون السفینة، أثناء التفریغ تبعد على الأقل المیاه، قبل أن یتم التفریغ،

، وأن تعتمد ناقلات البترول الجدیدة على )1(بحریا عن أقرب شاطئ، بدلا من خمسین میلا

.، الذي أقرته الاتفاقیة وألزمته على السفن)2("أسلوب الشحن فوق المخلفات"متنها 

لقواعد تقنیة خاصة بتجهیز السفن 1973لعام  لاعتماد اتفاقیة مار بو یمكن القول أنّ 

بصهاریجها للنفایات وبالمعدات الضروریة لمعالجة المواد الملوثة على متن السفینة، 

بالإضافة إلى نظام رصد وضبط المواد النفطیة مع أسلوب الشحن فوق المخالفات سیقلل من 

.مخاطر التلوث النفطي الذي یهدد سلامة البیئة البحریة

الوقایة من التلوث الناتج عن الحوادث البحریة –ا ثانی

یطلق على التلوث البحري الناتج عن الحوادث البحریة تسمیة التلوث الطارئ، أو 

التلوث العرضي، فكثیرا ما تتعرض السفن لحالات التصادم أو الجنوح، إما بسبب سوء 

لقیادة أو من جراء الأحوال الجویة والظروف الطبیعیة أو بسبب خطأ في الإرشاد في ا

أعطاب لحقت بالسفینة، أو غیر ذلك من الأسباب، وغالبا ما تؤدي هذه الحوادث إلى تسرب 

.)3(كمیات كبیرة من المواد المضرة والخطیرة إلى البحر

.130-129، مرجع سابق، ص ص د الكریم سلامةأحمد عب-1

السفینة بتصریف میاه تنظیف الصهاریج ومیاه تهأسلوب الشحن فوق المخلفات هو أسلوب تقني بسیط تقوم بواسط-2

لتسریع عملیة الفصل، ثم الاحتفاظ بالمخلفات أي رواسب شحنهاالصابورة الملوثة إلى صهریج النفایات النفطیة، حیث یتم 

ت في صهریج النفایات النفطیة، وعند وصول ناقلة البترول إلى میناء الشحن فإنها تقوم بتحمیل الشحنة الجدیدة فوق الزی

:، لمزید من التفاصیل راجعهذه المخلفات

.196-195، مرجع سابق، ص ص محمد البزاز-

  .05ص ، 2011، "الجهود الدولیة لحمایة البیئة البحریة من التلوث"، یونس فتحاني-3

www.Romanaoline.com
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بقواعد الوقایة من التلوث الناتج عن الحوادث البحریة أولا وقبل لابد من أجل الإحاطة

بشان 1973لعام  لواعد المباشرة التي تضمنها اتفاقیة مار بو كل شيء التطرق إلى تلك الق

منع التلوث الناتج عن الحوادث البحریة، ثم التعرض إلى الحوادث غیر المباشرة الخاصة 

.بالسلامة البحریة

لتلوث الناجم عن الحوادث البحریةالوقایة المباشرة من ا–1

1973لعام  لتضمنتها اتفاقیة مار بو یتعلق الأمر هنا بمجموعة من القواعد التي 

وعملت على اغنائها من أجل التخفیض أو القضاء على التلوث الطارئ الذي تخلفه السفن 

في حالة تعرضها لحوادث بحریة وهي قواعد ذات طبیعة تقنیة بالأساس تهم تصمیم السفن 

حالة جنوح وبنائها وتجهیزها هدفها الحد من مخاطر الإطلاق العرضي لمواد ضارة في 

.السفن أو تصادمها

تتنوع هذه القواعد حسبما إذا كان الأمر یتعلق بحالة النقل البحري لمواد نفطیة حیث 

لتخصص جزء هاما من أحكامها لناقلات النفط بالنظر 1973لعام  لجاءت  اتفاقیة مار بو 

لضخامة أسطولها في التجارة العالمیة والأخطار الكاهنة التي تمثلها على سلامة البیئة 

البحریة، وذلك عن طریق إرسال سلسلة من القواعد والمعاییر التقنیة الدقیقة من أجل التحفظ 

ي العرضي الناتج عن إصابة هذه الناقلة بأعطاب إلى أقصى حد ممكن من التلوث النفط

.)1(جانبیة أو قاعیة

تهم هذه القواعد تصمیم السفن وتجهیزها إذ یراعي في السفن الناقلة للنفط أن تجهز 

بنظام مراقبة وتحكم في تفریغ الزیت لمعرفة نسبة الزیت الذي یتم إبقاؤه في البحر، كما لابد 

من تجهیزها بأجهزة فصل الماء عن الزیت أو أي وسائل أخرى بدیلة للتخلص من میاه 

.197-196، مرجع سابق، ص ص محمد البزاز-1
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بالإضافة )1(بالزیت، مع نظام للغسیل بالنفط الخام ونظام الغاز الداخليالصابورة المخلوطة

إلى معاییر التقسیم الداخلي والاتزان والتي على السفن الالتزام بها لأعطاب ناتجة عن 

.)2(جنوحها أو تصادمها بعض النظر عن ظروف الشحن

ذ ألزمت اتفاقیة مار أما الحالة الثانیة تتعلق بالنقل البحري لمواد ضارة بشكل سائب إ

الدول باعتماد قوانین وأنظمة وطنیة بشأن تصمیم السفن المخصصة لنقل 1973لعام  لبو 

المواد الضارة السائلة بشكل سائب وذلك من أجل التقلیل من تسربات هذه المواد إلى البحر 

.في حالات الحوادث البحریة وبالتالي حمایة البیئة البحریة

الدول عند سعیها لوضع تشریعات وطنیة تتضمن قواعد تقنیة كما ألزمت الاتفاقیة

خاصة بالناقلات الكیماویة أن تتلاءم بما هو وارد في المدونة التي أعدتها جمعیة المنظمة 

وهناك "مدونة بناء وتجهیز السفن الناقلة لكیماویات خطیرة سائبة وتعدیلاتها"البحریة الدولیة 

لمواد مؤذیة معبأة إذ ألزمت الاتفاقیة الدول في وضع قوانین حالة أخرى تتعلق بالنقل البحري

وتشریعات وطنیة بشأن التقلیل إلى أقصى حد ممكن من التلوث البحري بسبب نقل المواد 

المؤذیة في عبوات أو حاویات شحن أو صهاریج نقالة أو عربات صهریجیه بریة 

.)3(وحدیدیة

هو نظام یستعمل فیه النفط الخام بدلا من الماء لتنظیف البقایا التي تبقى عالقة على جدران cowنظام النفط الخام -1

الخزان بعد إخراج شحنة النقط، وبین وهذا النظام أفضل من التنظیف بالماء فهو یزیل فضلا عما سبق التراكمات والرواسب 

ونات الأكسجین في جو خزانات الشحن خلال وبعد إخراج الطینیة، أما نظام الغاز الداخلي فهو نظام یهدف للتقلیل من مك

شحنة النفط من أجل القضاء على خطر الانفجار، ویعد نظام الغاز الداخلي متطلبات إجباریا على السفن الناقلة للنفط كافة 

:أنظر في ذلك:1973/78وفق اتفاقیة مار بول 

.47، مرجع سابق، ص إیناس الخالدي-

.197مرجع سابق، ص ، مد البزازمح-2

.199، ص المرجع نفسه-3
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الوقایة غیر المباشرة من الحوادث البحریة–2

علاوة على الحمایة المباشرة التي تتوخاها الأنظمة الاتفاقیة المتعلقة بالوقایة من التلوث 

، فإنه هناك اتفاقیة دولیة أخرى خاصة بالسفن لالصادر عن السفن، ولاسیما قواعد مار بو 

السفن توخیا لسلامة السفینة وما حرصت على وضع قواعد تتناول الجوانب التقنیة لبناء 

:من بینها)1(علیها من أرواح وبضائع وحمایة البیئة البحریة

القواعد الخاصة بقابلیة السفینة للملاحة –أ 

تتعلق هذه القواعد بالمعاییر الدنیا الخاصة بالجوانب الفنیة إذ هناك عدد من القواعد 

الدولیة الخاصة بالسفن من بینها اتفاقیة الدولیة التي تمت صیاغتها في إطار الاتفاقیات 

والتي )2(الخاصة بخطوط الشحن أو خطوط التحمیل1966أفریل 05لندن المبرمة بتاریخ 

تحدد معاییر استخدام السفن التجاریة وهي معاییر تتعلق بحدود الغطس المسموح به حسب 

.)3(ائم السفینةنالجهات التي تبحر فیها والمواسم وغ

نصت علیها اتفاقیة لندن هذا الصدد  فيهناك قواعد ومعاییر تتعلق بالسلامة البحریة 

، التي اعتمدت )4(ن سلامة الأرواح البشریة في البحرأبش1974نوفمبر 01المبرمة في 

.43، مرجع سابق، ص إیناس الخالدي-1

كل هذه  1995و1983و 1979-1975-1971والتي تم تعدیلها سنوات 1999جویلیة 21دخلت حیز التنفیذ في -2

الذي دخل حیز التنفیذ في 1988ثم ألحق بهذه الاتفاقیة بروتوكول 1971التعدیلات لم تدخل حیز التنفیذ باستثناء تعدیل 

:أنظر في ذلك، 2000فیفري 03

.202، ص ، مرجع سابقمحمد البزاز-

دیسمبر 23بتاریخ 448-2000وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر صادقت على هذه الاتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، الخاص بالاتفاقیة الدولیة لخطوط التحمیل 1988نوفمبر11، یتضمن التصدیق على البروتوكول المعدّ بلندن في 2000

.2001جانفي 10، الصادر بتاریخ 03عدد . ج. ج .ر. ، ج1966أفریل 05المبرمة بلندن في 

.202، مرجع السابق، ص محمد البزاز-3

، وتم 1914ن تم إقرارها سنة 1998ماي 25دخلت حیز التنفیذ بتاریخ "Solas"اشتهرت باسم اتفاقیة سولاس -4

=:دیلات راجعلمزید من التفاصیل عن هذه التع، 1974، ثم 1960ثم 1948، 1929تعدیلها في سنوات 
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(OMI)تحت رعایة المنظمة البحریة الدولیة 
)1(.

اتها فیما یتعلق تتضمن هذه الاتفاقیة معاییر السلامة التي یجب احترامها ومراع

ومعاییر السلامة الخاصة بنقل البضائع الخطیرة )2(بتصمیم السفن التجاریة وبنائها وتجهیزها

ووسائل مراقبة احترامها من طرف السفن من خلال السلطات التي تمارسها دولة العلم أو 

مقتضى دولة المیناء في هذا الباب، إلى جانب نظام تقسیم المرور تلتزم اتفاقیة سولاس ب

.)3(الدول بأن تفرض على سفنها نظاما للحمایة بالغاز الحامل1978فبرایر 17بروتوكول 

توجد أیضا معاییر خاصة بالعنصر البشري والتي تخص الطاقم الذي یعمل على متن 

السفینة وهي قواعد تخص الكفاءة المهنیة واحترام قواعد التشغیل للعنصر البشري، ونلاحظ 

أن المؤتمر الدولي لمستویات التدریب والمناوبة ومنح الشهادات للعاملین في البحر لعام 

42تقریر الأمین العام، المحیطات وقانون البحار، الجمعیة العامة للأمم المتحدة، الدورة السادسة والخمسون، البند =

.26-24، ص ص 2001مارس 58/56A ،09القائمة الأولیة 

WWW.Org convention agréments.

بتاریخ 449-2000الإشارة إلى أن الجزائر صادقت على هذه الاتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم تجدر

الخاص بالاتفاقیة الدولیة 1988نوفمبر 11یتضمن التصدیق على البروتوكول المعدل بلندن في 2000دیسمبر23

جانفي 10، الصادر بتاریخ 03عدد . ج. ج. ر. ، ج1974نوفمبر 01لسلامة الأرواح في البحار المبرمة بلندن في 

2001.

1 - FABREGOULE.Cathrine, "Environnement marin", annuaire de droit de la mer, Tom 3,

Editions A.Pédone, Paris, 1998, p.454.

2 - REMOND-GouilloudMartine, Droit maritime, 2ème édition, Editions A. Pédone, Paris,

1993 p.216.

طن وكذلك نظاما للقیادة المزدوجة بالنسبة للناقلات التي 200.000بالنسبة للناقلات التي تفوق حمولتها الإجمالیة -3

طن وإقامة رادار ثنائي للملاحة ولضمان تنفیذ هذه القواعد والمعاییر الدولیة تخول اتفاقیة سولاس 100.000تفوق حمولتها 

بكل سفینة تدخل أحد موانئها والتي تكون غیر صالحة للملاحة إلى أن تقوم بالإصلاحات لأیة، دولة الحق في الاحتفاظ

:أنظر في ذلكالضروریة والاستجابة للمعاییر الدولیة فیما یخص السلامة، 

.203، مرجع سابق، ص محمد البزاز-
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دنى من الشروط الفنیة الواجب توافرها في طاقم السفینة لضمان قد وضع الحد الأ1978

.)1(سلامة السفینة وتشغیلها وسلامة الأرواح والبضائع

إضافة إلى ذلك یجب الإشارة إلى تلك الاتفاقیات المبرمة في إطار منظمة العمل 

(O.I.T)الدولیة 
1976أكتوبر29المعتمدة بتاریخ 147وفي مقدمتها الاتفاقیة رقم )2(

وبروتوكول سنة )3(والمتعلقة بالمعاییر الدنیا الواجب مراعاتها على متن السفن التجاریة

هدف الوقایة من التلوث البحري لا یتطلب الملحق بها وإقرار هذه الاتفاقیة یؤكد أنّ 1996

.فقط سلامة أفضل الملاحة والسفن ولكن مهارة وتأهیل الأطقم العاملة على متنها

في إطار انشغالنا بتحسن الشروط العامة للسلامة البحریة فقد أشرفت المنظمة  هكذا 

وتحدد هذه الاتفاقیة القواعد الأساسیة 1978البحریة الدولیة على عقد اتفاقیة لندن لعام 

)4(بشأن تكوین وتسلیم شهادات ربانیة السفن ورئیس المیكانیكي وضباط الآلات

سفن غیر المنضبطة، لاسیما السفن المسجلة تحت من جهة أخرى  لمحاربة ظاهرة ال

أكتوبر 29المعتمدة بتاریخ 147أعلام المجاملة، فإن اتفاقیة منظمة العمل الدولیة، رقم 

:لمزید من التفاصیل حول هذه الشروط راجع-1

.50، مرجع سابق، ص خالديالإیناس -

من المنظمات المتخصصة التي یحكم وظائفها ترتبط وتهتم بالمشاكل البیئیة وإن (O.I.T)تعد منظمة العمل الدولیة -2

فإن ذلك كان محصور النطاق فیما یتعلق ببیئة العمل 1919أفریل 11كان اهتمام منظمة العمل الدولیة بالبیئة یرجع إلى 

ه نشاطها نحو البیئة بصفة عامة، والتعاون الفني والبحثي في هذا المجال فعلى والعامل لكن من بدایة السبعینات اتج

الصعید العالمي ساندت هذه المنظمة وشاركت إیجابیا جهود الأمم المتخذة الرامیة إلى كافة أفضل مظهر التناسق بین 

:لمزید من التفاصیل  راجعقواعد حمایة البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة، 

، كلیة الحقوق،جامعة مولود 02، العدد 20، مجلة المدرسة الوطنیة لإدارة المجلد "الحمایة القانونیة للبیئة"، قایديسامیة-

.63، ص 2010معمري تیزي وزو،

یتضمن 2006أفریل 10المؤرخ في 134-06صادقت الجزائر على هذه الاتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم -3

، 23ج عدد . ج. ر. ة الدولیة المتعلقة بالمعاییر الدنیا الواجب مراعاتها من السفن التجاریة جالتصدیق على الاتفاقی

.2006أفریل 10الصادرة في 

.204، مرجع سابق، ص محمد البزاز-4
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بروتوكول بن المعاییر الدنیا الواجب مراعاتها على متن السفن التجاریة والمعدلة أبش1976

ئح ترمي بالنسبة للسفن المسجلة على ها تلزم الدول الأطراف بسن قوانین ولوافإنّ 1996

أراضیها، معاییر للسلامة بما فیها معاییر الكفاءة وساعات العمل وتزوید السفن بالأطقم، 

.تأمینا لسلامة الحیاة على متنها

كما تلزمها الاتفاقیة باتخاذ تدابیر ملائمة للضمان الاجتماعي وتوفیر ظروف عمل 

الملحق بها بحق دولة 1966وبروتوكول سنة 1976متن السفن، وتقضي أیضا اتفاقیة 

المیناء في مراقبة السفن التي تتوقف في موانئها أثناء مسار نشاطها العادي أو لسبب یتعلق 

تشغیلها من أجل التحقق من مراعاة هذه السفن لقواعد والمعاییر الواردة في هذه الاتفاقیة، بل 

ي وضع على ظهر السفینة یشكل خطرا على ویحق لها اتخاذ التدابیر الضروریة لتصحیح أ

.)1(السلامة والصحة 

القواعد المتعلقة بقیادة السفن -ب 

نظرا لكثافة حركة مرور السفن والتي ترجع إلى زیادة أعداد السفن المستخدمة في النقل 

تفاقیة الدولیة لمنع التصادم لعام التصادم البحري بشكل كبیر لهذا حاولت الإ صفقد زادت فر 

:هم بعلاج هذا الوضع المتأزم من خلال ما یليافي البحر أن تس1972

قواعد القیادة الآمنة–1 –ب 

هذه القیادة تعد خطورة ضروریة ولازمة عتبار أنّ إحددت الاتفاقیة قواعد القیادة الآمنة ب

والمسح لتقلیل الكوارث البحریة وتشمل القیادة الآمنة المحافظة على المراقبة الجیدة بالنظر 

في جمیع الأوقات أو استخدام كافة الوسائل المناسبة التي تتأقلم مع الظروف السائدة 

للحصول إلى تقییم كامل إمكانیة تفادي خطر التصادم مع اعتماد السرعة الآمنة، والتي یتم 

.205، 204، مرجع سابق، ص ص محمد البزاز-1
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تحدیدها بناء على كثافة حركة المرور وانعدام الرؤیة، وتهدف هذه السرعة إلى إعطاء قائد 

ینة فرصة التصرف الفعال لتفادي خطر التصادم مع مراعاة قدرة السفینة على المناورة السف

ومراعاة حمولة السفینة أثناء السیر، وضرورة استخدام الصافرات والجرس في أي حالة طارئة 

.)1(لتنبیه السفن القادمة واستخدام الأنوار أثناء القیادة في اللیل

المرورقواعد تتعلق بفصل حركة –2 –ب 

من أجل التقلیل من مخاطر التصادم بین السفن وإلى جانب القواعد الخاصة بتنظیم 

ر الذي تشكله الناقلات على سلامة البیئة البحریة وكثافة استعمال ظالحنّ إالمرور البحري ف

.عدد من الطرق البحریة قد فرض تتمیم هذه القواعد بأنظمة لتقسیم المرور

ومنذ مدة طویلة اعتادت عدد من الدول أن تفرض على السفن الرافعة لعلمها  هكذا

في طرق محددة، على الأقل في المناطق التي تعرف كثافة المرور، فهذه الطرق الإبحار

.)2(یجب أن تسلكها السفن في أحد الاتجاهین صعودا أو هبوطا

ولیة لمنع التصادم في یفصل بین هذین الممرین خط الفصل وقد حددت الاتفاقیة الد

الالتزامات الواقعة على السفن التي تستخدم مخططات فصل حركة 1972البحر لعام 

المرور والمتمثلة في الإبحار في الممر الملائم الخاص بمخطط الفصل، الابتعاد قدر 

الإمكان عن خط الفصل بحیث تحاول السفینة قدر الإمكان الالتزام بالیمین ولا یجوز للسفینة 

.)3(في نهایتهترك الممر إلا 

.48، مرجع سابق، ص خالديالإیناس -1

  .206ص ، مرجع سابق، محمد البزاز-2

.49، مرجع سابق، ص إیناس الخالدي-3
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  الفرع الثالث

  ماربول الطابع التنفيذي لاتفاقية

المتمثل في حمایة البیئة البحریة من التلوث 1973لعام  لتحقیقا لغرض اتفاقیة مار بو 

فقد منحت أحكامها للدول الأعضاء حق مراقبة وتفتیش السفن المبحرة )1(الذي تحدثه السفن،

في مجالاتها البحریة وذلك من خلال إخضاع السفن الحاملة لجنسیتها لمجموعة من 

).ثانیا(والتأكید من امتلاك السفن لشهادة مطابقة تجهیزاتها للسلامة البحریة )أولا(المعاینات 

إخضاع السفن للمعاینات –أولا 

)150(كل ناقلات الزیت التي تزید حمولتها الإجمالیة عن )4(أخضعت اللائحة رقم 

طنا فأكثر إلى )400(طنا فأكثر وجمیع السفن الأخرى ذات الحمولة الإجمالیة البالغة 

:التالیة)2(المعاینات

المعاینة الأولیة –1

أو قبل إصدار الشهادة تكون هذه المعاینة قبل أن یسمح لمالك السفینة بتشغیل السفینة

)05(الدولیة عن التلوث البحري المطلوبة وفقا لمقتضى القواعد ج الواردة في اللائحة رقم 

وتشمل معاینة كاملة لهیكل السفینة ومعداتها وتجهیزها وترتیبتها )3()1(من الملاحق رقم 

)4(وموادها بأن تخضع الشروط هذا الملحق

المعاینة الدوریة–2

معاینة الدوریة تلك المعاینة التي تتم على فترات منتظمة تحددها دولة العلم یقصد بال

.على ألا تتجاوز مدتها خمس سنوات

.74، مرجع سابق، ص زهود زیتوني-1

، ص 1994، النظام القانوني الملاحة في الخلیج العربي، دار النهضة العربیة، القاهرة، سعید بن سلمان العبري-2

148.

.44، مرجع سابق، ص محمد تركي عباس العبیدي-3

.212بق، ص ، مرجع سامحمد البزاز-4
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المعاینة البینیة-3

المعاینة البینیة هي تلك المعاینات التي تتم على فترات تحددها الإدارة لا تتجاوز 

ب بما في ذلك نظم رصد ثلاثین شهرا للتحقق من خضوع المعدات وشبكات الضخ والأنابی

.)1(ضبط وتصریف الزیوت

بعد إتمام أي معاینة للسفینة من المعاینات السالفة الذكر، فإنه لا یجوز للسفینة إدخال 

أي تغییر هام على الهیكل أو المعدات أو التجهیزات أو الترتیبات أو المواد التي شملتها هذه 

إلا إذا كان الأمر یتعلق بالاستبدال الصرف المعاینة دون الحصول على إذن من دولة العلم، 

.لتلك المعدات أو التجهیزات

الشهادات الدولیة لمنع التلوث البحري–ثانیا 

وذلك بعد تصدر دولة العلم لفائدة السفینة التابعة لها شهادات دولیة للوقایة من التلوث

التلوث بالمواد السائلة الضارة والتي تخص التلوث بالمواد النفطیة أو إجراء المعاینات اللازمة

السفن وأیضا التلوث بالغازات المنبعثة من  رالمنقولة سائلة أو التلوث بقاذورات مجار ی

السفن وتعتبر هذه الشهادات الدولیة وثائق رسمیة تكون السفن ملتزمة بحیازتها قبل دخولها 

.)2(میدان الخدمة وأثناء مباشرتها لأنشطتها البحریة المعتادة

تفاقیة الدول الأطراف بمنح شهادات دولیة لمنع التلوث بالنفط صالحة لمدة تلزم الإ

سنوات تعتبر هذه الشهادات دلیل على خضوعها للتفتیش وافتراض استیفاءها للأحكام 05

والمواصفات الواردة في الاتفاقیة عند دخولها إلى میناء أجنبي هذه الشهادات المحررة من 

.)3(یر فقط ولا یدل على امتثال السفینة لقواعد منع التلوثالسلطات المختصة تش

.44، مرجع سابق، ص العبیديمحمد تركي عباس -1

.214، 212ص ص مرجع سابق، ، محمد البزاز-2

.59، مرجع سابق، ص مخلوف سامیة-3
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أجل منأجازت الاتفاقیة لسلطات دولة المیناء والدولة الساحلیة التفتیش على السفن

التأكد من التزوید بتلك الشهادات ویجب أن یقصر التفتیش على فحص صلاحیة الشهادة، 

ما لم توجد أسباب تدعو للاعتقاد بأن حالة السفینة أو تجهیزاتها لا تتفق مع ما هو مدون 

.)1(بالشهادة

الطرف القائم بالتفتیش لم تتوفر شهادة صحیحة على ظهر السفینة، فإنّ ففي حالة

أن یتخذ الخطوات الكفیلة بمنعها من الإبحار إلى أن یكون بمقدورها التقدم نحو البحر علیه

دون تعریض البیئة البحریة لتهدید مفرض، على أنه یجوز لذلك الطرف السماح للسفینة 

بمغادرة المیناء أو المحطة البحریة للتوجه نحو أقرب حوض مناسب متاح لإصلاح 

.)2(السفن

دى الدول الأطراف في الاتفاقیة سفینة أجنبیة من الدخول إلى موانئها أما إذا منعت إح

أو محطاتها البحریة الخاضعة لولایتها القضائیة أو قامت باتخاذ إجراءات ضد هذه السفینة 

فیجب علیها فورا إخطار 1973لعام  للعدم امتثالها للأحكام الواردة في اتفاقیة مار بو 

للطرف الذي یحق للسفینة رفع علمه، أو القیام بإبلاغ إدارة القنصل أو الممثل الدبلوماسي

.السفینة المعنیة إن استحال ذلك

جاءت أكثر شمولا من اتفاقیة لندن لعام 1973لعام  لیلاحظ أن اتفاقیة مار بو 

، إذ نجد أن هذه الأخیرة أتت فقط لتغطي نوعا معینا من أنواع التلوث البحري ألا 1954

التي جاءت لتشمل 1973لعام  لج عن البترول على خلاف اتفاقیة مار بو وهو التلوث النات

هذه الأخیرة جمیع مصادر التلوث البحري الناتج عن السفن، لكن على الرغم من ذلك إلا أنّ 

فهي تستثني نفس 1954وقعت في نفس العیوب التي وقعت فیها اتفاقیة لندن لعام 

.133، مرجع سابق، ص أحمد عبد الكریم سلامة-1

.1973من الاتفاقیة الدولیة لمنع التلوث من السفن لعام 05/2المادة -2
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ها عدیمة الفائدة، كما أنّ الذي یمكن القول معه أنّ الاستثناءات وتعد تكرارا لها، الأمر 

الأحكام التي استحدثها لا تخدم مصالح الدول النامیة إذ تجعلها غیر قادرة على توفیرها في 

.سفنها

  المطلب الثاني

1982المتحدة لقانون البحار لعام اتفاقية الأمم 

فا لاتفاقیة جنیف لعام ، خلا1982أولت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

، اهتماما كبیرا بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها من مختلف مصادر التلوث 1958

ات المؤتمر الثالث البحري لاسیما التلوث الصادر عن السفن الذي شغل حیزا كبیرا من مناقش

واعد منها لمجموعة من الق)1(أوردت الاتفاقیة الجزء الثاني عشرلقانون البحار،حیث 

والأنظمة الخاصة بحمایة البیئة البحریة وخصت مجموعة مهمة من أحكام هذا الجزء لمشكل 

.التلوث الناجم عن السفن

وضعت الاتفاقیة التزاما عاما على عائق الدول بضرورة حمایة البیئة البحریة من 

بالتزاماتها وبینت الاتفاقیة الطرق التي تساعد على نهوض كل دولة )الفرع الأول(التلوث 

كما حددت )الفرع الثاني(بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها من أخطار التلوث 

الاختصاصات التنفیذیة لكل من الدولة الساحلیة ودولة العلم ودولة المیناء في مجال الوقایة 

).الفرع الثالث(ومنع تلوث البیئة البحریة من السفن 

1 - DELEBCQUE Philippe, Droit maritime, 13 édition, DALLOZ, Paris, 2014, p. 651
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  الفرع الأول

  من التلوث الصادر عن السفن ال الوقايةفي مجالالتزام العام 

بأحكام عامة في جزئها الثاني 1982جاءت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

منها على أن 192عشر خاصة بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها، حیث نصت المادة 

)1("الدول ملزمة بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها"

ام هو التزام عام ینصرف إلى كافة الدول الساحلیة وغیر الساحلیة، ویغطي هذا الالتز 

)2(مداه كافة المساحات البحریة الخاضعة للولایة الإقلیمیة لدولة الساحل وغیر الخاضعة لها

وهذا مع ما للدول من حق سیادي في استغلال مواردها الطبیعیة عملا سیاستها البیئیة ووفقا 

.)3(البیئة البحریة والحفاظ علیهالالتزاماتها بحمایة

كما تقرر بموجب هذه الاتفاقیة وضع التزامات دولیة للحفاظ على البیئة البحریة 

، إذ قررت الاتفاقیة على الدول أن تتخذ منفردة أو )4(ومكافحة كل أشكال التلوث والتصدي له

الاتفاقیة لمنع تلوث مشتركة حسب الاقتضاء جمیع ما یلزم من التدابیر المتماشیة مع هذه 

البیئة البحریة وخفضه والسیطرة علیه أیا كان مصدره ومستخدمه لهذا الغرض أفضل الوسائل 

العلمیة المتاحة لها والمتفقة مع قدراتها، وتسعى إلى المداومة بین سیاستها في هذا 

.)5(الصدد

، منشورات زین الأولى، الطبعة )اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار(موسوعة القانون الدولي العام محمد نعیم علوة،-1

.199، ص 2012الحقوقیة، لبنان، 

، المجلة الأردنیة للعلوم التطبیقیة، "القانون الدولي الإنساني وقت النزاع المسلححمایة البیئة في"، عمر محمود أعمر-2

.10، ص 2008، ن، الأردالعلوم التطبیقیة ة، جامع01، العدد 11المجلد 

.1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 193المادة -3

.102، مرجع سابق، ص عبد الحفیظ بتغة-4

.1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  94/1دة الما-5
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الأنشطة كذلك لا بدّ للدول أن تتخذ جمیع ما یلزم من التدابیر لتضمن أن تجري 

الواقعة تحت ولایتها أو رقابتها بحیث لا تؤدي إلى إلحاق ضرر عن طریق التلوث بدول 

أخرى وبیئتها وأن لا ینتشر التلوث الناشئ عن أحداث أو أنشطة في ولایتها أو رقابتها إلى 

.)1(خارج المناطق التي تمارس فیها حقوق سیادیة وفقا للاتفاقیة

ة جمیع مصادر تلوث البیئة البحریة ومنها التلوث من السفن تتناول هذه التدابیر المتخذ

وبخاصة التدابیر لغرض منع الحوادث ومواجهة حالات الطوارئ وتأمین سلامة العملیات في 

البحر، ومنع التصریف المتعمد وغیر المتعمد، وتنظیم تصمیم السفن وبنائها وتجهیزها 

.)2(وتشغیلها وتكوین طواقمها

ة لحمایة النظم الایكولوجیة النادرة أو یبیر تلك التي تكون ضرور تشمل هذه التدا

السریعة التأثیر وكذلك موائل الأنواع المستنزفة أو المهددة أو المعرضة لخطر الزوال وغیرها 

.)3(من أشكال الحیاة البحریة والحفاظ علیها

حریة والسیطرة تتخذ الدول كذلك جمیع ما یلزم من التدابیر لمنع وخفض تلوث البیئة الب

على التلوث الناتج عن استخدام التكنولوجیات الواقعة تحت ولایتها أو رقابتها أو عن إدخال 

أنواع غریبة أو جدیدة قصدا أو عرضا، على جزء معین من البیئة البحریة یمكن أن تسبب 

.)4(فیها تغیرات كبیرة وضارة بتلك البیئة

الدول مطلقة الید في هذا السبیل بل ابقة، فإنّ وإذا كان من الواجب اتخاذ التدابیر الس

)5(علیها مراعاة عدة أمور مهمة، تبدو كقید على سلطة الدولة في اتخاذ التدابیر المشار إلیها

)5(إلیها

.137، مرجع سابق، ص أحمد عبد الكریم سلامة-1

.1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ) ب( 194/3المادة -2

.نفس الاتفاقیةمن194/5المادة -3

.من نفس الاتفاقیة196/1المادة -4

.139، مرجع سابق، ص الكریم سلامةأحمد عبد -5
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حیث من جهة تمتنع الدول عند اتخاذ التدابیر الرامیة إلى منع تلوث البیئة البحریة أو 

یمكن تبریره للأنشطة التي تقوم بها دول خفضه أو السیطرة علیه، عن التعرض الذي لا 

.)1(أخرى ممارسة لحقوقها وعملا بواجباتها طبقا لهذه الاتفاقیة

الدول تتصرف عند اتخاذ التدابیر الرامیة إلى منع تلوث البیئة أما من جهة أخرى فإنّ 

البحریة وخفضه والسیطرة علیه، بحیث لا تنقل بصورة مباشرة أو غیر مباشرة الضرر أو 

علیه یجب )2(الأخطار من منطقة إلى أخرى أو تحول نوعا من التلوث إلى نوع آخر منه

على عدم إلحاق أضرار بأقالیم دول أخرى بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ویكون ذلك عن 

طریق مبدأ الحیطة الذي یجب بمقتضاه ألا یكون عدم توفر التقنیات نظرا للمعارف العلمیة 

با في تأخیر اتخاذ التدابیر الفعلیة والمتناسبة، للوقایة من خطر الأضرار والتقنیة الحالیة، سب

أو عن طریق مبدأ حسن )3(الجسیمة المضرة بالبیئة، ویكون ذلك بتكلفة اقتصادیة مقبولة

الجوار الذي مفاده أن كل دولة عند ممارستها لسیادتها واختصاصاتها على إقلیمها أن ینتج 

أن تنتقل لمسافة تتعدى حدودها الدولیة إلى إقلیم دولة عن ذلك إحداث أضرار یمكن

.)4(أخرى

.1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 194/4المادة -1

.من نفس الاتفاقیة195المادة -2

، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 2003جویلیة 19المؤرخ في 10-03من القانون رقم 3/6المادة -3

.2003جویلیة 20، الصادرة في 43عدد ج . ج.ر. ج

ویمكن اعتبار قواعد حسن الجوار من القواعد الدولیة الحدیثة التطبیق نسبیا، ولقد أخذت طابع القواعد العرفیة الملزمة -4

وذلك انطلاق من تواتر الدول على تطبیقها في علاقاتها مع بعضها البعض وتولها لقاعدة عرفیة ملزمة في معاملاتها مع 

ضها البعض كما تأكد هذا المبدأ بما ورد في دیباجة میثاق الأمم المتحدة إذ تعهدت شعوب الأمم المتحدة أن یعیشوا في بع

سلام وحسن جوار ولقد طبق هذا المبدأ في مجال تنظیم حقوق الدول الواقعة على الأنهار الدولیة المشتركة إعمالا لقاعدة 

لمزید من .دولیة إن كان ذلك من شأنه أن یِدي إلى الأضرار بحقوق الغیرمنع تغییر الظروف الطبیعیة للأنهار ال

:التفاصیل راجع

.433-425، مرجع سابق، ص ص أحمد إسكندري-
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  الفرع الثاني

  واجب التعاون الدولي في مجال الوقاية من التلوث الصادر عن السفن

الطرق التي تساعد الدول على 1982بینت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

بحریة والمحافظة علیها من التلوث الصادر عن التعاون فیما بینها من أجل حمایة البیئة ال

السفن وتتجسد هذه الوسائل بالتعاون في مجال وضع المعاییر والمستویات وبرامج البحث 

یة وتقنیة للدول النامیة متقدیم مساعدات علبالإضافةإلى )أولا(وتبادل المعلومات والبیانات 

، كما تقوم الدول برصد مخاطر التلوث وآثاره بواسطة الطرق العلمیة المعترف بها )ثانیا(

)رابعا(مع ضرورة اعتماد قوانین وأنظمة للوقایة من أخطار التلوث الذي تخلقه السفن )ثالثا(

لمستویات وبرامج البحث والدراساتالتعاون في مجال وضع المعاییر وا –أولا 

على كل الدول بأن تتعاون فیما 1982تحدة لقانون البحار لعام أوجبت اتفاقیة الأمم الم

بینها سواء على المستوى العالمي أو الإقلیمي لحمایة البیئة البحریة من التلوث الصادر عن 

السفن وخفضه والسیطرة علیه، فأعباء الحفاظ على البیئة البحریة ثقیلة، وقد لا یستطیع 

مواجهة أخطار التلوث البحري، فبالتالي لابد أن تتعاون العدید من الدول النهوض بمفردها ل

.مع غیرها لوضع الترتیبات الأزمة في هذا الخصوص

یكون التعاون بین الدول على أساس عالمي، وحسب الاقتضاء على أساس إقلیمي 

مباشرة أو عن طریق المنظمات الدولیة المختصة من أجل صیاغة ووضع قواعد ومعاییر 

ات وإجراءات دولیة موصى بها، تتماشى مع هذه الاتفاقیة لحمایة البیئة دولیة، وممارس

وأكدت الاتفاقیة على )1(البحریة والحفاظ علیها، مع مراعاة الخصائص الإقلیمیة الممیزة

.وضع هذه المعاییر من مختلف مصادر التلوث بما في ذلك التلوث الصادر عن السفن

.1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 197المادة -1
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تتعاون فیما بینها مباشرة أو عن طریق على الدول من ناحیة أخرى أن ینبغي

المنظمات الدولیة المختصة، لغرض تعزیز الدراسات والقیام ببرامج البحث العلمي وتشجیع 

تبادل المعلومات والبیانات المكتسبة عن تلوث البیئة البحریة، وتسعى إلى مشاركة نشطة في 

ییم طبیعة التلوث ومداه ولتقییم البرامج الإقلیمیة والعالمیة لاكتساب المعرفة اللازمة لتق

.)1(التعرض له ومساراته وأخطاره ووسائل علاجه

یمتد هذا النوع من التعاون وعلى ضوء المعلومات والبیانات المكتسبة من الدراسات 

وبرامج البحث العلمي إلى وضع معاییر علمیة مناسبة لصیاغة وإعداد قواعد وضوابط، وما 

.)2(ات لمنع تلوث البیئة البحریة وخفضه والسیطرة علیهیوحي له من ممارسات وإجراء

ه عندما تعلم دولة بحالات تكون البیئة البحریة فیها معرضة لخطر داهم بوقوع كما أنّ 

ضرر بها أو بحالات تكون فیها تلك البیئة قد أصیبت بضرر بسبب التلوث تخطر فورا 

الضرر، وكذلك المنظمات الدولیة الدول الأخرى التي ترى أنها معرضة للتأثیر بذلك 

.)3(المختصة

ذن فعندما تصاب الدولة بالتلوث علیها أن تخطر فورا الدول الأخرى إبناءا على ذلك 

التي یمكن أن یصل إلیها ذلك الضرر أو المنظمات الدولیة المختصة من أجل اتخاذ 

.الإجراءات اللازمة للقضاء علیه

المتأثرة أو التي لحق بها ضرر التلوث وفقا لقدراتها تتعاون الدول الواقعة في المنطقة 

مع المنظمات الدولیة المختصة في القضاء على آثار التلوث، وكذلك في منع الضرر 

.1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام من200المادة -1

.140، مرجع سابق، ص أحمد عبد الكریم سلامة-2

.1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 198المادة -3
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وخفضه إلى الحد الأدنى وتحقیقا لهذه الغایة تعمل الدول معا على وضع وتعزیز خطط 

.)1(الطوارئ لمواجهة حوادث التلوث في البیئة البحریة

تقدیم المساعدة العلمیة والتقنیة للدول النامیة–ثانیا

خطر التلوث البحري في نظرا للوضع الاقتصادي والعلمي المتردي للدول النامیة، ولأنّ 

حالة وقوعه لا یقتصر أثاره السلبیة على الدول النامیة التي ترتفع عندها نسبة احتمال 

)2(الدول المجتمعة في المؤتمر الثالث لقانون البحار، ووعیا منها بهذه الحقیقةوقوعه، فإنّ 

فقد تضمنت أحكاما تتعلق بالمساعدة العلمیة والتقنیة للدول النامیة إذ تعمل الدول مباشرة أو 

عن طریق المنظمات الدولیة المختصة تجمیع برامج المساعدة العلمیة والتعلیمیة والتقنیة 

أشكال المساعدة إلى الدول النامیة من أجل حمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها وغیرها من 

.ومنع التلوث البحري وخفضه والسیطرة علیه

تشمل هذه المساعدة تدریب عاملي تلك الدول العلمیین والتقنیین وتسییر اشتراكهم في 

عدم قدرتها على صنع البرامج الدولیة ذات صلة تزویدها بالمعدات والتسهیلات اللازمة مع

تلك المعدات وتقدیم المشورة بشأن برامج البحث والرصد والبرامج التعلیمیة وغیرها ووضع 

التسهیلات كما یتم تقدیم المساعدة للدول النامیة وذلك في مجال التقلیل من الحوادث البحریة 

.)3(تقنیات البیئیةالتي یمكن أن تسبب تلوثا لبیئتها البحریة، وخاصة فیما یتعلق بإعداد ال

.1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام من199المادة -1

سالة لنیل شهادة دكتوراه في ، ر 1982، الأحكام التوفیقیة لاتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة لعمامري عصاد-2

.311، ص 2014العلوم تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تبزي وزو 

.1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 202المادة -3
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ظم الرصد والتقویم البیئينإقامة–ثالثا 

لا یكفي أن تتعاون الدول في مجال واحد من مجالات الوقایة من أخطار تلوث البیئة 

البحریة، بل یجل إقامة الوسائل المساعدة لاكتمال تلك الوقایة، ومنها وضع نظم رصد 

.)1(ملوثات البیئة البحریة، وتقویم آثارها

تسعى الدول إلى ملاحظة وقیاس وتقیم وتحلیل مخاطر تلوث البیئة البحریة أو آثاره 

بواسطة الطرق العلمیة المعترف المعترف بها مباشرة أو عن طریق المنظمات الدولیة 

.)2(المختصة

تقوم الدول بوجه خاص بمراقبة الآثار الناتجة عن أیة أنشطة أو یقوم بها بقصد البت 

وتنشر الدول )3(ن المحتمل أن تؤدي هذه الأنشطة إلى تلوث البیئة البحریةفیما إذا كان م

تقاریر بما یتم الحصول علیه من نتائج، أو تقدم هذه التقاریر على فترات مناسبة إلى 

وعندما تتكون لدى الدول )4(المنظمات الدولیة المختصة التي تجعلها في متناول جمیع الدول

ن أنشطة یعتزم القیام بها تحت ولایتها أو رقابتها قد سبب تلوثا أسباب معقولة للاعتقاد بأ

كبیرا للبیئة البحریة أو تغیرات هامة وضارة فیها، تعمد هذه الدول إلى أقصى حد ممكن 

عملیا، إلى تقییم الآثار المحتملة لمثل هذه الأنشطة على البیئة البحریة، وتقدم تقاریر عن 

.)5(نتائج تلك التقییمات

.141مرجع سابق، ص أحمد عبد الكریم سلامة،-1

.1982قیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام من اتفا204/1انظر المادة -2

.من نفس الاتفاقیة204/2المادة -3

.من نفس الاتفاقیة205المادة -4

.الاتفاقیةمن نفس206المادة -5
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اعتماد قوانین وأنظمة للوقایة من التلوث الصادر عن السفن–رابعا

انقسم الرأي خلال المناقشات التي دارت حول موضوع حمایة البیئة البحریة في مؤتمر 

المتحدة لقانون البحار واللجنة الرئیسیة الثالثة بین مجموعة الدول الساحلیة التي وإن امتلكت 

.)1(حریة في المقام الأولأساطیل فإنه تضع حمایة البیئة الب

التي تحوز البعض منها أساطیل )2(لقد كان طبیعیا أن تساند مجموعة الدول الحبیسة

لاستهان بحجمها مجموعة الدول البحریة الكبرى، وتؤید وجهة نظرها الداعیة إلى تقیید 

البیئة سلطات الدولة الساحلیة والتوسع من السلطات المقررة لدولة العلم في مجال حمایة 

.)3(البحریة أینما وجدت تلك السفینة حتى ولو وجدت في میناء دولة أخرى

بینما حرصت الدول الساحلیة التي كانت تضم كلیة الدول النامیة على الطالبة بالحد 

من سیطرة وتحكم الدول البحریة الكبرى، وطالبت بوجوب امتداد سلطاتها إلى حیث ینال 

اختصاصها السفن التي تخرج على مقتضیات حمایة البیئة، وإخضاع السفن التي توجد في 

تها أو في موانئها لوسائل الوقایة، والإجراءات الوقائیة التي تحول المناطق التي تخضع لولای

دون وقوع الضرر ویحق للدولة الساحلیة في فرض العقوبات الملائمة على السفن في مثل 

.)4(تلك الأحوال

من الاتفاقیة على أن الدول تعتمد قوانین وأنظمة لمنع تلوث البیئة 211نصت المادة 

تي ترفع علمها أو تكون مسلحة فیها وخفضه والسیطرة علیه ولا تكون البحریة من السفن ال

.514، مرجع سابق، ص صلاح الدین عامر-1

ا الدول التي لا تمتلك إطلاق أیة مساحات الدول الحبیسة بأنه1982عرفت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام -2

:لمزید من التفاصیل راجع.أو امتدادات بحریة

، مجلة جامعة الملك عبد العزیز، الاقتصاد والإدارة ، "النظام القانوني لخطوط أنابیب البترول"، عمر بن أبو بكر باخشب-

.124، ص 1998،جامعة الملك عبد العزیز،جدة، والإدارة،كلیة الاقتصاد 11المجلد 

.313، مرجع سابق، ص 1982،الأحكام التوفیقیة لاتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة لعمامري عصاد-3

.514، مرجع سابق، ص صلاح الدین عامر-4
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هذه القوانین والأنظمة أقل فعالیة من القواعد والمعاییر الدولیة المقبولة عموما والموضوعة 

.)1(عن طریق المنظمة الدولیة المختصة أو مؤتمر دبلوماسي عام

هذا الصدد على أن تشمع بالمقابل یجب أن تضع الدول قواعد ومعاییر دولیة في

بذات الطریقة، حیثما كان ذلك مناسبا، اعتماد نظام لطرق المرور تستهدف الإقلال إلى 

ر الناجم عن خطأدنى حد من خطر وقوع الحوادث البحریة، بما في ذلك ساحل الدولة وال

.)2(التلوث الذي یلحق بمصالحها المرتبطة به

الحق في سن القوانین والأنظمة ببحرها الإقلیمي تمتلك الدول الشاطئیة من ناحیة أخرى 

بشرط ألا تمس بالمرور البريء، بمعنى أنه لا یحق لها أن توقف سفینة تهدد هذا البحر 

بالتلوث، أما في المنطقة الاقتصادیة الخالصة فلها أن تعتمد القواعد والقوانین على أن تكون 

موما والموضوعة عن طریق منظمة دولیة متفقة مع القواعد والمعاییر الدولیة المقبولة ع

مختصة أو مؤتمر دبلوماسي عام، أي أن الدولة الساحلیة لا تمتلك إلا حقا شكلیا وطنیا في 

.)3(حل دولة العلم أكثر ما یرضي الدولة الساحلیةالتشكله دولیا في جوهره وهذا 

1 - ROCHE Catherine, "Après L’ERIKA : La prévention de la pollution des mers par Le

renforcement de La sécurité marine en Europe (ERIKA)", Revue juridique de

l’environnement, n° 3, 2002, p.392.

.1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 211/01المادة -2

والبحث العلمي المصلحة العربیة واتفاقیة قانون البحار فیما یتعلق بالمحافظة على البیئة البحریة "، إدریس الضحاك-3

، ص 1989، قانون البحار الجدید والمصالح العربیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس، "ونقل التكنولوجیا

111.
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  الفرع الثالث

  التلوث الصادر عن السفنة من يقاو الاختصاصات التنفيذية للدول في مجال ال

لا یكفي اتفاق الدول والتشاور فیما بینها بشأن وضع قوانین وأنظمة أو إرساء قواعد 

دولیة في میدان الوقایة من التلوث الصادر عن السفن بل لابد من دفع المخاطبین بها على 

.مراعاتها والتصرف وفق مضمونها

ومنحت اختصاصات 1982الأمم المتحدة لقانون البحار لعام لهذا جاءت اتفاقیة

بالإضافة إلى الدولة )ثانیا(ودولة المیناء )أولا(تنفیذیة في هذا المجال لكل من دولة العلم 

).ثالثا(الساحلیة 

  دولة العلمیة لالتنفیذالاختصاصات–أولا 

أنها قد أخضعت دولة 1982یتبین من أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

العلم لالتزامات دقیقة، حتى تضمن التنفیذ الفعال للقواعد والمعاییر الدولیة من قبل السفن 

بالتزام )1(الحاملة لجنسیتها فهي تقضي بصراحة ولعبارات أقوى من كل النصوص السابقة

لدولي أینما وجدت دولة العلم بالسهر على امتثال السفن التي ترفع علمها لقواعد القانون ا

تلك السفینة سواء في المناطق الخاضعة لسیادة الدولة الساحلیة أو خارج هذه المناطق، وكذا 

لقوانینها وأنظمتها المعتمدة وفقا لهذه الاتفاقیة بغرض منع تلوث البیئة البحریة من السفن 

واعد والمعاییر وخفضه والسیطرة علیه، وأن تتخذ أیضا ما یلزم من إجراءات لتنفیذ هذه الق

.)2(والقوانین والأنظمة

.92، مرجع سابق، ص محمد البزاز-1

تضمن الدول «:وقد جرى نصها كالآتي1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 217/01المادة -2

امتثالالسفن الرافعة لعلمها أو المسجلة فیها للقواعد والمعاییر الدولیة المنطبقة والموضوعة عن طریق منظمة دولیة 

مختصة أو مؤتمر دبلوماسي عام، ولقوانینها وأنظمتها المعتمدة وفقا لهذه الاتفاقیة من أجل منع تلوث البیئة البحریة 

، وتعتمد تبعا لذلكمن القوانین والأنظمة وتتخذ من التدابیر الأخرى ما یلزم لتنفیذ هذه من السفن وخفضه والسیطرة علیه

القواعد والمعاییر والقوانین والأنظمة، وتؤمن دولة العلم التنفیذ الفعال لهذه القواعد والمعاییر والقوانین والأنظمة، بصرف 

.»النظر عن مكان وقوع الانتهاك 
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دولة العلم علیها أن تمارس أوجه الرقابة الفعالة على سفنها بحیث تضمن بمعنى أنّ 

التزام هذه السفن بكافة القواعد القانونیة الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة البحریة والمحافظة 

.علیها من التلوث الصادر عن السفن

كذلك ما یلزم من التدابیر لمنع السفن الرافعة لعلمها أو المسجلة فیها تتخذ دولة العلم 

من الإبحار حتى تستجیب للمتطلبات المتعلقة بتصمیم السفن وبنائها ومعداتها وتكوین 

.)1(طواقمها

في سیاق هذه الإجراءات 1982تقتضي اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

العلم ضد سفنها، أنه یجب على هذه الدولة ضمان أن تتوفر الضبطیة التي تتخذها دولة 

السفن الرافعة لعلمها على الشهادات اللازمة التي تثبت توافرها على المواصفات والمعاییر 

.الدولیة لمنع التلوث البحري

هذه  إضافة إلى ذلك بعملیات تفتیش دوریة لتحقق من أنّ یجب أن تقوم دولة العلم

لحالة الفعلیة للسفن وتقبل الدول الأخرى هذه الشهادات كبینة دالة على الشهادات مطابقة ل

حالة السفینة وتعتبرها ذات حجیة مماثلة لحجیة الشهادات التي تصدرها هي وذلك ما لم تكن 

حالة السفینة لا تتطابق إلى حد بعید مع البیانات المدونة هناك أسباب واضحة للاعتقاد بأنّ 

.)2(في الشهادات

الاختصاصات التنفیذیة للدولة الساحلیة –ا ثانی

للدولة الساحلیة اختصاصات 1982منحت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

تنفیذیة واسعة في مجال حمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها من التلوث الصادر عن السفن، 

هذه الاختصاصات لا تقتصر فقط على الانتهاكات التي تتم أو یمكن أن تتم في مجال 

.1982المتحدة لقانون البحار لعام الأممقیة من اتفا217/2المادة -1

.من نفس الاتفاقیة217/03المادة -2



النظام القانوني لوقاية البيئة البحرية من التلوث الصادر عن السفن:الأول الفصل

- 77 -

تتجاوزها إلى تلك المخالفات التي تتم خارج نطاق البحر الإقلیمي بل )1(إقلیمها البحري

.یة في اختصاصات ضبطیةوتصنف الاختصاصات التنفیذیة الممنوحة للدولة الساحل

طلب تقدیم معلومات من سفینة أجنبیة مبحرة في لدولة الساحلیة الحق في تتمتع ا

ومیناء زیارتها الأخیرة ومیناء زیارتها عن هویتها ومیناء تسجیلها)2(مجالاتها البحریة الوطنیة

التالیة وغیر ذلك من المعلومات ذات الصلة التي تكون مطلوبة لتقدیمها إذا كان الانتهاك قد 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام )3(220/3وقع وهذا وفقا ما نصت علیه المادة 

1982.

دولة العلم على سن قوانین وأنظمة 1982ألزمت اتفاقیة الأمملقانون البحار لعام 

واتخاذ ما یلزم من التدابیر لإجبار السفن التابعة لها على الامتثال لطلبات المعلومات التي 

.)4(توجهها لها الدولة الساحلیة ذلك من أجل تسهیل مهمة هذه الأخیرة

المبحرة في في إخضاع تلك السفینة الحق من ناحیة ثانیة تمتلك الدولة الساحلیة 

المناطق الخاضعة لسیادتها لإجراءات التفتیش قصد التحقق من مراعاتها للقواعد والمعاییر 

الدولیة والوطنیة الخاصة بوقایة البیئة البحریة من التلوث الصادر عن السفن فهي تخول 

نتهاك أحكام الاتفاقیة،إللدولة الساحلیة حق تفتیش السفن تفتیشا مادیا لضبط ما یتصل ب

السفینة وذلك في الأحوال التي تتوافر فیها الدولة الساحلیة على أسباب واضحة للاعتقاد بأنّ 

.317، مرجع سابق، ص 1982، الأحكام التوفیقیة لاتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة لعمامري عصاد-1

.96، مرجع سابق، ص محمد البزاز-2

عندما تتوافر أسباب «:على ما یلي1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 220/3تنص المادة -3

واضحة للاعتقادبأن سفینة مبحرة في المنظمة الاقتصادیة الخالصة لإحدى الدول أو في بحرها الإقلیمي قد ارتكبت في 

عاییر الدولیة المنطبقة من أجل منع التلوث من السفن وخفضه المنطقة الاقتصادیة الخالصة، انتهاكا للقواعد والم

والسیطرة علیه أو لقوانین تلك الدولة وأنظمتها المتمشیة مع هذه القواعد والمعاییر والمنفذة لها، یجوز لتلك الدولة أن 

ارتها التالیة وغیر ذلك تطلب من السفینة تقدیم معلومات عن هویتها ومیناء تسجیلها ومیناء زیارتها الأخیرة ومیناء زی

.»من المعلومات ذات الصلة التي تكون مطلوبة لتقریرها إذا كان انتهاك قد وقع

.من نفس الاتفاقیة220/4المادة -4
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المبحرة في البحر الإقلیمي أو المنطقة الاقتصادیة الخالصة للدولة الساحلیة، قد ارتكبت 

فق انتهاكا للقواعد والمعاییر الدولیة أو للقوانین التي وضعتها الدولة لمنع التلوث البحري و 

هذه  الاتفاقیة، ذلك بشرط أن یسبق هذا التفتیش امتناع السفینة عن تقدیم المعلومات التي 

طلبتها منها الدولة الساحلیة لتقریرها إذا كان هناك انتهاك قد وقع أو إذا كانت المعلومات 

المقدمة من السفینة مختلفة بصورة واضحة عن الحالة الواقعیة الظاهرة، أو إذا كانت ظروف 

.)1(القضیة تبرر إجراء التفتیش

یلاحظ أن سلطتي التفتیش المادي ورفع الدعوى واحتجاز السفینة مقصورتان على 

حالة الانتهاك الموصوف، وهو الذي یؤدي إلى تصریف كبیر للمواد الضارة من السفن في 

الساحلیة البیئة البحریة وعلى نحو سبب إلحاق الضرر الجسیم، أو التهدید به، بساحل الدولة 

أو مصالحها في البحر الإقلیمي والمنظمة الاقتصادیة الخالصة ومن ناحیة ثانیة فإن، هاتین 

السلطتین لا تمارسان إلا عند وقوع المخالفة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة للدولة 

.)2(الساحلیة

للدولة  أعطت 1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام عموما یمكن القول أنّ 

الساحلیة اختصاصات حقیقة وواسعة إن صح التعبیر في مجال الوقایة ومنع تلوث البیئة 

البحریة من السفن في المناطق الخاضعة لسیادتها، فلم یعد دورها ینحصر فقط في جمع 

المعلومات والأدلة الضروریة عن الانتهاكات التي ترتكبها السفن الأجنبیة، وإبلاغها لدولة 

ینة، بل یتعداه لتنفیذ قوانین وأنظمة لمنع تلوث البیئة البحریة من السفن وذلك من علم السف

.خلال الاختصاصات الضبطیة الممنوحة لها في هذا الإطار

.272، مرجع سابق، ص صلاح هاشم محمد-1

.152، مرجع السابق، ص أحمد عبد الكریم سلامة-2
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الاختصاصات التنفیذیة لدولة المیناء–ثالثا 

قررت نصوص الجزء الثاني عشر من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

ختصاصات لدولة المیناء الذي تتوقف فیه السفینة، وجاءت تلك ، بعض الا1982

الاختصاصات مكملة لاختصاصات الدولة الساحلیة، وحلا وسطا لتسویة التنازع بین دولة 

.)1(العلم، والدولة الساحلیة

خصوصیة مفهوم دولة المیناء في اعتراف القانون الدولي لصالحها بعدد من تتجسد

السلطات الجدیدة في میدان تنفیذ القواعد والمعاییر الدولیة لمنع التلوث من السفن، وما 

.یتضمن ذلك من ممارساتها لسلطاتها في میدان الضبط

ى الدول أن تتأكد، بناء ه علنّ أ 1982قررت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام

على طلب مقدم لها أو بمبادرة منها، من سفینة داخل أحد موانئها أو إحدى محطاتها النهائیة 

البحریة القریبة من الشاطئ، انتهكت القواعد والمعاییر الدولیة المنطبقة فیما یتصل بصلاحیة 

بقدر ما هو ممكن عملیا، السفن للإبحار مهددة بذلك بإلحاق الضرر بالبیئة البحریة أن تتخذ

تدابیر إداریة لمنع السفینة من الإبحار ولا یجوز لهذه الدولة أن تسمح للسفینة بالتحرك إلا 

إلى أقرب حوض مناسب لإصلاح السفن وعلیها أن تسمح لها بمواصلة سیرها فورا بعد إزالة 

.)2(أسباب الانتهاك

مع الدولة الساحلیة وفي بعض دولة المیناء تمارس الاختصاصات نفسها یلاحظ أنّ 

، فدولة المیناء تأتي هالحالات یمكن أن تكون دولة المیناء هي الدولة الساحلیة في الوقت نفس

في بعض الأحیان لسد عجز الدولة الساحلیة في مجال الوقایة من التلوث الصادر عن 

السفن لكن رغم الجهود الدولیة المبذولة لوضع التوازن بین هذه الاختصاصات إلا أنه هناك 

.527، مرجع سابق، ص صلاح الدین عامر-1

.1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 219المادة -2
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العلم إذ بالنسبة لدولة )1(مشاكل مطروحة كالرابطة الحقیقیة والفعلیة وظاهرة علم المجاملة

.كان على اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار تحدید هذه الرابطة

أخیرا فإنّ أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار المتعلقة بحمایة البیئة البحریة 

والحفاظ علیها لا تنطبق على السفن الحربیة أو غیرها من السفن التي تمتلكها الدولة 

.ها مقصور في ذلك الوقت على الخدمة الحكومیة غیر التجاریةوتشغلها ویكون استخدام

یتضح من خلال دراستنا للنظام القانوني الوقائي تكاثف الجهود الدولیة للحد من ظاهرة 

التلوث الصادر عن السفن، ویظهر ذلك من خلال العدید من الاتفاقیات الدولیة المبرمة في 

ة البحریة و المخافظة علیها بالدرجة الأولى من هذا المجال والتي حرصت على حمایة البیئ

التي تواجهها لاسیما خطر التلوث البحري ولعل أهم هذه الاتفاقیات والتي المخاطرجمیع 

وإتفاقیة الأمم المتحدة لقانون 1973-1978سبق أن أشرنا إلیها كل من إتفاقیة ماربول لعام 

.لتلوث البحريوالتي جاءت شاملة لجل مصادر ا1982البحار لعام 

لكن على الرغم من ذلك إلا أنّه لایجوز الجزم بعدم وقوع حالات تلوث أو تدهور 

الوسط البحري، لذلك یستدعي الأمر التفكیر في كیفیة إصلاح الضرر في حالة وقوعه وردع 

.المخالفین للتدابیر المتعلقة بحمایة البیئة البحریة و المحافضة علیها

علم المجاملة هو العلم الذي تمنحه الدولة للسفینة لا یتوفر فیها لشرط العلاقة الجمهوریة، حیث أن بعض الدول تسمح -1

داریة یمنحونها لكل سفینة تعلن تسجیل سفن لا تكون لها أي علاقة حقیقة بها، بالنسبة لها هي مجرد إجراءات تشكیلیة إ

:لمزید من التفاصیل راجععن رغبتها في ذلك وتقدم طلبا حتى ولو كانت لم ولن تطأ موانئها، 

.26، مرجع سابق، ص مخلوف سامیة-



  الفصل الثاني

النظام القانوني لإصلاح الأضرار الناتجة عن 

  التلوث الذي تسببه السفن للبيئة البحرية
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القواعد المتعلقة بالوقایة من التلوث الصادر عن نبلى جاإالدولي ضع القانون و 

السفن قواعد أخرى بغرض إصلاح الآثار المضرة الناجمة عن التلوث، حیث أن السفینة 

لى البحر سواء بطریقة عمدیة أو غیر إتقوم في غالب الأحیان بتصریف مواد ملوثة 

البحریة والمساس بمصالح وحقوق الدول لى إلحاق أضرار بالبیئة إعمدیة، هذا ما یؤدي 

.الساحلیة

على ذلك تدخل القانون الدولي من أجل إرساء قواعد قانونیة تتعلق بالمسؤولیة  ابناء

ظام قانوني سواء على المستوى الدولي أو نالدولیة التي تعد بمثابة الركیزة الأساسیة لأي 

ج وتطبیق قواعد المسؤولیة له الداخلي، ویتوقف كلا من النظامین القانونیین على نض

صیاغة أنظمة تتعلق بمعاقبة لالقانون الدولي تدخل من أجكما أنّ )المبحث الأول(

المسؤول عن الضرر الناجم عن التلوث والحصول على تعویض من المسؤولین عن 

المالي لأضرار التلوث البحري، وذلك من خلال الإصلاحإحداث هذه الأضرار أي

المبحث (ا  لمسؤولیة الدولیة عن أضرار التلوث الصادر عن السفنالتطرق لصور ا

).الثاني
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  المبحث الأول

  عن السفن صادرالمسؤولية الدولية عن أضرار التلوث ال

تعد المسؤولیة الدولیة رابطة قانونیة تنشأ في حالة الإخلال بإلتزام دولي بین 

مواجهته، فالمسؤولیة الدولیة هي مبدأ من لتزامه في إالشخص القانوني الدولي الذي أخل ب

المبادئ المسلم بها في القانون الدولي العام تنظیمه مجموعة من القواعد العرفیة التي 

أفرزتها الممارسة الدولیة، كما یشكل هذا المبدأ أحد الأركان الأساسیة للنظام القانوني 

)المطلب الأول(لزامیة أحكامه الدولي باعتباره ضمانا لتنفیذ قواعده والتكریس الفعلي لإ

كما أنه لقیام هذه المسؤولیة یستلزم وجود ثلاث شروط أساسیة تتمثل في ارتكاب عمل 

مخالف لقواعد القانون الدولي والإلتزامات التي یفرضها وجود الضرر نتیجة لذلك العمل 

.)المطلب الثاني(المخالف للالتزامات الدولیة ثم انتساب ذلك العمل للدولة 

  المطلب الأول

  الأساس القانوني لتحديد المسؤولية الدولية عن التلوث الصادر عن السفن

تلك النظریة أو المبدأ القانوني الذي یستند إلیه في "یقصد بأساس المسؤولیة الدولیة

السبب الذي من أجله یضع "، أو هو "إقامة المسؤولیة على عاتق أشخاص القانون الدولي

)1("ض الضرر الذي وقع على عاتق شخص معینالقانون عبء تعوی

لتحدید أساس المسؤولیة الدولیة اجتهد فقهاء القانون الدولي في البحث عن 

النظریات الفقهیة الملائمة لإقامة المسؤولیة الدولیة والتي من بینها نجد كل من نظریة 

الخطأ ونظریة الفعل الدولي غیر المشروع الدولي بالإضافة الى نظریة المخاطر، لكن 

.87، مرجع سابق، ص صلاح هاشم محمد-1
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لإقامة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة )1(الخطألى نظریةإنظرا لصعوبة اللجوء 

بسبب التطور والتقدم التقني بالتالي سوف نقتصر دراستنا على نظریة الفعل الدولي غیر 

)الفرع الأول(المشروع التي تعتبر كأساس عام أي الطرح الأصلي  للمسؤولیة الدولیة 

والتكنولوجیة وما خلفته من مخاطر ونتیجة للأنشطة التي جاءت بها الثورة الصناعیة

لى تبني أساس جدید للمسؤولیة الدولیة في میدان إجسیمة على البیئة اتجهت الدول 

).الفرع الثاني(الأضرار البیئیة ذات الطابع العابر للحدود ألا وهي نظریة المخاطر 

  الفرع الأول

  )مشروعنظرية الفعل الدولي غير ال(لمسؤولية الدولية لالأساس العام 

نظرا لقصور نظریة الخطأ في ضوء التطورات العلمیة والصناعیة واعتمادها على 

نظریته الجدیدة العشرینفي مطلع القرن "أنزیلوتي"الفقیه  غمعاییر یصعب تقدیرها، صا

المؤسس على الخطأ وتنحو في المسؤولیة الدولیة والتي تبتعد بها عن الطابع الشخصي

بالتالي سنتعرض لموقف الفقه الدولي )2(بها نحو اتجاه الانتهاك فعلا غیر مشروع دولیا

لى مدى تطبیق إوأخیرا نأتي )ثانیا(مع تحدید موقف القضاء منها )أولا(من هذه النظریة 

).ثالثا(هذه النظریة في مجال التلوث الصادر عن السفن 

إهمال جدیر باللوم وبالتالي لا تقوم ي لدولة أخرى بشكل متعمد أو بنتیجةدالدولة المؤ لتقوم نظریة الخطأ على فع-1

المسؤولیة الدولیة ما لم یصدر من الدولة خطأ یضر بغیرها من الدول وذلك بشكل عمدي أو غیر عمدي، ونظرا الى 

كل خاص الأضرار العابرة للحدود التي تصیب بشأن الأضرار البیئیة تتمیز بالاستمراریة وسرعة الانتشار والتطور و 

ي نوما تتصف به من الأضرار وجسامة كل ذلك یجعل من الصعب إثبات الخطأ مع التطور والتقدم التقالبیئیة البحریة

والحاصل والاعتماد علیه كأساس فعال لاستغراق كافة الأضرار الحاصلة وذلك ربما لتأخر ظهور الأضرار بفترات 

بة علیه، أو قد یكون لسبب ما یطرأ على بالتلوث والأضرار الأخرى المترت بزمنیة كبیرة  من تاریخ الحادث المتسب

:لمزید من التفاصیل راجعاق مواد ونفایات نوویة مشعة، ر لتلوث الاشعاعي الناجم عن اغكامصدر الضرر من تغیرات 

.65مرجع سابق، ص ،دیابروان -

.380، مرجع سابق، ص أحمد اسكندري-2
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نظریة الفعل الدولي غیر المشرعل الفقهيالاجتهاد -أولا

من رواد المدرسة الإیطالیة الفضل الأكبر في صیاغة "كافالیري"و" لأنزیلوتي"كان 

لى الخطأ، فبعد أن وجه الفقیه إهذه النظریة، متحررین من أفكار القانون الداخلي المستندة 

مسؤولیة الدولة دیدة قائلا أنّ لى نظریة الخطأ، صاغ هذه النظریة الجإانتقاداته "أنزیلوتي"

تنشأ عن مجرد تسببها موضوعیا في انتهاك القانون الدولي، إذ لا جدوى من اشتراط 

لى التوصل لإرادة الدولة لمعرفة ما إالخطأ في مسلكها لتقریر مسؤولیتها وحیث لا سبیل 

ؤولیتها إذا كانت تعمدت ارتكاب هذا الفعل أم كانت متهاونة بصدده، فیكفي لتقریر مس

)1(.علاقة النسب تعد الأساس الوحید لمسؤولیتهانسبة الفعل غیر المشروع إلیها، إذ أنّ 

الفعل على أنّ "محمد حافظ غانم"یجمع فقهاء القانون الدولي ومن بینهم الدكتور 

یتضمن حیثغیر المشروع هو ذلك الفعل الذي یعد انتهاكا لأحكام القانون الدولي 

ویضیف مخالفة لقواعد القانون الدولي العام الاتفاقیة أو العرفیة أو المبادئ العامة للقانون 

ویعتبر العمل غیر مشروع إذا یتضمن مخالفة لأحكام القانون الدولي "حافظ غانم"الأستاذ 

ومعیار عدم المشروعیة معیار دولي موضوعي لا عبرة )2(،أیا كان مصدر هذه الأحكام

مخالفة أي التزام دولي، أیا كان مصدره، تولد المسؤولیة الدولیة، لمنشأ الالتزام لأنّ فیه 

ه لا یعتد بالوسیلة التي یتحقق بها انتهاك القانون الدولي سواء كان ذلك بفعل أو كما أنّ 

أن یعبر هذا الفعل عن عدم توافر العنایة "أنزیلوتي"متناع أو بإهمال فكل ما اشترطه إب

.)3(في مسلك الدولةالواجبة

الفقه الدولي وفقا لنظریة الفعل تبعا للرأي الغالب فییشترط لقیام المسؤولیة الدولیة

:الدولي غیر المشروع توافر عنصرین

.116-115، مرجع سابق، ص صصلاح هاشم محمد-1

.381، مرجع سابق، ص عن أحمد إسكندرينقلا -2

.116، مرجع سابق، ص صلاح هاشم محمد-3
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لى أحد أشخاص القانون الدوليإشخصي بمعنى أن یكون التصرف منسوبا :أولهما

)1(.على عاتق الدولةموضوعي أي أن یكون التصرف مخالفا لالتزام دولي:والثاني

ه لا یعد شرطا لقیام المسؤولیة الدولیة، وهذا ما یجمع الفقه أما عن الضرر فإنّ 

معظم الاتفاقیات یرى أنّ "Groofrath"جیري فراث "الدولي علیه حالیا، حیث أن الفقیه 

الدولیة تتناول مجموعة من الالتزامات الدولیة دون أن تشیر إلى الأضرار المادیة التي 

تترتب نتیجة انتهاك هذه الالتزامات، لذلك فإن انتهاك الالتزام الوارد في الاتفاقیة یعد كافیا 

تملة لفعل دولي الضرر في رأیه وإن كان نتیجة محبذاته لإقامة المسؤولیة الدولیة إذ أنّ 

المقرر "أجو"وهذا ما انتهى إلیه أیضا الفقیه )2(.غیر مشروع إلا أنه لا یعد أحد عناصره

.الخاص الأسبق للجنة القانون الدولي

من نظریة الفعل الدولي غیر المشروع ليالدو  موقف القضاء-ثانیا

ؤولیة الدولیة اتخذ القضاء الدولي من نظریة الفعل الدولي غیر المشروع أساسا للمس

لحكم الشهیر المتعلق بالنزاع حول مصنع افي العدید من أحكامه، وحسبنا أن نشیر إلى 

، والذي یعد علامة بارزة في القانون الدولي وذلك بما قرره من التزام منتهك )3(شورزوف

ینص الاتفاق على الاتفاق الدولي بإصلاح الضرر الناشئ عن هذا الانتهاك ولو لم

.)4(ذلك

.117-116، مرجع سابق، ص صصلاح هاشم محمد-1

، المسؤولیة المدنیة عن أضرار تلوث البیئة البحریة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، أحمد خالد الناصر-2

.107، ص 2010عمان، 

في النزاع بین ألمانیا وبولندا بشأن 1927جوان 26الحكم عن المحكمة الدائمة للعدل الدولي بتاریخ صدر هذا-3

مصنع شورزوف تبنت المحكمة نظریة العمل غیر المشروع وقضت بإصلاح ألمانیا الضرر الذي لحق ببولندا في 

:راجعلمزید من التفاصیل .صورة مناسبة، وهذا مبدأ من مبادئ القانون الدولي

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون )حالة الضرر البیئي(، المسؤولیة الدولیة بدون ضرر یوسف معلم-

.20العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، بدون سنة النشر، ص 

.122، مرجع سابق، ص صلاح هاشم محمد-4
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یسرت للقضاء الدولي إمكان القضاء لمسؤولیة هاكما یحسب لهذه النظریة أیضا أنّ 

الدولة عن الأفعال الضارة التي یأتیها موظفوها خارج نطاق اختصاصهم والتي لم یكن من 

.)1(نظریة الخطأ إلىالممكن مساءلة الدولة عنها استنادا 

عدیدة من بینها نجد ما تأسست نظریة الفعل الدولي غیر المشروع على أحكام 

تناولته محكمة العدل الدولیة في حكمین لها حول نظریة الفعل الدولي غیر المشروع ففي 

، وذلك فیما یتعلق بحادث مقتل وسیط الأمم المتحدة 1949رأیها الاستشاري الصادر عام 

ممثل فلسطین في موضوع التعویض عن الأضرار التي تصیب "برنادوت"الكونت 

الأمم المتحدة أثناء الخدمة، إذ ورد بفتواها أن أي انتهاك لتعهد دولي یرتب مستخدمي 

.)2(مسؤولیة دولیة

حول قضیة 1970فیفري 05أصدرت محكمة العدل الدولیة حكما في كما

"Barcelona Traction Light Power Company Limited" ضمنته الشروط الموضوعیة

كان من حق الحكومة البلجیكیة أن تتقدم "قضت بأنه لقبولها دعوى الحكومة البلجیكیة إذ 

بشكوى لو أنها استطاعت أن تثبت أن أحق حقوقها قد انتهك وأن الأفعال موضوع 

"الشكوى قد استتبعت انتهاك التزام دولي ناشئ عن معاهدة أو قاعدة قانونیة
)3(

وفي  .

منازعات التحكیم فإن اللجنة العامة للمطالبات المشتركة بین الولایات المتحدة الأمریكیة 

، تناولت شروط إسناد المسؤولیة 1920والمكسیك والتي أنشأت بمقتضى اتفاق عام 

"Dicksoncarwheelcompany"الدولیة لدولة ما، وذلك في منازعة شركة  حیث قررت "

یستند إلى الدولة فعل دولي غیر مشروع أي أن یقع انتهاك في اللجنة أن ذلك یتطلب أن

.التزام یفرضه قاعدة قانونیة دولیة

.122ق، ص ، مرجع سابصلاح هاشم محمد-1

.20، مرجع سابق، ص یوسف معلم-2

.386، مرجع سابق، ص إسكندري أحمد-3
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وفي قرار التحكیم الذي أصدرته اللجنة المشتركة بین الولایات المتحدة الأمریكیة 

عرفت " Armstrongcorkcompany"في قضیة شركة 1953أكتوبر 22وإیطالیا بتاریخ 

المشروع دولیا، بأنه أي تصرف من تصرفات الدولة یتعارض مع أیة اللجنة الفعل غیر 

قاعدة من قواعد القانون الدولي، وأكدت أن الاخلال بالالتزام الدولي یستتبع الالتزام بإزالة 

.)1(الضرر

مما سبق یلاحظ أن القضاء الدولي في مختلف القضایا التي عرضت علیه استخدم 

.المشروع كأساس لقیام المسؤولیة الدولیةنظریة الفعل الدولي غیر 

مدى تطبیق نظریة الفعل الدولي غیر المشروع في میدان  أضرار التلوث الصادر -ثالثا

عن السفن

لا شك فیه أن التطور التقني المتنامي والاستخدامات المختلفة للبیئة البحریة موردا 

سیلة لنقل هذه الموارد عبر أنحاء للثروات المعدنیة وخاصة النفطیة منها إلى جانب أنها و 

العالم وما یترتب عن هذه النشاطات والاستخدامات من تلویث تتعرض له البیئة البحریة 

.)2(بشكل یمكن أن یهدد الإنسان ومصالحه المتصلة بهذه البیئة

حظیت البیئة البحریة بجانب كبیر من الاتفاقیات الدولیة التي انطوت على قواعد 

دة تستهدف حمایة هذه البیئة، سواء من حیث اشتراطات بناء السفن والتزامات محد

وتدریب طاقمها أو من حیث حظر أنشطة أو أفعال معینة بسبب ما تحدثه من مساس 

لسلامة البیئة البحریة، فأصبح أي انتهاك لالتزام دولي تضمنته أي من هذه الاتفاقیات 

.)3(هاكیرتب مسؤولیة الدولة التي ینسب إلیها هذا الانت

.123، مرجع سابق، ص صلاح هاشم محمد-1

.387، مرجع سابق، ص أحمد إسكندري-2

.125-124، مرجع سابق، ص ص صلاح هاشم محمد-3
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یعد خرق الدول لالتزاماتها بحمایة البیئة البحریة خلال قیامها بأعمال أو السماح 

بمباشرة أعمال تترتب عنها تلویث البیئة البحریة عملا دولیا غیر مشروع ینشأ عنه قیام 

المسؤولیة الدولیة، كما لا یعوق تطبیق نظریة الفعل الدولي غیر المشروع قاعدة نسبیة 

دات في القانون الدولي والتي تقضي بأن المعاهدة لا تلزم إلا أطرافها ولا یمكن أثر المعاه

.)1(مساءلة شخص دولي عن خرق التزام دولي في معاهدة ما لم یكن طرفا فیها

ذلك كون الالتزام الدولي المتعلق بحمایة البیئة البحریة والمحافظة علیها من مختلف 

التلوث الصادر عن السفن لم ینبثق فقط من المعاهدات مصادر التلوث البحري بما فیه 

الدولیة بل أیضا من أحكام القضاء الدولي حیث تصدى هذا الأخیر للبحث عن مثل هذا 

إذ توصلت محكمة العدل )2(الالتزام في العدید من القضایا من بینها قضیة مصهر تراییل

نونیة الهامة الذي یبدو أنه كان الدولیة عند نظرها في هذه القضیة إلى أحد المبادئ القا

"مستقرا في القواعد القانونیة العرفیة الدولیة وأوضحت بعبارات عامة أنه لیس لأیة دولة :

الحق في أن تستخدم أو تسمح باستخدام إقلیمها بطریقة تسبب أضرار لأراضي دولة 

لك من إلى غیر ذ)3("أخرى أو داخلها أو بالممتلكات أو الأشخاص في تلك الأراضي

.القضایا التي عرضت على المحكمة في هذا المجال

.68، مرجع سابق، ص روان دیاب-1

الكندیة مسبك لمصهر خامي للنحاس "ترایل"أقیم بمدینة 1896تتلخص وقائع هذه القضیة بأنه في عام -2

أمیال، 7والرصاص، ونظرا لوقوع هذا المسبك في منطقة لا یفصلها عن الحدود مع الولایات المتحدة الأمریكیة سوى 

البیئة في الأراضي المتاخمة للحدود لولایة واشنطن فقد أدى إلى تطایر الأبخرة المنبعثة من هذا المسبك إلى تلویث 

.وإلحاق أضرار بمواطني الولایات المتحدة الأمریكیة ممن كانوا یقیمون بالغرب من الحدود المشتركة بین الدولتین

:لمزیدمن التفاصیل حول هذه القضیة راجع كل من

.171، مرجع سابق، ص صلاح هاشم محمد-

یة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، رسالة لنیل شهادة ، حماصافیة زید المال-

، 2003دكتوراه في العلوم، تخصص القانون الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  . 325ص 

.126، مرجع سابق، صصلاح هاشم محمد-3
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كما تم النص على هذا المبدأ في العدید من القرارات والمؤتمرات من بینها المبدأ 

من إعلان استوكهولم والمتعلقین بالمحافظة على البیئة الإنسانیة بصفة عامة  22و 21

)1(.ریةوذلك بعد تحویلهما لیصبحا مطبقین بالنسبة للبیئة البح

في صعید آخر فقد نصت على هذا المبدأ اتفاقیة الأمم المتحدة وقانون البحار لعام 

.السالفتان الذكر 193و 192وذلك في المادتین 1982

بالتالي فإذا كانت الاتفاقیات الخاصة بالمسؤولیة في میدان التلوث الناتج عن النقل 

لداخلي، لكنها في ذات الوقت لا تستبعد البحري تقضي بمسؤولیة الدولة في إطار القانون ا

إمكانیة لجوء الدول إلى المطالبة بحقوقها المترتبة عن المسؤولیة عن التلوث طبقا لأحكام 

القانون الدولي العام، وعلى هذا فإن المسؤولیة الدولیة تخضع للقواعد العادیة التي أقرها 

لفعل الدولي غیر المشروع كما العرف الدولي والتي تقیم المسؤولیة على أساس نظریة ا

توضح ذلك الاجتهادات الفقهیة والقضائیة لا سیما أشغال لجنة القانون الدولي عند 

تدوینها لقانون المسؤولیة الدولیة، وهكذا فإن غیاب قواعد اتفاقیة دولیة تحمل الدولة 

قبتها یجعل المسؤولیة على أساس الأضرار التي تسببها السفن العاملة تحت ولایتها أو مرا

من المسؤولیة في هذا المیدان مسؤولیة عادیة أي مسؤولیة على أساس نظریة الفعل 

.)2(الدولي غیر المشروع

القاعدة العامة التي تجعل المسؤولیة تقوم على نظریة الفعل الدولي یمكن القول أنّ 

.غیر المشروع تظل قابلة التطبیق في میدان أضرار التلوث الصادر عن السفن

بشأن هذین الاقتراحین أنهما یلقیان على عاتق الدول الشاطئیة فقط مسؤولیة المحافظة ومن العیوب التي طرحت -1

على البیئة البحریة وتحمل تبعة أي أضرار تحدث للغیر بسبب النشاطات التي تجري تحت ولایتها أو رقابتها، حتى ولو 

النامیة أو الفقیرة التي تفتقر للوسائل كانت صادرة من جهات أجنبیة، وهذه المسؤولیة كبیرة لا تستطیع تحملها الدول 

:لمزید من التفاصیل راجع.والإمكانیات المادیة التي تمكنها من القیام بما تفرضه علیها أعباء تلك المسؤولیة

.388، مرجع سابق، ص أحمد إسكندري-

.332-331، مرجع سابق، ص ص ازمحمد البز -2
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  لفرع الثانيا

  )نظرية المخاطر(الأساس الجديد للمسؤولية الدولية 

كــان للثــورة الصــناعیة ومــا لحقهــا مــن تقــدم تقنــي وعلمــي تــأثیر كبیــر علــى العلاقــات 

الدولیــة الأمــر الــذي دفــع الفقــه للبحــث عــن أســاس جدیــد للمســؤولیة الدولیــة وذلــك بعیــدا عــن 

ة الفعــل الــدولي غیــر المشــروع التــي مفهــوم الخطــأ الــذي أصــبح عســیر الاثبــات وعــن نظریــ

أصـــبحت مـــن الصـــعب اللجـــوء إلیهـــا لتغطیـــة كافـــة حـــالات المســـؤولیة عـــن الأضـــرار التـــي 

.)1(تحدثها الأنشطة المشروعة

ــــنظم القانونیــــة الداخلیــــة علــــى الأخــــذ بنظریــــة المخــــاطر وطبقهــــا )2(جــــرت معظــــم ال

"ریلانــــــــد ضــــــــد فلیشــــــــر"القضــــــــاء الــــــــداخلي فــــــــي العدیــــــــد مــــــــن أحكامــــــــه وأبرزهــــــــا قضــــــــیة 

"RylandsViletcher"
لهـــا الفضـــل الكبیـــر فـــي إعـــادة ظهـــور یـــرى الفقـــه الـــدولي أنّ حیـــث)3(

.108، مرجع سابق، ص أحمد خالد الناصر-1

من النظم القانونیة الداخلیة التي طبقت نظریة المخاطر نذكر على سبیل المثال القانون المدني السویسري، المادة -2

وكذلك معظم القوانین المدنیة للدول العربیة، وفي 454والسوفیاتیالمادة 1383-1382، والفرنسي المادتین979

الذي جاء 1990من قانون البلدیة 177مخاطر، نص المادة الجزائر نجد من أهم النصوص التشریعیة القائمة على ال

البلدیة مسؤولة مدنیا عن الحوادث الطارئة لرؤساء المجلس الشعبي البلدي ولنوابهم ولرؤساء المجالس المؤقتة "فیه 

:لمزید من التفاصیل راجع، "القائمین بوظائفهم أو بمناسبتها

البیئة البحریة بأنشطة غیر مجرمة دولیا، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، المسؤولیة الدولیة عن تلویث جعفر داودي-

.45في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، بدون سنة النشر، ص 

"، تتلخص وقائع هذه القضیة في أن 1866طرحت هذه القضیة أمام القضاء الانجلیزي سنة -3 ان ك" ریلاندا:

یملك طاحونة على أرض مجاورة فأراد أن یقیم خزانا للمیاه على أرضه "فلیشر"في حین كان م یستأجر منجما للفح

لإمداد الطاحونة بالمیاه، فعهد بذلك الى أحد المقاولین الذي وقع في أخطاء تسببت في تسرب المیاه الى منجم الفحم 

أضرار جسیمة، فرفع الأمر إلى محكمة إكسشكر ما أدى الى غرقه وأحدثت به"ریلاند"الذي یملكه 

"Exchequer!" بغض النظر عن "فلیشر"التي نظرت في هذه القضیة، وكان قرارها یقضي بمسؤولیة مالك الطاحونة

أي خطأ صادر منه، ووضعت مبدأ مفاده أن أي شخص یستغل مشروعات تشكل خطرا بالنسبة للغیر یعتبر مسؤولا 

:أنظر في ذلك.تى في حالة عدم إسناد الخطأ إلیهعن الأضرار المحتملة ح

، المسؤولیة الدولیة عن الأضرار الضارة الناجمة عن أفعال لا یحظرها القانون الدولي، رسالة مقدمة صافیة زید المال-

.9، ص1994للحصول على شهادة ماجستیر، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، جامعة الجزائر، 



لإصلاح الأضرار الناتجة عن التلوث الذي تسببه السفن البحريةالنظام القانوني :الثاني الفصل

- 92 -

ن لـى حیــز الوجـود القـانوني وقــد أكسـبها ذلـك قـوة قانونیــة فـي مجـال القــانو إنظریـة المخـاطر 

ـــــدولي اســـــتنادا  ـــــة، 38لـــــى نـــــص المـــــادة إال مـــــن النظـــــام الأساســـــي لمحكمـــــة العـــــدل الدولی

وموقـــف القضــــاء )أولا(لـــى الاجتهــــادات الفقهیـــة لنظریـــة المخــــاطر إوســـنتعرض فیمـــا یلــــي 

ومـن ثـم التطـرق إلـى مــدى تطبیـق هـذه النظریـة فـي مجــال )ثانیــا(الـدولي مـن هـذه النظریـة 

).ثالثا(التلوث الصادر عن السفن 

نظریة المخاطرل الاجتهاد الفقهي -أولا

إقامة التبعة على عاتق المسؤول عن نشاط خطر، عما )1(یقصد بنظریة المخاطر

وتعد هذه النظریة ،)2(یحدثه بالغیر من أضرار، ودون اللجوء إلى إثبات الخطأ من جانبه

المسؤولیة أحد أنماط المسؤولیة الموضوعیة التي لا تستند إلى معیار شخصي لإقامة 

بفضل 1900وقد أدخلت هذه النظریة لأول في مجال القانون الدولي عام ،)3(الدولیة

الذي اتخذ منها ركیزة لحصول الأجانب على تعویضات عما أصابهم من "فوشي"الفقیه 

أصرار بسبب الحروب الأهلیة والاضطرابات التي تقع في الدول المقیمین فیها، وعلى 

.ت المخاطرأساس هذه الإقامة تلتزم الدولة بتحمل تبعا

أما الیوم فیتخذ الفقه الدولي من هذه النظریة وسیلة لحمایة المضرورین من عواقب 

وحین )4().فیما یتعلق بالأضرار ذات المصدر التكنولوجي والصناعي(الأنشطة الخطیرة 

المسؤولیة المحدودة، المسؤولیة المشددة أو الكاملة، المسؤولیة بدون :عدة تسمیات لنظریة المخاطر منهاقدمت -1

خطأ أو اللاخطیة، المسؤولیة عن أعمال لا یحظرا القانون الدولي، المسؤولیة المطلقة، المسؤولیة عن الأعمال 

.یة الموضوعیةالمشروعة، المسؤولیة بالرغم من انتفاء الخطأ، وأخیرا المسؤول

، النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة، الطبعة الأّولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، صلاح عبد الرحمان الحدیثي-2

.222، ص 2010لبنان، 

، مجلة الحوار المتمدن، العدد "المسؤولیة الدولیة عن الأضرار الناتجة عن تلوث البیئة البحریة"أنس المرزوقي، -3

.03، ص 2013، 4157

دراسة تطبیقیة لمبدأ (، تطبیق قواعد المسؤولیة الدولیة في أحكام المحكمة الدولیة لقانون البحار، صوفیا شراد-4

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون دولي، كلیة الحقوق )التعویض عن الضرر

.43، ص 2013ولعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 



لإصلاح الأضرار الناتجة عن التلوث الذي تسببه السفن البحريةالنظام القانوني :الثاني الفصل

- 93 -

یسمح المجتمع الدولي باستمراریة هذه الأنشطة، فإنه یلقي على عاتق المنتفعین منها تبعة 

لیة عن كلّ ما یلحق بالغیر من أضرار ودون اشتراط توفر الخطأ الذي قد یتعذر المسؤو 

.إثباته

لا تتیح قواعد المسؤولیة عن الفعل غیر المشروع إمكانیة إصلاح هذه الأضرار، إذ 

تتم هذه الأنشطة في إطار المشروعیة فلا تعد ممارستها انتهاكا لقواعد القانون الدولي، 

المسؤولیة لذلك فقد وجدت نظریة المخاطر مجالا لتطبیقها في إقامة ویتعذر عندئذ إقامة

المسؤولیة الدولیة عن مخاطر وأضرار الأنشطة المشروعة ذات الخطورة الفائقة مثل 

ة للطاقة النوویة، وأنشطة الكشف عن النفط والمواد الخطرة، یأنشطة الاستخدامات السلم

  .عام ونقلها بحرا لما تحققه للإنسانیة من نفع

لاقت نظریة المخاطر قبولا كبیرا لدى جانب من الفقه الدولي، إذ یرى فیها السبیل 

)1(.الوحید لحصول المضرور من الأنشطة المشروعة الخطرة على التعویض الملائم

"شارل روسو"أقر الفقیه  "Rousseau" بتطبیق نظریة المخاطر في القانون الدولي

عي بحت تستند إلى فكرة الضمان ویرى أن لهذه النظرة باعتبارها نظریة ذات طابع موضو 

لنظریة الفعل الدولي غیر المشروع مكان الصدارة في الفقه الدولي الآن، وإن لم یذكر أنّ 

"جورج سل"وذهب الفقیه )2(مجال خاص لإعلان المسؤولیة الدولیة "Scelle" إلى أنّ "

ض، ولا توجد رابطة ضروریة بین فكرة المسؤولیة الموضوعیة تبدأ بضرر وتنتهي بتعوی

والمقصود بذلك عدم اشتراط وجود خطأ لتقریر التعویض عن ".نقطة البدایة ونقطة النهایة

)3(.الضرر

.137، مرجع سابق ص صلاح هاشم محمد-1

.46، مرجع سابق، ص جعفر داودي-2

.31، مرجع سابق، ص نقلا عن یوسف معلم-3
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"دیبوي"كما یؤید الفقیه  "Dupuy" اللجوء إلى نظریة المخاطر كأساس للمسؤولیة

المسؤولیة المطلقة أساس عظیم النفع لإصلاح الدولیة عن تلویث البیئة إذ یرى أنّ 

"كلسن"الضرر غیر العمدي الناجم عن أنشطة أو مواد استثنائیة الخطورة، وذهب 

"Kelson" ّالدولة التي ینشأ في نطاق ولایتها نشاطا له من المذهب ذاته حین رأى أن

عاتقها واجب المخاطر العابرة للحدود ما تفصح عنه احتمالیته أو ضخامته یلقى على 

منع حدوث الأضرار العابرة للحدود والتي قد یسببها ممارسة هذا النشاط، فإن فشلت في 

)1(.النهوض بهذا الواجب كانت مسؤولیته مسؤولیة مطلقة

"صلاح الدین عامر"أیضا من المؤیدین لهذه النظریة في الفقه العربي الدكتور 

)2(.وغیرهم"لغنیميمحمد حافظ غانم ا"و" محمد سامي عبد الحمید"و

لكن على الرغم من التأیید الواضح لأعمال نظریة المخاطر في مجال العلاقات 

بعض رجال القانون الدولي یرفضون إدخال الدولیة كأساس للمسؤولیة الدولیة، غیر أنّ 

في " عبد الحمید بدوي"فكرة المسؤولیة المطلقة في میدان العلاقات الدولیة، فنجد القاضي 

1949لمخالف والذي ألحقه بالحكم الصادر في قضیة مضیق كورفو في أفریل رأیه ا

القانون الدولي لا یعرف المسؤولیة المطلقة والتي تقدم على فكرة المخاطر التي یقرر أنّ 

التطور الذي وصل إلیه القانون الداخلي لم ها بعض التشریعات الداخلیة وذلك لأنّ تاعتمد

برأیه المخالف في "كریلوف"عد،  كذلك ذهب القاضي الروسي یصل إلیه القانون الدولي ب

مسؤولیة الدولة المؤسسة على العمل غیر المشروع تفترض "القضیة السابقة حینما قرر أنّ 

.46، مرجع سابق، ص جعفر داودي-1

:راجع في ذلك كل من-2

.138-137، مرجع سابق، ص ص صلاح هاشم محمد-

.399-398، مرجع سابق، ص ص أحمد إسكندري-
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على الأقل وجود خطأ ترتكبه الدولة، فلا یمكن أن تنقل إلى میدان القانون الدولي نظریة 

)1(".في كثیر من الدولالمخاطر التي أخذت بها التشریعات المدنیة

و المسؤولیة المطلقة، إلا أبغض النظر عن معارضة الفقه الدولي لنظریة المخاطر 

تجاه آخر یؤكد قبول المجتمع الدولي للمسؤولیة المبنیة على أساس إالدول قد سارت بأنّ 

المخاطر، من أجل تأمین حمایة للمضرورین من آثار النشاطات الخطرة، وذلك عن 

العدید من الاتفاقیات الدولیة التي كان أهمها في مجالات الطاقة الذریة والبیئة طریق 

والتي سنتطرق الیها لاحقا في میدان المسؤولیة المدنیة عن أضرار واستخدامات الفضاء

.)2(التلوث الصادر عن السفن

تكریس المسؤولیة الموضوعیة على أساس المخاطر قد بني على بالرغم من أنّ 

تفاقي ولم یرق إلى مستوى نظریة الخطأ التي تحولت إلى مبدأ من مبادئ القانون أساس ا

الفقه الدولي لم یكتف بالدراسة التحلیلیة لنظریة المسؤولیة الموضوعیة على أنّ الدولي، إلاّ 

أساس المخاطر، بل تجاوزها في إطار الجهود الجماعیة إلى محاولات لتدوینها حیث 

من معهد القانون الدولي والمعهد الأمریكي للقانون الدولي صدرت مشاریع عدیدة لكل

ولجنة القانون الدولي الألمانیة وأبحاث كلیة الحقوق في جامعة هارفارد، إلى أن تمكنت 

لجنة لقانون الدولي من ملاحظة عدم كفایة الخطأ والفعل غیر المشروع دولیا كأساس 

تكنولوجیة خطیرة، فأدرجت موضوع للمسؤولیة الدولیة في مواجهة أنشطة علمیة أو 

المسؤولیة الدولیة عن النتائج الضارة عن أفعال لا یحظرها القانون الدولي في دورتها 

.32، مرجع سابق، ص یوسف معلم:نقلا عن-1

29باریس المبرمة في اتفاقیةومن تلك الاتفاقیات الدولیة التي كرست المسؤولیة الدولیة على أساس المخاطر -2

حول 1963ماي 21واتفاقیة فیینا المبرمة في واستخدامهاحول الخسائر الناتجة عن الطاقة النوویة 1960جویلیة 

المتعلقة بمسؤولیة ملاك السفن 1962ماي 25لمدنیة عن الأضرار النوویة، اتفاقیة بروكسیل المبرمة في المسؤولیة ا

:لمزید من التفاصیل راجع.التي تعمل بالطاقة النوویة

.415، 400، مرجع سابق، ص ص إسكندري أحمد-
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، وبصورة مستقلة عن مشروع 2001، وقدمته بشكل نهائي عام 1978الثلاثین من عام 

.)1(المسؤولیة الدولیة

موقف القضاء الدولي من نظریة المخاطر-ثانیا

رأیه بوضوح من موضوع تطبیق نظریة المخاطر  يالقضاء الدولي لم یبدحقیقة أنّ 

ذلك لم یمنع هذا القضاء من تأسیس مسؤولیة الدولة على على المنازعات الدولیة، إلا أنّ 

:أساس نظریة المخاطر في بعض أحكامها والتي سنتعرض لبعض منها فیما یلي

Caireclaimقضیة كیر -1

بقتل المدعو 1914في الحادي عشر من دیسمبر عام اتهم ضابطان مكسیكیان 

وهو أحد الرعایا الفرنسیین المقیمین بالمكسیك لرفضه الإذعان لما طلباه منه، من "كیر"

دفع نقود لهما نظیر إطلاق سراحه، وقد قضت لجنة الدعاوي الفرنسیة المكسیكیة التي 

كسیك عن مقتل الرعیة بمسؤولة حكومة الم1929جوان 07نظرت في هذه القضیة في 

ورأت المحكة أن الدولة تسأل عن الأفعال الضارة لموظفیها ما داموا یؤدون "كیر"الفرنسیة 

.أعمالهم في نطاق اختصاصهم القانوني

غة موضوعیة بحتة مستمدة من بالمسؤولیة الدولیة للدول تتسم بصكما قضت بأنّ 

للخطأ أي دور، وأضافت المحكمة أنه فكرة الضمان التي لا یلعب فیها المفهوم الشخصي 

لكي تنشأ المسؤولیة الموضوعیة للدولة عن أفعال موظفیها وممثلیها التي ترتكب خارج 

نطاق اختصاصهم یجب أن یكونوا قد أدوها كما لو كانوا من موظفي الدولة المختصین أو 

ن قضاء باستخدامهم السلطات والوسائل المخصصة لذوي الأهلیة الرسمیة، وبهذا یكو 

.71، مرجع سابق، ص روان دیاب-1
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لجنة التحكیم قد استند على نظریة المخاطر في إقامة المسؤولیة على عاتق حكومة 

.)1(المكسیك رغم عدم ثبوت الخطأ في جانبها أو ثبوت انتهاكها لأي التزام دولي

1916بین هولندا وألمانیا عام "Tubantia"قضیة -2

مسؤولیة إغراق السفینة أهم ما جاء في هذه القضیة أن هولندا طالبت ألمانیا لتحمل

ید أطلقته سفینة حربیة ألمانیة، وقد دفعت یعلى إثر إصابتها بطور "Tubantia"الهولندیة 

ید كان في الأصل موجها إلى سفینة حربیة بریطانیة معدیة، وإنّ یالطور  ألمانیا بأنّ 

تأخذ لجنة التحقیق لماصطدامه بالسفینة الهولندیة كان من باب الصدفة فقط، غیر أنّ 

إصابة السفینة من استطاعة اللجنة إثبات أنّ حیث أنّه على الرغم بالمزاعم الألمانیة 

ها أقرت بمسؤولیة ألمانیا الهولندیة كان متعمدا أو نتیجة خطأ من السفینة الألمانیة إلا أنّ 

.)2(عن غرق السفینة

دعوى كندا ضد الاتحاد السوفیاتي-3

كوزموس "سم إالاتحاد السوفیاتي أطلق قمرا صناعیا بتتلخص وقائع هذه القضیة أنّ 

وأخطر الأمین لعام للأمم المتحدة بذلك لكن حصل أن 1977سبتمبر  18في " 946

وتناثرت منه  أجزاء 1978جانفي 24خرق القمر الصناعي المجال الحیوي لكندا في 

الاتحاد السوفیاتي نّ القمر الصناعي یحمل مفاعلا نوویا وأفوق التراب الكندي وتبین أنّ 

.)3(لم یخبر كندا باحتمال دخول القمر الصناعي الذي یحمل المفاعل في أجوائه

ه یشكل هذا یعد مساسا بسیادتها فضلا على أنّ بناءا على ذلك اعتبرت كندا أنّ 

جانفي 23خطرا جسیما على الأشخاص والأموال في كندا وطالبت الاتحاد السوفیاتي في 

:بتعویض الأضرار وذلك استنادا إلى أساسین1979من عام مارس 15و  1979

.150، مرجع سابق، ص شم محمداصلاح ه-1

.44، مرجع سابق، ص صوفیا شراد-2

.419، مرجع سابق، ص أحمد إسكندري-3
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اتفاقیة المسؤولة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة :الأول

والتي تقضي بالمسؤولیة المطلقة للدولة عن الأضرار التي یلحقها 1972والمبرمة عام 

.أجنبیةالاقتحام غیر العمدي لجسم فضائي مملوكك له لأراضي دولة 

"954كوزموس "ه عملا بالمبادئ العامة للقانون الدولي، فإن اقتحام أنّ :والثاني

لإقلیم كندا یعد انتهاكا لسیادتها الوطنیة وبالتالي فهو فعل غیر مشروع دولیا یستوجب 

)1(.التعویض

تعبر هذه المطالبة عن تطبیق الدول لمبدأ مسؤولیة المخاطر والمنصوص علیه سلفا 

مطالبات كندا على هذه الصورة تعبر عن أنّ "باكستیر"في معاهدة دولیة بینهما یرى الفقیه 

هذه المعاهدة مما  هالمسؤولیة الموضوعیة الذي تنطوي علیبمبدأعدم قناعتها الكافیة 

عل ذاته بالمشروعیة ومرة بعدم المشروعیة وهو أمر صعب دعاها إلى أن تصف الف

ومعیب في نظره یؤدي إلى الإخفاق في تطویر هذا المبدأ القانوني الهام وفي تقدیرنا أنّ 

المطالبات الكندیة الواردة في البند الثاني والتي تنصب على الادعاء بعدم المشروعیة ،لا 

لقة فهي قد انضمت إلى هذه الاتفاقیة المشار تعبر عن قناعة كندا بمبدأ المسؤولیة المط

أنّ كندا قصدت إبراز جسامة الضرر كماالیهاوالتي تستند بوضوح إلى نظریة المخاطر 

.)2(الذي لحق بها والتأكید على مسؤولیة الاتحاد السوفیاتي

le"قضیة السفینة الفرنسیة -4 phone"

من نیكاراغوا صادرت صنادیقتتلخص وقائع هذه القضیة في أنّ سلطات دولة 

le"الأسلحة على السفینة الفرنسیة  phone" خشیة أن تقع الأسلحة في ید الثوار فاحتج

قبطان السفینة وطلب تدخل حكومته حیث اتفقت الحكومتان على أن تقوم محكمة النقض 

29الفرنسیة بدور محكم بینهما،و قد انتهت المحكمة من عملها وأصدرت حكمها في 

.153، مرجع سابق، ص صلاح هاشم محمد-1

.154، صهسنفمرجع -2
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حیث أكدت فیه على مشروعیة تصرف دولة نیكاراغوا واعتبرته من قبیل 1980جویلیة 

الدفاع الشرعي ومع ذلك اعتبرتها مسؤولة عن الضرر الذي أصاب السفینة وقبطانها 

.)1(وحكمت علیها بالتعویض

مدى تطبیق نظریة المخاطر في میدان أضرار التلوث الصادر عن السفن-ثالثا

نظریة المخاطر تلعب دور كبیر كأساس للمسؤولیة الدولیة عن تلویث صحیح أنّ 

البیئة البحریة وبشكل أساسي عند قیام المسؤولیة الدولیة عن الأنشطة الخطیرة والتي تؤثر 

، إذ من شأنها تحقیق مجموعة من الفوائد بالنظر لقیامها )2(على البیئة البحریة وسلامتها

یة والحفاظ على تجانس العلاقات الدولیة من خلال توفیر على فكرة وحدة المجتمع الدول

التعویض عن أضرار التلوث على مستوى الدول ذاتها، ومن شأنها أیضا إبعاد إمكانیة 

رعة بكون الأفعال ذتّ الدول من التهرب من مسؤولیتها في الحمایة العامة للبیئة البحریة م

.محظورةالتي ألحقت الضرر بالبیئة البحریة هي أفعال غیر

تطبیق هذه النظریة في میدان أضرار التلوث الصادر عن السفن محدودة غیر أنّ 

:وذلك بتوفر عدة أسباب من بینها ما یلي

غیاب نص اتفاقي صریح یقضي بالمسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تمس -1

الدولیة العرفیة بالبیئة البحریة نتیجة النقل البحري، مما یفسح المجال أمام تطبیق القواعد 

التي تواتر العمل الدولي على استعمالها منذ أمد طویل، والتي تشكل القاعدة العامة 

المستقرة في النظام القانوني الدولي، وبمقتضى هذه القاعدة العامة تقوم المسؤولیة الدولیة 

.)3(على أساس الفعل الدولي غیر المشروع

أجسام الفضاء فإن اتفاقیة في مجال المسؤولیة عن التلوث الذي تحدثه-2

المسؤولیة المدنیة عن الضرر الذي تسببه أجسام الفضاء التي فتح باب التوقیع علیها عام 

.44، مرجع سابق،صصوفیا شراد-1

.72، مرجع سابق، ص روان دیاب-2

  .321-320ص  ص،مرجع سابق،محمد البزاز-3
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والتي تمثل حالة فریدة یطبق فیها القانون الدولي نظام المسؤولیة المطلقة )1(1972

یصعب الاستناد إلیها من أجل توسیع نطاق نظام المسؤولیة الموضوعیة لتشمل میادین 

أخرى مثل النقل البحري وعند الرجوع إلى أشغال لجنة القانون الدولي بشأن موضوع 

ة الناجمة عن أنشطة غیر محظورة في القانون الدولي المسؤولیة الدولیة عن النتائج الضار 

.فإنه یتبني من رصد تطور أشغالها وجود اختلاف في وجهات النظر بین أعضائها

ه مع توالي أنّ بصرامة كبیرة ونزاهة فكریة إلاّ "R.Qbaxter"تمیزت أعمال الفقیه 

لتزام الدول إة المتعلقة بلى البحث عن تعزیز القواعد الدولیإتقاریره نلاحظ اتجاه اللجنة 

ببذل عنایة فیما یخص الأنشطة التي تجري داخل إقلیمها أو رقابتها والتي تؤدي بطبیعتها 

لى إلحاق أضرار عابرة للحدود وتم تضییق كبیر في نطاق المسؤولیة الموضوعیة التي لم إ

الدولي بشأن على سند ضعیف، وتبین النقاشات التي قامت بها لجنة القانونتعد تقوم إلاّ 

المسؤولیة الموضوعیة وجود صعوبات كبیرة لصیاغة قواعد عامة قابلة للتطبیق على 

.ضرار الناتجة عن مصادر متنوعةالأ

خذ بالمسؤولیة ه یعزي تهرب الدول من الأعلى مستوى القانون المختص فإنّ -3

بیئیة الناتجة لى أسباب تقنیة تتمثل في المواصفات التي تتسم بها الأضرار الإالموضوعیة 

عن التلوث من السفن، فعلاوة على التأثیرات المباشرة للأضرار البیئیة، والتي تتصف في 

الغالب بطابع كارثي فإن هذه الأضرار یمكن أن تكون أیضا مؤجلة وغیر مباشرة، ومن 

شأن هذه الصفات أن تطرح في بعض الحالات مشاكل تحدید الضرر في الوقت المناسب 

.)2(د الدقیق للعلاقة السببیة بین الحادث مصدر التلوث والضرر الحاصلوكذلك التحدی

یوجد أیضا مشكل الإسناد الذي یشكل عائقا كبیرا في إرساء نظام للمسؤولیة -4

الدولیة على أساس نظریة المخاطر، وهو عائق حقیقي واجه أصحاب نظریة المخاطر 

.خاصة عند تناول مشكل الولایة على السفن

.470سابق، ص ، مرجعأحمد عبد الكریم سلامة-1

  .323 -321ص ص ، مرجع سابق،محمد البزاز-2
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الصعوبات إذن واجهت أصحاب الاتجاه المطالب بإرساء نظام المسؤولیة كل هذه 

الدولیة للدول على أساس موضوعي فیما یتعلق بالتلوث الصادر عن السفن خاصة تلك 

.المتعلقة بمشكل إسناد الأنشطة التي یباشرها الخواص الى شخص عمومي هو الدولة

یدان التلوث الصادر عن السفن المسؤولیة الدولیة في میتبین من كل ما سبق أنّ 

هي مسؤولیة دولیة عادیة قائمة على أساس الفعل الدولي غیر المشروع ولیست مسؤولیة 

على أساس المخاطر، فالدولة لا تتدخل عند تحریك آلیة التعویض التي تقوم على أساس 

لة إلا إذا المسؤولیة الموضوعیة باعتبارها كیان ذو سیادة، إذ لا یمكن إثارة مسؤولیة الدو 

كانت الدولة بحد ذاتها قد تجاهلت الالتزامات التي تقع على عاتقها سواء تلك الالتزامات 

التي أرستها القواعد الدولیة ذات الطابع الوقائي أو المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة ذاتها 

والخاصة بمنع التلوث من السفن بأن قامت بمنع إعمال نظام المسؤولیة المطلقة ضد 

.لوث الخاصالم

  المطلب الثاني

  شروط المسؤولية الدولية عن أضرار التلوث الصادر عن السفن

لى ثلاث منها ارتكاب عمل مخالف لقواعد القانون إشروط المسؤولیة الدولیة تنقسم

وجود ضرر جدي قد لحق بالإضافة إلى )الفرع الأول(الدولي والالتزامات التي یفرضها 

ومن )الفرع الثاني(ها نتیجة للعمل المخالف للالتزامات الدولیة بالدولة المدعیة أو رعایا

الدولة لا تكون لى الدولة، حیث أنّ إثم انتساب ذلك العمل المخالف للالتزامات الدولیة 

).الفرع الثالث(مسؤولة إلا إذا نسب إلیها العمل أو الفعل غیر المشروع 
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  لفرع الأولا

  بالتزام دولي الإخلال

البیان أنّ العمل غیر المشروع هو كل عمل أو امتناع عن عمل یخالف أسلفنا 

الالتزامات الدولیة للدولة التي یفرضها علیها قواعد القانون الدولي العام الاتفاقیة أو 

المسؤولیة الدولیة تولد عن عمل العرفیة أو المبادئ القانونیة العامة، وعلى ذلك فإنّ 

الدولي، وهذا العمل قد یكون تصرفا إذا كان الالتزام یخالف قاعدة من قواعد القانون 

بالامتناع عن عمل أو امتناعا أو إذا كان الالتزام بإتیان عمل معین، فكأن الشرط الأول 

للمسؤولیة الدولیة ینطوي في الواقع على عنصرین الأول عنصر شخصي مقتضاه أن 

ة والثاني عنصر موضوعي هناك سلوكا أو تصرفا إیجابیا أو سلبیا منسوبا الى الدول

)1(.مقتضاه أن ذلك السلوك أو التصرف مخالف لالتزام دولي تتحمله تلك الدولة

یستقر الالتزام الدولي على كافة الدول للمحافظة على البیئة البحریة أیا كان مصدر 

الفقه  هذا الالتزام سواء الاتفاقیات الدولیة العالمیة أو الإقلیمیة أو العرف الدولي أو إجماع

على استقرار وثبوت هذا الالتزام بحمایة البیئة البحریة والمحافظة على سلامتها من كافة 

مقارنة الأحكام الواردة في الجزء الثاني عشر من اتفاقیة أنّ  اذ)2(.أشكال ومصادر التلوث

1958اتفاقیة جنیف لعام بالأحكام الواردة في1982الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

یكشف لنا بوضوح التطور الهائل في مضمون ونطاق الالتزامات الدولیة الملقاة على 

.عاتق الدول لضمان حمایة قانونیة ضد التلوث الصادر عن السفن

یظهر بشكل جلي كیف تزاید عدد الالتزامات الدولیة وكیف تداعمت أسسها من أجل 

لبحریة، وكیف تحسنت في اتجاه التحدید الدقیق لمضامینها كفالة حمایة حقیقیة للبیئة ا

والمخاطبین بأحكامها من دولة العلم بالدجة الأولى ودولة المیناء والدولة الساحلیة وهو 

.485-484، مرجع سابق، ص ص عبد الكریم سلامةأحمد-1

.74، مرجع سابق، ص روان دیاب-2
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تطور یبرهن على المجهود الكبیر الذي بذله المجتمع الدولي بهدف القضاء والحد قدر 

.)1(الإمكان من مخاطر هذا النوع من التلوث

1982ن خلال النص الصریح الذي أورده القانون الدولي الجدید للبحار لعام وم

الدولة ملزمة بحمایة البیئة البحریة السالفة الذكر على أنّ 192والذي جاءت به المادة 

.)2(وما بعدها من مضمون ذلك الالتزام193والحفاظ علیها، وقد فصلت المواد 

الدول في میدان التلوث الصادر عن السفن ویعد یتضح لنا التحدید الدقیق لالتزامات 

هذا التأكید القانوني الواضح نتیجة مباشرة للتأثیر الإیجابي الذي تركته مجموعة من 

القواعد الاتفاقیة الخاصة لحمایة البیئة البحریة من التلوث الصادر عن السفن والتي تم 

ا یؤكد هذه الالتزامات التي إقرارها في إطار المنظمة البحریة الدولیة، ولعل أیضا م

من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 211/2تفرضها دولة العلم تلك الواردة في المادة 

والسالفة الذكر، حیث تقضي صراحة بالتزام دولة العلم بمطابقة قوانینها  1982لعام 

 1972لعام " هولماستوك"وأنظمتها مع القواعد والمعاییر الدولیة وتلكك الواردة في إعلان 

.)3(1992لعام " ریو"مرورا بإعلان 

كما یمكن أن یكون مصدر الالتزام الدولي قواعد القانون الدولي العرفي ومن تلك 

القواعد نذكر قاعدة أو مبدأ حسن الجوار الذي عرضناه م قبل فلیس لأیة دولة الحق في 

عن طریق التلوث الزیتي استعمال أو السماح باستعمال إقلیمها على نحو یسبب أضرار 

أو الإشعاعي ویلحق الخسارة بالأشخاص والممتلكات في ذلك الإقلیم وتكون تلك الأضرار 

.)4(أو الخسارة على درجة من الجسامة والفداحة

.341، مرجع سابق، ص محمد البزاز-1

.485، مرجع سابق، ص أحمد عبد الكریم سلامة-2

.341، مرجع سابق، ص محمد البزاز-3

.486، مرجع سابق، ص عبد الكریم سلامةحمد أ -4
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من ناحیة أخیرة قدیكون مصدر الالتزام الدولي المبادئ القانونیة العامة المعترف بها 

قد ضربنا مثلا في ذلك بمبدأ التعسف في استعمال لدى الدول أو الأمم المتمدنة، و 

بالدول الأخرى وذلك بعدم الإضرار فهذا المبدأ یفرض على الدولة التزاما بمنع )1(.الحق

هذه القواعد متطورة لأنها تتعامل مع  ظلتالتعسف في استعمال حقوقها وسلطاتها، و 

ة للدول، خاصة تلك الأنواع الطبیعة المعاصرة لعناصر التلوث التي تجهل الحدود السیاسی

الإشعاعي، التلوث التلوثة دول مثل وعلى مستوى أقالیم عدّ الانتشارالتي تكون سریعة 

.)2(لى التلوث النفطيإعن طریق نقل المواد والنفایات الخطیرة، بالإضافة 

  الفرع الثاني

  وقوع الضرر البيئي

نطاق القانون الدولي العام یعرف الضرر الذي یترتب علیه المسؤولیة الدولیة في 

، فالضرر یعد شرط لقیام )المساس بحق أو مصلحة لأحد أشخاص القانون الدولي(

المسؤولیة الدولیة لذلك ینبغي اثبات وقوعه إذا كان یقبل الاثبات وفقا لقواعد المسؤولیة 

البیئي للضرر و )3(الدولیة التقلیدیة وهذا ما أكده فقهاء القانون الدولي والقضاء الدولي

ة شروط وحتى تترتب المسؤولیة الدولیة على الضرر یجب أن تتوافر عدّ )أولا(أنواع

)ثانیا(للمطالبة بالتعویض

.V"كانت البدایة الأولى لظهور مبدأ التعسف استعمال الحق في الفكر القانوني الدولي على ید الفقیه الألماني -1

Heilborn" الى المكالبة بنقل هذا المبدأ الى القانون الدولي ثم أعید تناول هذه النظریة 1896الذي قد بادر في عام

مناقشة اللجنة الاستشاریة التي كلفت بوضع مشروع النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولیة حیث نوه مندوب في 

Ricci"إیطالیا  Busatti" إلى أن إساءة استعمال الحق یعد من المبادئ العامة للأمم المتمدنة التي یمكن للمحكمة أن

:المبد أراجعلمزید من التفاصیل حول هذا .تعرض عنهاتلجأ إلیها في الفصل بالمنازعات الدولیة التي

.172-164، مرجع سابق، ص ص صلاح هاشم محمد-

.143، مرجع سابق، ص صلاح محمد محمود بدر الدین-2

.346، مرجع سابق، صجابر إبراهیم الراوي-3
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أنواع الضرر الذي یرتب المسؤولیة: أولا

:ینقسم الضرر وفقا للمفهوم السابق الى الأنواع التالیة

الضرر من حیث درجته-1

:لى نوعینإینقسم الضرر من حیث درجته 

الضرر البسیط-أ

الضرر البسیط الضرر الذي یكون من الأموال المألوفة تأثیره على البیئة یقصد ب

محدودا سواء داخل الدولة أو لا یرتب المسؤولیة الدولیة ومن أمثلته عملیات شحن النفط 

حدوث تلوث  إلىالخام في الناقلات التي غالبا ما یترتب علیها تسرب بسیط للنفط یؤدي 

ود في موانئ الشحن والتفریغ ولذلك لمقتضیات المصلحة العامة تتقاضى دولة بسیط ومحد

المیناء عن هذا القدر البسیط من التلوث العرضي في سبیل استمرار عملیات شحن النفط 

.)1(من موانئها

الضرر الجسیم- ب

الضرر الجسیم الضرر الذي یتعدى حدود الدولة وهذا الضرر عظیم یقصد ب

فانه یرتب المسؤولیة الدولیة ومثاله ما جرى علیه التعامل الدولي في حكم التأثیر،ولذلك 

بین الولایات المتحدة "تراییل"محكمة التحكیم في قضیة مصهر صهر المعادن في مدینة 

الأمریكیة وكندا السالفة الذكر حیث نص الحكم على مسؤولیة الدولة عن عدم منع التلوث 

ر الأنشطة البیئیة التي تجري على اقلیمها وتلحق أضرار العابر للحدود والناجم عن أضرا

.)2(بأقالیم الدول الأخرى

.106مرجع سابق، ص،یوسف معلم-1

.347-346مرجع سابق، ص ،جابر إبراهیم الراوي-2
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كما نصت على الضرر الجسیم العدید من الاتفاقیات الدولیة، حیث نجد المادة 

المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالات 1969من اتفاقیة بروكسیل لعام  لىالأو 

ینبغي على الأطراف في هذه الاتفاقیة أن تتخذ في أعالي : "هكوارث التلوث بالنفط على أنّ 

البحار التدابیر الضروریة لمنع أو تحقیق أو القضاء على الخطر الجسیم والمحدق 

بشواطئهم أو بمصالحهم من التلوث أو التهدید بتلوث البحر بالبترول، كذلك قرر المبدأ 

مواد السامة والمواد الأخرى، تفریغ ال"ه أنّ 1972السادس من مبادئ استوكهولم لسنة 

وتسریب الحرارة بتلك الكمیات والتركیز الذي یتجاوز قدرة البیئة على استیعابها وجعلها 

غیر ضارة یجب حظره كي نضمن عدم وقوع ضرر جسیم لا یمكن إصلاحه بالنظم 

.)1(البیئیة

الضرر من حیث تأثیره-2

وأخرى معنویة كما یمكن تقسیمها تنقسم الأضرار من حیث التأثیر الى أضرار مادیة 

.الى أضرار مباشرة وغیر مباشرة

الضرر المادي- أ

یقصد بالضرر المادي الضرر الذي یلحق الشخص الدولي فیصیب حق من حقوقه 

المادیة أو حقوق رعایاه وما یترتب علیه من أثر ملموس وظاهر للعیان، كما یعتبر ضررا 

وهناك العدید من ،)2(یة ملموسة ومحسوسةمادیا أي مساس بنشاطات اقتصادیة أو مال

الأضرار المادیة التي لحقت بالبیئة البحریة من بینها حادثة حاملة النفط ألاسكا 

.502، مرجع سابق، ص ةمأحمد عبد الكریم سلا-1

.75، مرجع سابق، ص روان دیاب-2
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)Alaska()1( حادثة  إلى، بالإضافة الأمریكیةعلى شواطئ الولایات المتحدة 1989سنة

.السالفة الذكر1999ناقلة النفط إریكا عام  غرق

الضرر المعنوي- ب

یتضمن الضرر المعنوي كل مساس بقدر ومكانة الشخص الدولي، مثل عدم تقدیم 

مة أحد رعایا اوكر  بشعورالاحترام الواجب للدولة أو المنطقة الدولیة، كما یشمل المساس 

 .الدولة

استقر الفقه والقضاء الدولیان على التسویة بین الضرر المادي والضرر المعنوي في 

من مشروع هارفارد المتعلق 38لیة الدولیة إذ حددت المادة مجال التعویض عن المسؤو 

الحالات التي یعوض عنها الأجانب نتیجة الأضرار التي 1961الدولیة عام بالمسؤولیة 

تؤذیهم بدنیا ومعنویا أو مادیا كما أشارت محكمة التحكیم الى شمول التعویض للضرر 

ت المتحدة الامریكیة هذه الحكومة المعنوي، وذلك في المطالبات التي قدمتها الولایا

بفعل "لوزیتانا"الألمانیة للتعویض عن الأضرار التي نجمت عن إغراق سفینة الركاب 

غواصة ألماني فقد أكدت المحكمة إلى أن تكون الأضرار المعنویة حقیقیة ومؤكدة أكثر 

.)2(منها عاطفیة ومبهمة

الضرر المباشر-ج

المؤكد الذي تحقق فعلا، أو المؤكد تحققھ ولو یقصد بالضرر المباشر الضرر 

، ولكن لیس كل الأضرار المباشرة هي متوقعة، وتقوم العلاقة )3(تراخى الى المستقبل

قت، من بینها ما یزید على العشر آلاف من نفتضرر من جراء هذه الحادثة العدید من الكائنات الحیة البحریة التي -1

سماك وهذا الهلاك في حد ذاته یشكل ضررا مادیا ملموسا الأ منثعالب الماء، وثلاثمائة من الطیور وعدد لا یحصى 

:لمزید من التفاصیل راجع.جزء من البیئة البحریة هيبالملكیة المشتركة للإنسانیة، والأحیاء البحریة التي 

.63-62، مرجع سابق، ص ص أحمد خالد الناصر-

.108، مرجع سابق، ص یوسف معلم-2

.34ق، ص ، مرجع سابابراهیم الدشتيباسع-3
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السببیة بین الضرر المباشر وحده وبین إخلال المدین بالتزامه العقدي، وبالتالي فإن 

بیعیة للفعل الضار، الضرر المباشر هو الوحید الذي یتم التعویض عنه كونه نتیجة ط

وعلى العكس من ذلك فإن الضرر غیر المباشر تربطه بإخلال المدین بالتزامه العقدي 

رابطة سببیة، بل سببه خطأ الدائن الذي لم یقم ببذل جهد معقول لتلاقیه فالسبب في 

.)1(وقوعه هو تقصیر الدائن

لضرر غیر المباشرا -د

یكن نتیجة طبیعة لإخلال المدین الذي لمیقصد بالضرر غیر المباشر ذلك الضرر 

بالتزامھ، ویستطیع الدائن تلاقیھ ببذل جھد معقول و المدین لا یسأل عن الضرر غیر 

وقد رفض القضاء الدولي بدایة الأمر التعویض عن الضرر  غیر المباشر ثم المباشر

راخى اتجهت أحكام التحكیم الدولي الى التعویض على الضرر  غیر المباشر ولو ت

مباشرة على العمل المنشئ للمسؤولیة ومسألة تحدید الضرر غیر المباشر الواقع على 

ه یجب تعویضها، فربما یحین الوقت الذي في ة صعوبات إلا أنّ البیئة البحریة تعترضه عدّ 

مقدور العلم والتكنولوجیا أن تثبت مثل هذه الأضرار وتقدیر أثارها على البیئة، وعندئذ 

.)2(هذه الأضرار وإزالة ما ترتب علیها من آثار على البیئة البحریةیجب التعویض 

ه لا توجد قاعدة في القانون القول بعد دراسة الأنواع المختلفة للضرر البیئي أنّ  نیمك

ذلك یستوجب نوعا من التضامن الدولي توجب التعویض عن جمیع الأضرار، حیث إنّ 

.المطلق غیر الموجود

البیئي المستوجب للتعویضشروط الضرر -ثانیا

لكي تترتب المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة الناتجة عن السفن لابد من توافر 

:عدة شروط سنوضحها فیما یلي

.67-66، مرجع سابق، ص ص أحمد خالد الناصر-1

.109، مرجع سابق، ص یوسف معلم-2
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أن یكون الضرر محققا-1

قا یجب أن یكون ثابتا على وجه الیقین والتأكید، ویكون قلكي یكون الضرر مح

اء أكان هذا الضرر عبارة عن خسارة لحقت كذلك إذا وقع فعلا وهو الضرر الحال، سو 

بالمضرور أو كسب فاته، وهذا الكسب الفائت وكذلك الخسارة اللاحقة هما صورتان 

لضرر حال والمثال على الضرر الحال الذي وقع فعلا على البیئة البحریة هو إحداث 

.)1(قتل للأسماك والأحیاء البحریة الأخرى

الأضرار البیئیة الناجمة عن السفن، مثل الأضرار لكن في مجال المسؤولیة عن 

ناء النقل أو التخزین، فإنّ ثالناشئة عن التلوث النووي، أو التلوث بالنفایات الخطرة أ

لى فترات طویلة إالأضرار قد لا تظهر فور وقوع العمل المسبب لها، بل یتأخر ظهورها 

.لیة الدولیة أم لافما حكم الضرر في هذه الحالة، وهل یصح لإقامة المسؤو 

التفرقة بین نوعین من الأضرار  نللإجابة على هذا التساؤل السابق، لابد م

.)2(المؤجلة

الضرر المستقبلي- أ

غیر الضرر الذي حدث سببه، ولكن تأخر ظهورهعلى أنّهالضرر المستقبلي یعرف 

وهذا النوع من لى تحققه، إموجباته ستؤدي بالحتم أنه سیظهر ویقع على نحو مؤكد أي أنّ 

الأضرار یمكن المطالبة بالتعویض عنه مادام تعیین مقداره ممكنا، وتكون دعوى المسؤولیة 

وفي سبیل ذلك ذهب الدكتور محمد حافظ غانم أنه یجب التعویض عن الأضرار )3(مقبولة

"المستقبلیة الناتجة عن التجارب الذریة بقوله لیس من الضروري أن تثبت الدولة المدعیة :

.64، مرجع سابق، ص أحمد خالد الناصر-1

.110، مرجع سابق، ص یوسف معلم-2

.500، مرجع سابق، ص أحمد عبد الكریم سلامة-3
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نفجارات الذریة الدلیل العلمي والطبي على الضرر الذي نتج عن الإوقوع ضرر حال، فإنّ 

.)1("یعتبر كافیا لتأیید دعوى المسؤولیة الدولیة

الضرر الاحتمالي- ب

هذا  یقصد بالضرر الاحتمالي ذلك الضرر غیر محقق الوقوع في المستقبل، إذ أنّ 

الضرر من الممكن أن یقع أو لا یقع، وهذا الضرر لا یمكن التعویض عنه إلا عند 

لسفن اوقوعه فعلا، والمثال على الضرر الاحتمالي في مجال تلوث البیئة البحریة من  

السفن قامت بطرح صنادیق حدیدیة محكمة الإغلاق في عمق البحر  ىحدإفیما لو أنّ 

البحریة كالمخلفات النوویة، ففي هذه الحالة لا یمكن معرفة یوجد فیها مواد ضارة بالبیئة

وعلیھ لا یمكن الحكم مصیر البیئة البحریة إلا أن تسرب المواد الضارة من هذه الصنادیق

بالتعویض عن ھذه الأضرار إلا عند وقوع الضرر على الرغم من قیام المسؤولیة اتجاه 

.)2(من یقوم بھذا العمل

ه لا تعویض عن الأضرار لى أنّ إفي نطاق المسؤولیة الدولیة ب یذهب القضاء الغال

المحتملة، إذ أضافت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في النزاع بین ألمانیا وبولندا قضیة 

الأضرار المحتملة وغیر المحتملة المحددة لا محل السالفة الذكر أنّ "شورزوف"مصنع 

.)3(لوضعها في الاعتبار وفقا لقضاء المحكمة

لكن هل یلزم أن یكون الضرر البیئي جسیما؟

نذكر المبدأ السادس من مبادئ الأمم :من ناحیة الاعمال القانونیة المشروعة

أن تفریغ المواد السامة والمواد الأخرى، "م الذي قرر 1972المتحدة حول البیئة عام 

ى استیعابها وجعلها وتسریب الحرارة بتلك الكمیات والتركیز الذي یتجاوز قدرة البیئة عل

.111، مرجع سابق، ص یوسف معلمنقلا عن-1

.66-65مرجع سابق، ص ص أحمد خالد الناصر، -2

.501، مرجع سابق، ص عبد الكریم سلامةأحمد-3



لإصلاح الأضرار الناتجة عن التلوث الذي تسببه السفن البحريةالنظام القانوني :الثاني الفصل

- 111 -

ضارة، یجب حظره كي نضمن عدم وقوع ضرر جسیم لا یمكن إصلاحه بالنظم غیر

المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار 1969كما تناولت اتفاقیة بروكسیل لعام ".البیئیة

یدركون الحاجة ".الأطراف فیهاحالات كوارث التلوث بالنفط حیث جاء بدیباجتها أنّ 

شعوبهم ضد النتائج الخطیرة للكوارث البحریة الناشئة عن خطر تلوث لحمایة مصالح 

البحار التدابیر الضروریة  أعاليفي هذه الاتفاقیة، أن تتخذ في  الأطرافینبغي على "

القضاء على الخطر الجسیم والمحدق بشواطئهم أو بمصالحهم  أوكافة لمنع أو تحقیق 

".من التلوث أو التهدید بتلوث البحر بالبترول

نذكر الحكم الصادر من محكمة التحكیم في قضیة :من ناحیة القضاء الدولي

1956بین فرنسا وإسبانیا عام "لانو"وقضیة بحیرة "تراییل"مصهر المعادن في مدینة 

  .رالسالفتان الذك

فهو یقطع بضرورة أن یكون الضرر جسیما وتكون نتائجه :من ناحیة الفقه الدولي

من الممكن إثباتها حتى یمكن تحریك دعوى المسؤولیة بالتعویض قبل المدعى علیه، ولا 

.خیر إلا بإصلاح الضرر الخطیر أو الجسیمیلزم هذا الأ

فن، كتب البعض تقول ا في مجال الأضرار الناشئة عن التلوث البحري من السأمّ 

لا یمكن مساءلة دولة العلم من قبل دولة أخرى، إلا إذا مس الضرر بنحو خطیر : "هأنّ 

، "المصالح الذاتیة ولإقلیم تلك الدولة، وأمكن إثبات وجود إهمال من جانب دولة العلم

.)1("الدولة لیس علیها إلا الالتزام بإصلاح الأضرار الجسیمة"ویضیف أن 

نؤید الرأي السابق، فلا یشترط أن یصل الضرر البیئي المرفوع به لكن نحن لا 

ذلك یتنافى مع قواعد العدالة لى درجة من الجسامة والخطورة لأنّ إدعوى المسؤولیة 

لى قعود عدید من المضرورین إوخروجا عن القواعد العامة في القانون الدولي إذ یؤدي 

  .503 - 502 صص ، ، مرجع سابقأحمد عبد الكریم سلامة-1
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عن المطالبة بالتعویض عما أصابهم من ضرر حقیقي، بسبب عجزهم عن إثبات درجة 

جسامة الضرر أو فداحته، بالإضافة إلى أنه یتنافى مع الوظیفة الوقائیة للمسؤولیة الدولیة 

لى جبر الضرر الناتج وردع المتسبب فیه فإذا علمت كل دولة تقوم إوالتي تهدف 

حق هذه الأضرار بالأشخاص والممتلكات أنها ستتحمل بممارسة نشاط خطیر یمكن أن یل

تبعة المسؤولیة والتعویض، فإنها سوف تحجم عن ممارسة هذا النشاط، وهذه الطبیعة 

.)1(الوقائیة مطلوبة للقضاء على النقل غیر المشروع للنفایات الخطیرة على سبیل المثال

)التلوثفعل (إثبات العلاقة السببیة بین الضرر والنشاط الخطیر -2

یعتبر وجود العلاقة السببیة بین الضرر والنشاط الخطر شرط هام ولازم طبقا 

للتشریعات الداخلیة والقضاء والعرف الدولیین من أجل قیام المسؤولیة الدولیة، لكن هناك 

عدة صعوبات تعترض إثبات العلاقة السببیة بین النشاط الخطر والضرر المترتب علیه، 

الزمني بین وقوع النشاط والأضرار البیئیة الناجمة عنه یسبب حیث نجد أن الفاصل 

ه نمشاكل ومصاعب حتمیة وجدیة في إثبات العلاقة السببیة بین النشاط الذي یفترض أ

فقد  ،)2(تسبب بالأضرار والآثار السلبیة التي تلحق بالبیئة البحریة نتیجة لهذا النشاط

یكون الضرر لا یتحقق دفعة واحدة بل یتوزع على شهور وربما على سنوات عدیدة حتى 

.)3(تظهر أعراضه، كالتلوث الاشعاعي أو التلوث بواسطة المواد السامة مثلا

إضافة إلى هذه الصعوبات ذات الطبیعة العامة، هناك صعوبات خاصة تعترض 

الناجم عن السفن المتمیزة بحركتها وانتقالها من تطبیق المسؤولیة الدولیة في میدان التلوث

لى أخرى، والأضرار التي تلحق ببیئة دولة ساحلیة معینة، وكذلك صعوبة إمنطقة بحریة 

تقدیم الأدلة عن الأضرار التي مست مصالح الخاص والدولة وكیفیة تقدیر هذه الأضرار 

.112، مرجع سابق، ص یوسف معلم-1

.202، مرجع سابق، ص سه نكه رداود محمد-2

، مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة "المسؤولیة الدولیة في حمایة البیئة من التلوثنظامفعالیة"، محمد بواط-3

.171، ص 2016بدون بلد النشر،،15والانسانیة، قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة، العدد 
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تحدثه السفن الرافعة لعلمها إذ یظل تحریك المسؤولیة ضد دولة معینة، عن التلوث الذي 

للنیة الحسنة للدولة العلم "وتطبیق الالتزامات المترتبة على ذلك، مسألة خاضعة كلیا تقریبا 

بالنظر لصعوبة مراقبة أنشطة السفن، إضافة الى أن ظاهرة علم المجاملة "والمجهزین

.)1(بیئة البحریةتزید من صعوبة إجبار الدول على مراعاة التزاماتها في میدان حمایة ال

لى إمن الناحیة العلمیة التوصل لمستحیل اه ربما من أمام هذه الصعوبات، فإنّ 

العلاقة السببیة بین النشاط المذكور التي قد تنجم عنه وتقدیمه أمام المحكمة أو حتى في 

الناجمة عن التلوث الصادر )2(تقدیم تعویض عن الأضرار البیئیة إلىالمفاوضات الرامیة 

.السفنمن 

ألا یكون الضرر قد سبق التعویض عنه-3

یعتبر هذا الشرط بدیهي یستجیب لقواعد العدالة والمنطق، والتي تقرر ألا ینبغي أن 

یكون هناك تعویضات متعددة لضرر واحد، وذلك بدا واضحا في حكم المحكمة الدائمة 

ألمانیا بمنع السالفة الذكر فقد رفضت طلب "مصنع شوروزف"للعدل الدولیة، في قضیة 

تصدیر منتجات المصنع، في نفس الوقت الذي تحصل فیه على تعویض عن خسائرها 

"من المصنع، وقد قررت المحكمة في حكمها  علىأنه لا یمكن إجابة الحكومة الألمانیة :

.)3("طلبها بمنع التصدیر حتى لا تقضي نفس التعویض مرتین

  الفرع الثالث

  البحرية للدولةانتساب العمل الضار بالبيئة 

من الشروط الأساسیة لقیام المسؤولیة الدولیة إسناد العمل المخالف للالتزامات 

الدولة لا تعتبر "الدولیة ولقواعد القانون الدولي الى الدولة، وكما یقول البعض فإنّ 

.351، مرجع سابق، ص محمد البزاز-1

.245، مرجع سابق، ص صلاح عبد الرحمن عبد الحدیثي-2

.76، مرجع سابق، ص روان دیاب-3
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لتحریك دعوى "كما یقول شارل روسو "العمل المشروع لهانسبمسؤولیة دولیا إلا إذا 

ة الدولیة یلزم أن یكون الفعل أو الامتناع المدعى به منسوبا للدولة المدعى المسؤولی

."بمسؤولیتیها

ه لى الدولة مباشرة غیر أنّ إیتلقى القانون الدولي التصرفات والأنشطة ویسندها 

الطبیعیون الأشخاصبالنسبة لبعض أنواع الأعمال التي یرتكبها الإیضاحیقتضي بعض 

بیئة عامة والبیئة البحریة خاصة وكذا بالأشخاص والممتلكات وتضر بالوالاعتبارین

صادرة على أحد الأجهزة الرسمیة أو السلطات فهناك تصرفات غیر مشروعة)1(بالتبعیة

بالإضافة الى )ثانیا(سلطة تنفیذیة و أ)أولا(سواء كانتالسلطةالتشریعیة )2(العامة داخلة

الایجابیة والسلبیة التي تقوم بها الأعمالالمسؤولیة التي تتحملها الدولة بالنسبة لبعض 

).ثالثا(القضائیة السلطة

مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة التشریعیة -أولا

لى الدولة إتقوم السلطة التشریعیة في دولة معینة بأعمال ایجابیة أو سلبیة تنسب 

تلوث البیئة وتستتبع مسؤولیتها الدولیة بالتعویض عن الأضرار البیئیة الناجمة عن 

ها تسأل في حالة ما إذا قامت السلطة البحریة خاصة، فمن ناحیة الأعمال الایجابیة فإنّ 

عمال والأنشطة التي تضر بالبیئة البحریة، التشریعیة بوضع قانون أو نظام یجیز الأ

كممارسة الأنشطة التي تنطوي على إطلاق المواد السامة أو الضارة عن طریق الإغراق 

كما یتحقق ذلك أیضا إذا كان القانون أو النظام یضع قواعد لحمایة البیئة من السفن،

ه یتعارض معها أو أقل فعالیة من القواعد والمعاییر الدولیة والممارسات البحریة، غیر أنّ 

والإجراءات المقبولة عموما، والموضوعة عن طریق المنظمات الدولیة المختصة أو 

.488مرجع سابق، ص أحمد عبد الكریم سلامة، -1

.115، مرجع سابق، ص یوسف معلم-2
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أبعد مدى ممكن من إطلاق المواد  الإقلالإلىعلى مؤتمر دیبلوماسي عام ولا یعمل 

.)1(السامة أو الضارة في البیئة البحریة

تسأل الدولة أیضا من ناحیة الأعمال السلبیة إذا تقاعست السلطة التشریعیة عن 

اعتماد أو سن القواعد والنظم اللازمة لمنع تلوث البیئة البحریة أو خفضه أو السیطرة  

ه، بالنسبة للمناطق البحریة الخاضعة لسیادتها وبالنسبة للسفن علیه، أیا كان مصدر 

والطائرات التي تحمل علمها، وكذلك امتناعها عن وضع القوانین، والنظم اللازمة لحمایة 

الأحیاء البحریة والحفاظ علیها، ویلحق بذلك نكول السلطة التشریعیة عن وضع القوانین 

لیلها وتحدید المقاییس والمستویات الخاصة الخاصة برصد مخاطر التلوث وقیاسها وتح

بنوعیة البیئة البحریة، وكذلك التقاعس عن إعادة دراسة وتطویر القواعد والأنظمة 

والإجراءات الخاصة بحمایة البیئة البحریة من وقت لآخر، وكانت الضرورة تقتضي ذلك، 

الجزاءات الملائمة كما تسأل الدولة عن الإهمال في تضمین أنظمتها وتشریعاتها الوطنیة

التي توقع على الأشخاص الذین یخالفون قواعد حمایة البیئة عامة والبیئة البحریة 

.)2(خاصة

مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة-ثانیا

لدولة كذلك عن أعمال السلطة القضائیة ذات الصلة بالبیئة البحریة، وذلك ل اأتس

في حالة ما إذا أصدرت أحد المحاكم التابعة لدولة ما حكما بالمخالفة لالتزامات الدولة 

الدولیة، كما لو أخضعت ممثلا دیبلوماسیا لقضائها، أو كان اختصاص الدولة محددا في 

العمل بهذه الاتفاقیة، أو إذا أهملت المحاكم تطبیق القانون اتفاقیة دولیة ورفضت المحاكم 

الدولي أو طبقته تطبیقا خاطئا، ومثال على ذلك حالة إنكار العدالة بالنسبة للأجانب 

.479، مرجع سابق، ص أحمد عبد الكریم سلامة-1

.490-489، ص ص مرجع نفسه-2
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من أجل الحصول على )1(یظهر ذلك في حرمان الأجانب من حق اللجوء للقضاء

ث البیئة البحریة، كذلك إصلاح الأضرار التي لحقت بهم أو بممتلكاتهم من جراء تلو 

الخروج عن المبادئ المقبولة في إجراء التقاضي من ذلك عدم تمكین الأجنبي من الدفاع 

عن نفسه، أو تفسیر القانون الوطني تفسیرا خاطئا في مواجهته أو تأخیر إصدار الحكم، 

.)2(أو عرقلته تنفیذه إذا صدر لصالحه

حد الالتزامات الدولیة المقررة بمقتضى یتخذ عمل السلطة القضائیة صورة مخالفة لأ

1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 223اتفاقیة دولیة، من ذلك المادة 

"التي تنص على قبول القرائن وتدابیر استهل سماع الشهود...تتخذ الدولة في الدعوى المقامة:

تصة تسهیل حضور هذه الدعوى المقدمة من سلطات دولة أخرى أو المنظمات الدولیة المخ

للممثلین الرسمیین للمنظمة الدولیة المختصة ولدولة العلم ولأیة دولة تأثرت بالتلوث الناتج عن أي 

انتهاك، ویكون للممثلین الرسمیین الذین یحضرون هذه الدعوى الحقوق والواجبات التي قد تنص 

علیها القوانین والأنظمة الوطنیة أو القانون الدولي
)3(.

من الاتفاقیة نفسها الذي ینص على 235/2لى ذلك هناك نص المادة إبالإضافة 

"أنه تكفل الدولة أن یكون الرجوع الى القضاء متاحا وفقا لنظمها القانونیة، من أجل الحصول :

السریع على تعویض كاف أو على أیة ترضیة أخرى فیما یتعلق بالضرر الناتج عن تلوث البیئة 

ففي حالة ما إذا )4("ببه الأشخاص الطبیعیون أو الاعتباریون الخاضعون لولایتهاالبجري الذي یس

غلقت مثلا السلطة القضائیة في الدولة أبواب محاكمها بالنسبة للذین لحقهم الضرر 

.البیئي، تكون قد خرقت حكم النص السابق، مما یستلزم مساءلة الدولة

كانها في القانون أساس المسؤولیة الدولیة عن الفعل المشروع وأر "، علي عمار میودون، أحمد بن أحمد حسني-1

.85، ص 2013بدون بلد النشر،، 01، العدد 05، المجلة الدولیة للدراسات غرب آسیا، المجلد "الدولي

.490مرجع سابق، صأحمد عبد الكریم سلامة، -2

.1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 223ةالماد-3

.نفس الإتفاقیةمن235/2المادة -4
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یذیةالتنفمسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة-ثالثا

تثار المسؤولیة الدولیة للدول عن الأعمال الإیجابیة أو السلبیة التي تصدر عن 

سلطتها التنفیذیة سواء أكانت هذه الأعمال قد صدرت عن سلطتها المركزیة أو المحلیة، 

.)1(أو سواء صدرت عن كبار موظفي الدولة أو صغارهم

السفن والطائرات التي ترفع تسأل الدولة من ناحیة الأعمال الایجابیة عن أنشطة 

علمها أو تكون مسجلة فیها، التي تسبب تلوث للبیئة البحریة، وكذلك تسأل عن أعمال 

التي تقوم بالتفریغ العمدي للمواد الضارة في )كالقوات المسلحة وغیرها(أجهزتها الدولیة 

.البیئة البحریة كالبترول والمركبات الكیماویة

سلطاتها التنفیذیة بنقل الضرر أو الخطر البیئي بطریق كما تسأل الدولة عن قیام

نوع  إلىأخرى أو تحول نوعا من التلوث البیئي  إلىمباشر أو غیر مباشر من منطقة 

السلبیة للسلطة التنفیذیة فنذكر النكول عن اتخاذ ما یلزم الأعمالا من ناحیة إلخ أمّ ..آخر

ولایتها أو رقابتها على نحو لا یؤدي من التدابیر لضمان جریان الأنشطة الواقعة تحت

لى إلحاق ضرر عن طریق التلوث ببیئة الدول الأخرى وألا ینتشر التلوث الناشئ عن إ

أحداث أو أنشطة تقع تحت ولایتها أو إشرافها الى خارج المناطق التي تمارس فیها حقوق 

وقیاس سیادیة، وكذلك حالة تقاعس السلطة التنفیذیة عن وضع وتشغیل نظم رصد 

وتحلیل مخاطر البیئة البحریة وآثاره بواسطة الطرق العلمیة أو عدم وضعها تدابیر الأمن 

والرقابة التي تفرضها الأصول الفقهیة من جهة والاتفاقیات من جهة أخرى بالنسبة 

.إلخ...للمنشآت النوویة

ما ا بالنسبة لمسؤولیة الدولة عن أعمال الأشخاص الخاصة فإنها لا تكون دائأمّ 

عمال والأنشطة الصناعیة والزراعیة التي یأتیها بمنأى عن تحمل المسؤولیة الدولیة عن الأ

بالبیئة البحریة  ویلحق ضرارإلىالإالأشخاص العادیون، الطبیعیون أو الاعتباریون وتؤدي 

.86میودون، أحمد بن أحمد حسني، مرجع سابق، ص عمار علي-1
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ذلك الضرر بالأشخاص الآخرین وممتلكاتهم كالأنشطة الصناعیة والزراعیة التي تضر 

.ریة بالبیئة البح

تلك ولما كانت تلك الأشخاص لا تخرق عادة قواعد القانون الدولي باعتبار أنّ 

تحمل الدولة هم لیسوا من أشخاص القانون الدولي فإنّ القواعد لا تخاطبهم أصلا، حیث إنّ 

المسؤولیة عن أعمالهم وأنشطتهم مشروط بثبوت إهمال من جانبها في إلیهاالتي ینسبون 

زمة لمنع تلك الانشطة وحمایة الغیر وما ینسب للدولة في هذه الحالة لاّ اتخاذ التدابیر ال

وتقعسها في اتخاذ التدابیر اللازمة لمنع إهمالهاشخاص في ذاته بل لسبب عمل تلك الأ

هؤلاء  الأشخاص من ارتكاب أعمالهم التي تصیب الغیر بالضرر وفي مجال حمایة 

أعمال الأشخاص أنشطةالبیئة والمسؤولیة عن الأضرار البیئیة تسأل الدولة عن 

نشطة الطبیعیون والاعتباریون إذا قصرت في وضع التدابیر اللازمة لمنع تلویث تلك الأ

.)1(للبیئة

  المبحث الثاني

  التلوث الصادر عن السفنأضرار  صور المسؤولية الدولية عن 

في المجتمع، فإذا كانت الإنسانتختلف المسؤولیة باختلاف القاعدة التي خلفها فعل 

القاعدة القانونیة مدنیة تقف عند الالتزام بتعویض الضرر الذي سببه الشخص للغیر كانت 

.القاعدة القانونیة جزائیة كانت المسؤولیة جزائیةالمسؤولیة مدنیة ،أما إذا كانت 

مسؤولیة مدنیة تكون بتعویض قسمین لى إ مسؤولیة تنقسمبناءا عما سبق فإن ال

مسؤولیة جزائیة تنشأ في حالة ما إذا و ) المطلب الأول)(ضمان الضرر(وإزالته  رالضر 

(أي غیر مشروع(كان الفعل الذي أحدث الضرر مجرما وفقا لأحكام القانون  المطلب )

).الثاني

.493-489، مرجع سابق، ص ص أحمد عبد الكریم سلامة-1
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  الأولالمطلب 

  المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الصادر عن السفن

لسفن تتمتع المسؤولیة المدنیة الناجمة عن أضرار التلوث الصادر عن ا

بخصوصیات محددة من خلال النظام القانوني الذي تقوم علیه، حیث اعتمدت الممارسة 

الإتفاقیة لحل مسألة التعویض عن الأضرار التي تسببها السفن للبیئة البحریة مبادئ 

أساسیة تستند إلیها لإقامة المسؤولیة وهي مبادئ نابعة من انشغالات حمایة البیئة البحریة 

والمصالح المرتبطة بها وفي ذات الوقت تعد مثالا للتعاون بین النظامین وحمایة الحقوق

، كما أن القانون الدولي الاتفاقي یكشف عن )الأول الفرع(القانونیین الدولي والداخلي 

وجود آلیة المساهمة الجماعیة للتعویض عن أضرار التلوث الصادر عن السفن والتي لا 

).الفرع الثاني(فكرة الضمان تقوم على فكرة المسؤولیة بل 

  الفرع الأول

  المبادئ التي تحكم المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الصادر عن السفن

قدمت الإتفاقیات المتنوعة بشأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث الصادر عن 

ا جل تجاوز العراقیل القانونیة التي تعترض سبل المتضررین من هذأالسفن حلولا من 

النوع من التلوث عند مطالبتهم بالتعویض عن الأضرار التي لحقتهم، وذلك من خلال 

جة لإثبات الخطأ اتبني مبدأ المسؤولیة الموضوعیة القائمة على أساس الضرر دون الح

كما عمدت هذه الاتفاقیات إلى تركیز المسؤولیة في ،)أولا(من جانب مالك السفینة 

كذلك قررت هذه الاتفاقیات المتعلقة بالمسؤولیة ،)ثانیا(شخص مالك السفینة دون غیره 

المدنیة عن أضرار التلوث الصادر عن السفن تحدید مسؤولیة مالك السفینة وذلك في 

).ثالثا(مبالغ محددة 
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إقرار مبدأ المسؤولیة الموضوعیة للملوث -أولا

السفن سواء إنّ الإنشغال بضمان حمایة فعالة لضحایا أضرار التلوث الذي تسببه

تلك التي تنقل أو تستعمل مواد نفطیة أو مواد نوویة أو مواد خطیرة أو ضارة أخرى، قد 

فرض القانون الاتفاقي بشأن المسؤولیة المدنیة عن هذه الأضرار إقرار مبدأ المسؤولیة 

مع إرفاق هذا المبدأ بعدد من حالات الإعفاء )1(الموضوعیة استنادا إلى نظریة المخاطر

:ما سنوضحه فیما یلي وهذا

إقرار مبدأ المسؤولیة الموضوعیة بالنسبة للأضرار الناتجة عن التلوث النووي-1

مجال الطاقة بشأن المسؤولیة المدنیة في1960تبنت كل من اتفاقیة باریس لعام 

بشأن مسؤولیة مشتغلي السفن النوویة، واتفاقیة فینا 1962النوویة، واتفاقیة بروكسیل لعام 

بشان المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة، إضافة إلى اتفاقیة فینا لعام  1963م لعا

بشأن التعویض التكمیلي عن الأضرار النوویة نظام المسؤولیة الموضوعیة بصریح 1997

.النص

بشأن مسؤولیة مشغلي السفن النوویة المسؤولیة 1962حددت اتفاقیة بروكسیل لعام 

السفن النوویة وركزتها في شخص واحد هو مشغل السفینة النوویة، التي تتولد عن تشغیل 

وذلك من خلال اعتبار مشغل السفینة النوویة مسؤولا مسؤولیة مطلقة عن الأضرار 

الأضرار حصلت نتیجة حادث نووي ناشئ عن وقود نووي أو النوویة حالما یثبت انّ 

.)2(منتجات مشعة أو نفایات مشعة متعلقة بسفینة نوویة

بمعنى أدق فإن مسؤولیة المشغل لیست مسؤولیة شخصیة قائمة على الخطأ، وإنما 

.)3(هي مسؤولیة موضوعیة تقوم على الضرر

.363-362، مرجع سابق، ص ص محمد البزاز-1

.1962من اتفاقیة بروكسیل لعام 2/1المادة -2

.95، مرجع سابق، ص روان دیاب-3
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كما تنص الاتفاقیة على اعتبار مشغل السفینة النوویة وحده مسؤولا عن الضرر 

.)1(النووي ما لم تقضي الاتفاقیة بغیر ذلك

بشأن مسؤولیة 1962ت اتفاقیة بروكسیل لعام أما بالنسبة لحالات الإعفاء فقد أعف

النوویة، مشغل السفینة النوویة من المسؤولیة في حال وقوع الحادث النووي مشغلي السفن

قبل تسلمیه الوقود النووي أو بعد تسلیمه الوقود النووي أو المنتجات المشعة أو النفایات 

الشخص الأخیر مسؤولا المشعة إلى شخص آخر مرخص له قانونا بذلك، وبذلك یكون

.)2(عن الأضرار النوویة التي تنشأ عما سلم له

وإذا أثبت مشغل السفینة النوویة أن الضرر النووي قد نجم بشكل كلي أو جزئي من 

المحكمة فعل او امتناع عن فعل مع قصد إحداث الضرر الصادر عن المضرور فإنّ 

.)3(لك الشخصالمختصة تعفیه من المسؤولیة كلیا أو جزئیا قبل ذ

كما استثنت الاتفاقیة بعض الحالات على سبیل الحصر، جعلت من حق المتضرر 

من اتفاقیة 2/6الرجوع على غیر المشغل مطالبا إیاه بالتعویض في حالات ذكرتها المادة 

كذلك فإن مشغل السفینة النوویة لا یسأل عن الأضرار النوویة )4(.1962بروكسیل لعام 

.)1(ثة نوویة وقعت نتیجة الحرب أو الأعمال العدوانیة أو الحرب الأهلیةالتي تسببها حاد

.1962من اتفاقیة بروكسیل لعام 2/4المادة -1

.95، مرجع سابق، ص روان دیاب-2

.1962من اتفاقیة بروكسیل لعام 2/2المادة -3

:من بین هذه الحالات ما یلي-4

في حالة وقوع الحادث النووي عن فعل أو امتناع عن فعل مع قصد إحداث الضرر، صادر عن غیر المشغل فإذا  - أ

وقع الحادث النووي عمدا بفعل غیر المشغل بقصد إحداث الضرر أمكن رفع دعوى التعویض لیس على المشغل، وإنما 

:بتوفر شروط معینة هيعلى ذلك الغیر ولكن 

.ویقصد بدلك حادث یفضي الى ضرر نووي بمقتضى مفهوم المادة الأولى من الاتفاقیةوقوع حادث نووي، -

.ان یكون الحادث النووي قد وقع عمدا، أي أن نیة الفاعل قد انصرفت إلى إحداث الفعل المسبب للحادث النووي-

.أن یقع الحادث من قبل غیر المشغل-

=.إحداث الضرر النووي بشكل فعليأن ینصرف قصد غیر المشغل من وقوع الحادث إلى-
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حول المسؤولیة المدنیة في 1960ووفقا للمادة التاسعة من اتفاقیة باریس لعام 

ه یمكن إعفاء مشغل المنشأة النوویة من مسؤولیته عندما یثبت مجال الطاقة النوویة، فإنّ 

الناشئة كانت بسبب حادث وقع مباشرة بسبب عمل من أعمال الحرب الدولیة الأضرارأنّ 

أو حرب داخلیة وكذلك ما لم یوجد نص مخالف في حالة وجود كارثة طبیعیة ذات 

خصائص استثنائیة غیر متوقعة، وعلى العكس من ذلك فلا یعد الخطأ غیر العمدي ولا 

لنص من أسباب إعفاء المشتغل من فعل الغیر، ولا الحادث الفجائي غیر المذكور با

.)2(مسؤولیته

بشأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار الطاقة النوویة، فهي 1963أما اتفاقیة فینا لعام 

لم تحتفظ إلا بحالات الإعفاء المتعلقة بالاضطرابات ذات طبیعة دولیة أو استثنائیة وهي 

، وأضافت )الثورة أو التمرد(یان حالات الحرب والأعمال العدائیة او الحرب المدنیة والعص

.)3(إلیها الحالة الناتجة بشكل مباشر عن كارثة طبیعیة ذات طابع استثنائي

في حال وقوع الحادث النووي نتیجة عملیات انتشال حطام سفینة نوویة متى قام الغیر بتلك الأعمال دون إذن أو  -ب=

ترخیص من المشغل أو الدولة المرخصة للسفینة النوویة الغارقة، أو الدولة التي یتوضع الحطام في میاهها، بالتالي 

.الرجوع على غیر المشغل في مثل هذه الحالةیمكن للمضرور 

في حال وجود اتفاق صریح على ذلك الرجوع كما لو اتفق المشغل مع باني السفینة على مسؤولیة مباشرة أمام  -ج

.الغیر المتضرر

.1962من اتفاقیة بروكسیل لعام 8المادة -1

.158، مرجع سابق، ص لیسعید السید قند-2

.365مرجع سابق، ص ، محمد البزاز-3
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إقرار مبدأ المسؤولیة الموضوعیة بالنسبة للأضرار الناتجة عن التلوث -2

النفطي

الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار 1969تعتبر اتفاقیة بروكسیل لعام 

أول وثیقة دولیة اعتمدت مبدأ المسؤولیة الموضوعیة في )1(عن التلوث النفطيالناجمة 

مجال التعویض عن أضرار تلویث البیئة لبحریة، وتأخذها كأساس للمسؤولیة الدولیة 

بالنسبة للأضرار المترتبة عن التلوث البترولي الذي یتسبب فیه تسرب أو تفریغ البترول 

ولة متعاقدة مهما كان مصدر هذا التسریب أو التفریغ، من السفن في الإقلیم البحري لد

.)2(وسواء في أعالي البحار او في البحر الإقلیمي أو في المیاه الداخلیة

یكون مالك السفینة عند وقوع حادث أو في حالة حادث یشتمل على سلسلة متوالیة من "

الناتج عن تسرب أو إلقاء الأحداث عند وقوع الحادث الأول، مسؤولا عن كل ضرر سببه التلوث 

.)3(..."المحروقات من سفینة على إثر الحادث

مالك السفینة یعتبر مسؤولا اتجاه الأشخاص المتضررین من جراء التلوث یلاحظ أنّ 

المحروقات من سفینته، حتى في حالة عدم ارتكابه لأي خطأ  أوالناتج من تسرب النفط 

ن أبش1969ل أخذ اتفاقیة بروكسیل لعام ومقاب)4(كان السبب في وقوع حادث التلوث

مصادقة الیتضمن 1972جوان 07المؤرخ في17-72صادقت الجزائر على هذه الاتفاقیة بموجب الأمر رقم -1

التعویضات المستحقة عن التلوث بالمحروقات الموقع علیها حول على الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة 

.1972جویلیة4صادرة فيال، 53دد ج ع.ج.ر.، ج1969نوفمبر 29ببروكسیل في 

:راجع في ذلك كل من-2

.122، مرجع سابق، ص وناسة جدي-

- ALBAKJAJI Mohamad, La pollution de la mer méditerranée par les hydrocarbures liée

au trafic maritime, thèse de doctorat, école doctorale, université Paris-Est Marne-La-

Vallée , juin 2010, p. 88

.1969من اتفاقیة بروكسیل لعام 3/1المادة -3

=:راجع في ذلك كل من-4
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مبدأ المسؤولیة الموضوعیة بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي 

جل إبعاد مسؤولیته أها تنص على عدد من حالات الإعفاء التي یجوز للملوث من فإنّ 

.)1(الاستناد إلیها بإثبات وجودها

الضرر حصل نّ أیعفى المالك من المسؤولیة في حالة الضرورة القاهرة كأن یثبت 

عن حرب أو أعمال عدوان أو حرب أهلیة أو عصیان أو ظاهرة طبیعیة ذات طبیعة 

و تجنبها في حالة وجود تصرف عمدي من الغیر لإحداث هذه أاستثنائیة لا یمكن تفادیها 

.)2(الأضرار

و تصرف غیر أالضرر قد حدث كلیة عن إهمال إذا أثبت أنّ أیضایعفى المالك

الوسائل الأخرى الأنوارأومشروع من حكومة أو سلطة أخرى مسؤولة عن صیانة 

مقابل ذلك لا یستطیع الماك أن )3(المساعدة على الملاحة وذلك أثناء قیامها بهذه المهمة

النص یعد تأكید صریح لتبني یطلب إعفاءه من المسؤولیة بسبب عدم ارتكابه خطأ وهذا 

.)4(الاتفاقیة مسؤولیة موضوعیة ولیس مسؤولیة قائمة على الخطأ

ه لا یجوز مساءلة خدم أو عملاء المالك أما غیر هؤلاء من جدیر بالذكر هنا أنّ 

المالك یستطیع أن نّ أ، یضاف على ذلك )5(الأشخاص فیمكن إدخالهم في المسؤولیة

المضرور قد نّ أالجزئي من مسؤولیته عندما ینجح في إثبات  أویطالب بالإعفاء الكلي 

=- LARABA Ahmed, L’Algérie et le droit de la mer, thèse de doctorat d’Etat, Institut de

droit et des sciences administratives, université d’Alger, 1985, p. 485.

- FIPOL, Rapport annuel de 2007, op. Cit. p. 16.

.365، مرجع سابق، ص محمد البزاز-1

.1969من اتفاقیة بروكسیل لعام )أ، ب(3/2المادة -2

3-DE LANGAVANT (E), op. Cit. p .156.

.124، مرجع سابق، ص سعید السید قندیل-4

.333، مرجع سابق، ص محمد طلعت الغنیمي-5
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ارتكب خطأ عمدي أو حتى مجرد إهمال من جانبه ساهم في إحداث كل أو بعض 

)1(.الأضرار التي لحقت به

سبة للأضرار الناتجة عن النقل البحري لمواد نإقرار مبدأ المسؤولیة الموضوعیة بال-4

خطیرة أو ضارة

بشأن التعویض عن الأضرار الناتجة عن النقل 1996أكدت اتفاقیة لندن لعام 

و ضارة على مبدأ المسؤولیة الموضوعیة، حیث تقضي بأنّ أالبحري لمواد خطیرة 

.مسؤولیة الملوث هي مسؤولیة موضوعیة فهي تقوم حتى في حالة غیاب خطأ

لتعویض عن الأضرار بالرغم من طول لائحة هذه الاتفاقیة بشأن المسؤولیة وا

ها عملت على استنتاج نفس حالات الناتجة عن النقل البحري لمواد خطیرة أو ضارة فإنّ 

بشأن المسؤولیة المدنیة عن 1969التي جاءت بها اتفاقیة بروكسیل لعام  الإعفاء

وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت الیها في النفطي،الأضرار الناتجة عن التلوث 

،لما في ذلك من 1996وخلال مؤتمر لندن لعام التحضیریةلال الأشغال السابق خ

اتفاقیة نّ إتضییق لنطاق حمایة ضحایا أضرار التلوث البحري وإرضاء لأرباب السفن ،بل 

الملوث من المسؤولیة في  إعفاءقد أضافت حالة جدیدة یتم بمقتضاها 1996لندن لعام 

حالة تقدیم الدلیل عن خطأ مرسل البضاعة بعدم وفائه الالتزام بالإخبار وهنا یتم نقل 

:في ذلك كل منراجع -1

- BENAMMAR Mohammed , « La responsabilité des propriétaires de navire pour les

dommages dus à la pollution par les hydrocarbures en droit algérien », revue algérienne

des sciences juridiques, économiques et politiques, Volume XXXV n° 4, université

d’Alger, 1997, p. 128.

.125، مرجع سابق، ص سعید السید قندیل-
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الشاحن وهو ما قد یعقد أكثر مهمة ضحایا التلوث بالمواد  إلىالمسؤولیة من المجهزین 

)1(.الكیماویة في سبیل حصولهم على التعویض

انوني السائد في القانون الدولي بشأن المسؤولیة الأساس القأنّ إجمالا یمكن القول 

هو أساس موضوعي مجرد من فكرة الخطأ یكفي السفن،الدولیة عن التلوث الصادر عن 

وهذا الأساس یعد أكثر )2(.فیه مجرد إثبات الضرر وعلاقة سببیة لإلزام المتسبب بتعویضه

بالنسبة للتلوث النفطي ذلك ملائمة لكي یطبق في میدان التلوث النووي، ولكنه بدرجة أقل

لأنّه لا یمكن اعتبار المواد النفطیة كأشیاء خطیرة بطبیعتها وإنما قد تصبح كذلك عندما 

.تتضافر معها عناصر أخرى كنقلها بحرا ونقلها بكمیات ضخمة

بتلك التلوث النووي أضرارالمسؤولیة المدنیة عن یلاحظ عند المقارنّة بین قواعد 

أسباب الإعفاء من النفطي وغیرها من المواد الخطیرة والضارة أنّ التلوثالخاصة ب

.المسؤولیة في هذا المیدان الأخیر أكثر عددا من تلك الموجودة في المیدان النووي 

إقرار مبدأ المسؤولیة المركزة للملوث-ثانیا

الأضرار إذا كانت قراءة مختلف النصوص الاتفاقیة المنظمة للمسؤولیة المدنیة عن 

التي تمس البیئة البحریة والمصالح المرتبطة بها قد أظهرت وجود تطابق تام بشأن 

تأكیدها على مبدأ تركیز المسؤولیة إلا أن هذا التحدید یظل جزئي فیما یخص تحدید 

:الشخص المقصود بتركیز المسؤولیة وهذا ما سنوضحه فیما یلي

رار الناتجة عن التلوث النوويإقرار مبدأ المسؤولیة المركزة بالنسبة للأض-1

المسؤولیة فإنّ  1967و 1963تفاقیتي فینا لسنتي وإ 1962لاتفاقیة باریس لعام وفقا

ة النوویة، والمشغل هذا هو الشخص المحدد قبل أالمدنیة تكون مركزة على مستغل المنش

.365-363مرجع سابق، ص صمحمد البزاز، -1

،كلیة 05، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، عدد "المسؤولیة الموضوعیة الدولیة عن التلوث البحري"، كمال كیحل-2

  .219ص  ،2010الحقوق ،جامعة أدرار،
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حدوث الضرر من قبل السلطات القومیة المختصةـ، وعلى ذلك عندما تتوفر علاقة 

ة النوویة والضرر الذي لحق بالمضرور، یكون من حق هذا أالسببیة بین فعل المنش

 ضلقضاء لمطالبة مستغل المنشأة أو ناقل المواد المشعة في بعإلى االأخیر اللجوء 

.الأحیان وبشروط خاصة بتعویض عما لحق من ضرر

على في حالة تعددهم  ویكون ذلك ة أمستغلي المنشیتم توجیه المطالبة إلى جمیع

وجه التضامن، ووفقا لمبدأ تركیز المسؤولیة وعندما لا تطبق أحكام الاتفاقیة المعتنقة لهذا 

ن یوجه مطالبته لأي شخص حتى ولو لم یكن هو أالمبدأ، یكون من حق المضرور 

ع على ه یتحمل المسؤولیة مع حفظ حق هذا الأخیر في الرجو نّ أة ما دام أمستغل المنش

.)1(الاتفاقيأحكامالمستغل بناء على 

فقد ركزت المسؤولیة في شخص واحد وهو مشغل 1962أما اتفاقیة بروكسیل لعام 

.)2(السفینة النوویة إذ لا یعتبر أي شخص آخر مسؤولا عن الأضرار النوویة غیره

لأضرار هذه النصوص الاتفاقیة المتعلقة بالمیدان النووي ألقت مسؤولیة اهكذا فإنّ 

.على مشغل السفینة النوویة أو المنشأة النوویة

إقرار مبدأ المسؤولیة المركزة بالمسبة للأضرار الناتجة عن التلوث النفطي-2

الشخص المسؤول عن أضرار التلوث النفطي 1969حددت اتفاقیة بروكسیل لعام 

أي الشخص "أو شركة من السفن الناقلة للنفط السائب كحمولة فقط بمالك السفینة فردا كان 

:راجع في ذلك كل من-1

.159، مرجع سابق، ص سعید السید قندیل-

.173، مرجع سابق، ص یوسف معلم-

.94، مرجع سابق، ص روان دیاب-2
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أو الأشخاص الذي تم تسجیل السفینة بأسمائهم وفي حالة عدم التسجیل یكون هو الشخص او 

.)1("الأشخاص المالكین لها

أما إذا كانت السفینة مملوكة لدولة، ولكنها سلمتها لشركة قامت بتسجیلها باسمها 

، وقد لوحظ أن التركیز في هذه الحالة یعني هذه الشركة"المالك"كمستغل، فإن مصطلح 

.)2(على مسؤولیة مالك السفینة قد جاء أقل دقة من الاتفاقیات الذریة

"على أنه1969تنص اتفاقیة بروكسیل لعام  لا یجوز رفع دعوى لتعویضالضرر :

بسبب التلوث إلا على أساس هذه الاتفاقیة، ولا یمكن تقدیم أي طلب للتعویض عن 

على هذه الاتفاقیة ضد القائمین بأعمال صاحب التلوث المؤسس أو غیر المؤسس

.)3("وكلائه أوالسفینة 

في الحدود التي إلاّ مالك السفینة  إلىالنص أنّ المسؤولیة لا توجه یترتب على هذا 

وكلائه وممثلیه، ومن ناحیة أخرى على خلاف الاتفاقیات الذریة، وإرشادیتولى فیها توجیه 

تماما رفع دعوى تعویض الضرر من التلوث الزیتي 1969لا تمنع اتفاقیة بروكسیل لعام 

.)4(ضدّ أي شخص أخر غیر مالك السفینة وممثلیه ووكلائه

أنّها لیست  إلاومع التسلیم بأنّ المسؤولیة في هذه الاتفاقیة محددة بمالك السفینة 

مانعة بمعنى أنّ المسؤولیة لا تقتصر علیه وحده فلا یوجد بالاتفاقیة أي نص یمنع رجوع 

ومن ثم یستطیع مالك السفینة أن یرجع على الغیر الذي ارتكب )5(المالك على الغیر

الخطأ ولا حتى بلا تحدید وذلك على خلاف الاتفاقیات المتعلقة بالأضرار الذریة التي 

.1969من اتفاقیة بروكسیل لعام 1/3المادة -1

.92، مرجع سابق، ص إیناس الخالدي-2

.1969من اتفاقیة بروكسیل لعام 3/4المادة-3

.92، مرجع سابق، ص خالديالإیناس -4

.1969من اتفاقیة بروكسیل لعام 3/5المادة -5
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لاحق للمستغل في الرجوع على الغیر الاّ وفقا لنص تعاقدي، أو كان "أنّه تنص على

.)1("الضرر ناتجا عن خطأ عمدي ارتكبه الغیر

إقرار مبدأ المسؤولیة المركزة بالنسبة للأضرار الناتجة عن النقل البحري لمواد -3

خطیرة أو ضارة 

بشأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث بمواد 1996قضت اتفاقیة لندن لعام 

ضارة وخطیرة على أنّ مالك السفینة هو الشخص المفضل لتحمیله مسؤولیة التعویض 

عن أضرار هذا التلوث، والفكرة التي فرضت نفسها هو أنّ مالك السفینة هو الشخص 

الحادث الذي  إلىحصل تلوث، فذلك یعود  فإذاالمتعهد بحراسة البضاعة المنقولة بحرا 

تعرضت له السفینة أي مرتبط بالملاحة البحریة ذاتها، أما إذا لم تتعرض السفینة إلى 

حادث بحري أثناء ملاحتها فإنه لن یحدث أي تلوث ولن تحدث أیة أضرار، إضافة إلى 

من نشاط النقل البحري ذلك فإن مالك السفینة هو من قام ببناء السفینة من أجل الاستفادة

.)2(وتحقیق الأرباح من وراء ذلك وبالتالي فهو الذي یجب أن یتحمل تبعات نشاطه

المسؤولیة المحدودة للملوثإقرار مبدأ-ثالثا

قررت جل النصوص الاتفاقیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث 

مبالغ معینة یتم حسابها وفقا في )3(الصادر عن السفن تحدید مسؤولیة مالك السفینة

:لحمولة السفینة وهذا ما سنوضحه فیما یلي

من اتفاقیة فینا 10والمادة 1962من اتفاقیة بروكسیل لعام 20/6والمادة 1960من اتفاقیة باریس لعام 6المادة -1

  .1963لعام 

لمزید من التفاصیل حول إقرار المسؤولیة المركزة بالنسبة للأضرار الناتجة عن النقل البحري خطیرة أو ضارة، -2

:راجع 

.373-370، مرجع سابق، ص ص محمد البزاز-

فكرة تحدید مسؤولیة مالك السفینة فكرة قدیمة وتطورت لتصل الى القاعدة المعروفة حالیا بالفعل كان یمكن في -3

=م لمالك السفینة الذي لم یرتكب خطأ حمایة نفسه من عواقب الأخطاء التي یرتكبها ربان السفینة وذلك بتخلیه عنالقدی
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قرار مبدأ المسؤولیة المحدودة بالنسبة للأضرار الناتجة عن التلوث النوويإ-1

یعد مبدأ تحدید المسؤولیة شرطا إلزامیا لقیام المسؤولیة الموضوعیة لذلك قررت 

اتفاقیة باریس (ناتجة عن أضرار الطاقة النوویة الاتفاقیات المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة ال

تحدید هذه )1997، 1963، واتفاقیة فینا لعام 1963واتفاقیة بروكسیل لعام  1960لعام 

المسؤولیة بمبالغ معینة وحددت هذه الاتفاقیات الحد الأدنى والحد الأقصى للمبالغ 

.الخاصة بتغطیة الأضرار الناشئة عن المنشآت النوویة

حول المسؤولیة المدنیة في مجال الطاقة النوویة 1960اتفاقیة باریس لعام حددت

ملیون 15ملایین وحدة حساب خاصة وحد أقصى 5مبلغ التعویض بحد أدنى وهو 

بشأن المسؤولیة المدنیة في مجال الأضرار  1963ا لعام نفي حین أن اتفاقیة فی)1(وحدة

5یة باریس، فنجدها حددت الحد الأدنى بمبلغ النوویة قد وضعت حد أقل مما حددته اتفاق

ملایین دولار أمریكي مع ترك تحدید الحد الأقصى للتشریعات الداخلة للدول الأعضاء في 

.)2(الاتفاقیة

بشأن مسؤولیة مشغلي السفن النوویة فقد تم تحدید 1962أما اتفاقیة بروكسیل لعام 

فرنك بالنسبة للسفینة نوویة وبالنسبة ملیون 1500فیها بمبلغ ینة مسؤولیة مشغل السف

.)3(لحادث التلوث

Abandonالسفینة = du navire كان یمكن التخلي عن السفینة حتى ولو ظلت هذه الأخیرة في عمق البحر غیر

إذا لم یستفد هؤلاء "Titanic"بعد كارثة التیتانیك صالحة، من أشهر أمثلة لهذه الصورة ما تحصل علیه ذوي الحقوق 

:لمزید من التفاصیل راجع.إلا من عدد قلیل من قوارب النجدة التي لم تغرق مع السفینة

، 33، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، الجزء "تحدید مسؤولیة مالك السفینة"، محمد بن عمار-

.838، ص 1995النشر،بدون بلد ،4رقم 

.157مرجع سابق، ص ،سعید السید قندیل-1

.172، مرجع سابق، ص یوسف معلم-2

.1962من اتفاقیة بروكسیل  لعام 3المادة -3
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إقرار مبدأ المسؤولیة المحدودة بالنسبة للأضرار الناتجة عن التلوث النفطي-2

لمالك السفینة الحق في تحدید مسؤولیة بمبلغ 1969أعطت اتفاقیة بروكسیل لعام 

فرنك عن كل طن من الحمولة الصافیة للسفینة ولا یجوز أن تزید 2000لا یزید عن 

ملیون فرنك فرنسي حالیا، إلا إذا 77ملایین فرنك لحوالي 210القیمة الإجمالیة عن 

.)1(، فلا تحدید عندئذ للمسؤولیةخطأ شخصي منه إلىكان الضرر راجع 

كان الحادث مسببا بخطأ شخصي للملاك فإن هذا الأخیر لا یمكن له أن وإذا

.)2(ه في الفقرة الأولى من هذه المادیتمسك بالتحدید المنصوص علی

1957في هذا الشأن على نفس الطریقة المنصوص علیها في معاهدة تم الاعتماد 

الخاصة بالمسؤولیة المدنیة لمالك 1969تنظیم تحدید المسؤولیة في معاهدة فیما یخص

السفینة عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات كإنشاء صندوق التحدید عن كل حادث، 

فرنك ذهب عن كل 2000والاعتماد على حمولة السفینة كأساس للتحدید، وتحدید مبلغ 

.طن من حمولة السفینة

من القانون البحري 121المشرع الجزائري أخذ في المادة تجدر الإشارة أنّ 

بأحكام تحدید المسؤولیة المقررة في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من )3(الجزائري

.لخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البحري بالمحروقات1969اتفاقیة 

:راجع في ذلك كل من-1

- LARABA Ahmed, op. cit. pp. 486-487.

- BOUTOUCHENT Abdennour, op.cit. p. 339.

.1969من اتفاقیة بروكسیل لعام 5/2المادة -2

"من القانون البحري الجزائري على ما یلي121تنص المادة -3 117یحق لمالك السفینة المذكورة في المادة :

أعلاه تحدید مسؤولیته بمبلغ یحسب في كل حالة حسب النظام المخصص لهذا الغرض بموجب الاتفاقیة الدولیة 

"وتكون الجزائر طرفا فیهاالمتعلقة بهذا الشأن
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لناتجة عن النقل البحري إقرار مبدأ المسؤولیة المحدودة بالنسبة للأضرار ا-3

لمواد خطیرة أو ضارة

فة الذكر بشأن التعویض عن الأضرار الناتجة لالسا1996قررت اتفاقیة لندن لعام 

ضارة هي أیضا تحدید مسؤولیة الملوث في مبلغ معین  أوعن النقل لبحري لمواد خطیرة 

ا، حیث حددت أي تحدید سقف لمسؤولیة الملوث عند تعویضه للأضرار التي تسببت فیه

.ملیون وحدة حسابیة100المبلغ الإجمالي للمسؤولیة في 

من شأن تحدید مسؤولیة الملوث أن یقلص من نطاق الحمایة مهما یكن فإنّ 

القانونیة التي یجب توفیرها لضحایا التلوث، حیث تظل مبالغ التعویض طبق الحدود التي 

كافیة لإصلاح الأضرار المحتمل وقوعها المدنیة غیر المسؤولیة رسمتها الاتفاقیات بشأن 

.في حالات التلوث الصادر عن السفن

  الفرع الثاني

  وسائل الضمان المقدمة في مجال التلوث الصادر عن السفن

أقرت الاتفاقیات المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن التلوث الصادر عن السفن، سواء 

لتلك المبرمة في مجال التلوث بمواد تلك الخاصة بالتلوث النفطي أو النووي أو بالنسبة

خطیرة أو ضارة بضرورة وجود نظام خاص للتأمین ضد أخطار التلوث البحري الناتج عن 

السفن، وتكون الغایة منه  حمایة المضرور من خطر إعسار قد یواجه مالك السفینة من 

ز الأضرار ، ومع ذلك یمكن أن تتجاو )أولا(جهة، وحمایة البیئة البحریة من جهة أخرى 

الناتجة الحد الذي یغطیه عقد التأمین، أو قد یعفي المالك من المسؤولیة، وفي مثل هذه 

الحالات فإن اعتناق فكرة صنادیق التعویضات تكون الوسیلة الوحیدة لتعویض المضرور 

).ثانیا(
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إجباریة التأمین ضد أخطار التلوث الصادر عن السفن -أولا

مسؤولیة المدنیة من أجل توفیر حمایة فعالة لضحایا تقتضي النصوص المتعلقة بال

، وقد عملت هذه النصوص على تنظیم كیفیة )1(النشاط الملوث إلزامیة التأمین ضد التلوث

إلزامیة التنفیذ ووضع الضوابط التي یجب الاستناد إلیها لتحقیق هذا الهدف، هذا ما 

:سنوضحه فیما یلي

الالتزام بإجراء التامین-1

بأن یةن المسؤولیة المدنیة فیما یخص الأضرار النوو أالقواعد الاتفاقیة بشتقتضي 

ة ضمانة یكون المشغل السفینة أو المنشأة النوویة ملزما بالتوفیر على التأمین أو على أیّ 

مالیة أخرى لتغطیة مسؤولیته، وبالنظر لكون سقف التعویض عن هذه الأضرار جد مرتفع 

ة للمؤمنین، ومن أجل حمایة أفضل ضد الأضرار النوویة، فقد ویتجاوز الإمكانیات المالی

نه في حال عدم كفایة التأمین أو أي أن المسؤولیة المدنیة على أنصت هذه القواعد بش

ضمانة مالیة أحرى یكون من واجب الدولة التي تخضع لولایتها هذه السفینة أو المنشأة 

.مسؤولیة الذي یحدده القانونالنوویة أن تضمن أداء التعویض إلى حدود سقف ال

ه یجب على الدولة المتعاقدة أن تتأكد من حقیقة تضیف هذه القواعد الاتفاقیة بأنّ 

الضمانة المالیة التي تمت إقامتها، ووفقا لهذه القواعد الاتفاقیة ولهذا الغرض ومن أجل 

قل بشهادة الضمان تیسیر النقل الدولي للمواد النوویة، یلتزم المشغل المسؤول بالإدلاء للنا

.)2(المالیة مسلمة من طرف المؤمن أو أسي شخص آخر منح الضمانة المالیة

"یعرف التأمین عن نشاط الملوث البحري على أنه-1 المالیة المسلطة على الأعباءعقد بموجبه یلتزم المؤمن بضمان :

التي تصیبهم والناشئة عن الأخطار المؤمن منها وذلك الأضرارالمؤمن له أثناء رجوع الغیر علیه بالتعویض عمن 

:لمزید من التفاصیل أنظر."یلتزم المؤمن له بدفعها بصفة دوریة" اكاتاشتر "أو " أقساط"مقابل 

، 1مجلة المحكمة العلیا، عدد)دراسة مقارنة(، نظام التأمین على الأضرار الناجمة عن التلوث البحري جمال وعلي-

.78، ص 2010جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

،386، مرجع سابق، صمحمد البزاز-2
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أما فیما یخص أضرار التلوث النفطي أو التلوث الكیماوي وغیرها من المواد الضارة 

والخطیرة فقد قررت القواعد الاتفاقیة ضرورة توفیر حمایة للمضرورین حیث نصت على 

تقدیم تأمین مالي للمسؤولیة عن أضرار التلوث، فبالرجوع إلى اتفاقیة التزام المالك بضرورة

الخاصة بالمسؤولیة حول التعویضات 1969نوفمبر 29بروكسیل الموقع علیها في 

فكرة هائلة وهي إلزام ملاك السفن یلاحظ بأنّها تبنت )1(المستحقة عن التلوث بالمحروقات

المعنیة في ضوء الاتفاقیة إبرام تأمینا إجباریا من مسؤولیتهم عن أضرار التلوث والحقیقة 

في طوكیو عام الدبلوماسيهذه الفكرة قد طرحت قبل الاتفاقیة من خلال المؤتمر  إن

.)2(النظام، ووجد خلاف بشان هذا 1969

تها اللجنة القانونیة لمنظمة أموكو خلافات شدیدة حیث أبرزت المناقشات التي شهد

في وجهات النظر، إذ أن هناك دول معارضة لفكرة التأمین الاجباري ضد مخاطر التلوث 

البحري من بینها نجد كل من المملكة المتحدة البریطانیة، ألمانیا، الیونان، النرویج، 

حدة الامریكیة، الیابان، البرازیل، أسترالیا، الولایات المت:فرنسابالمقابل، أیدت كل من 

السوید ورومانیا لنظام التأمین الاجباري وظل الانقسام في الرأي حولها قائما أثناء انعقاد 

دف هوانطلاقا من .)3(المؤتمر قبل ان تجد في النهایة مكانا لها بین النصوص الاتفاقیة

.مین الإجباريأحمایة المضرور فقد تم إقرار نظام الت

، دار )الاتفاقیات الدولیة(دراسة في ضوء الانظمة القانونیة (، آلیات تعویض الأضرار البیئیة السید قندیلسعید -1

.134، ص 2004الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، 

من التفاصیل حول تباین مواقف وفود الدول فیما یخص إجباریة التأمین ضد مخاطر التلوث البحري راجع لمزید-2

:كل من

، منشورات الحلبي الأولى، المسؤولیة والتعویض عن أضرار التلوث المحروقات، الطبعة محمد السید الفقهي-

.366، ص 2001الحقوقیة، لبنان، 

.135-134، مرجع سابق، ص ص سعید السید قندیل-

- DAKOURI Jean-Claude، le droit maritime international et le transport des

hydrocarbures، thèse de doctorat, Université Pers-Maastricht, 2011, p. 136.

.135، مرجع سابق، ص سعید السید قندیل-3
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ن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث بالمحروقات أنصت الاتفاقیة الدولیة بشلذلك 

.على إلزام مالك السفینة بتقدیم تأمین أو أي ضمان آخر)1(7/1في المادة  1969لعام 

للدول سلطة الرقابة على احترام وتنفیذ التأمین، وذلك بأن 1969كما أعطت اتفاقیة 

نها في حدود الأحكام الواردة في ة سریاهذه الشهادة ومدلتسجیل شروط منح تحدد دولة ا

.)2(تفاقیةالإ

على مجموعة من المعلومات منصوص )3(و الضمان المالي أتحتوي شهادة التأمین 

من الاتفاقیة تضم كل من المالك والمؤمن مع مدة سریان 7/2علیها في المادة 

.)4(الضمان

الشهادة تحرر باللغة الرسمیة للدولة التي تسلمها فإن هذه تجدر الإشارة إلى أنّ 

كانت اللغة المستعملة لیست الإنجلیزیة أو الفرنسیة یجب ان تحمل ترجمة لها بإحدى 

"على أنه7/1تنص المادة -1 طن  2.000یجب على كل صاحب سفینة مسجلة في دولة متعاقدة وتنقل أكثر من :

من المحروقات المشحونة جزافا كحمولة أن یكتتب في تأمین أو في كل ضمان مالي آخر مثل كفالة مصرفیة أو 

شهادة مسلمة من مؤسسة صندوق دولي للتعویض طبقا للمبالغ المحددة بتطبیق حدود المسؤولیة الموضحة في 

"لتغطیة مسؤولیته عن ضرر التلوث بموجب هذه الاتفاقیة5/1المادة 

:راجع في ذلك كل من-2

.123، مرجع سابق، ص محمد صلاح سلیمة-

.372، مرجع سابق، ص محمد السید الفقهي-

أنظر في ذلك الملحق الثامن المتضمن شھادة تأمین ضمان مالي أخر فیما یتعلق بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار -3
.التلوث الزیتي

:تتمثل هذه المعلومات فیما یلي-4

.السفینة ومیناء التسجیلاسم  - أ

.اسم ومكان المؤسسة الأصلیة لصاحب السفینة -ب

.نوع الضمان -ج

اسم ومكان المؤسسة الأصلیة للمؤمن أو لكل شخص یقدم الضمان وعند الاقتضاء اسم المؤسسة التي تم فیها  - د

.الاكتتاب في الضمان

.لا یمكن أن تجاوز مدة التامین أو الضمانمدة سریان الشهادة التي -ه
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كما یجب أن تكون الشهادة موجودة على متن السفینة وأن تكون نسخة ، )1(هتین اللغتین

.)2(ةمنها مودعة لدى المصلحة التي تمسك دفتر تسجیل السفین

بمعاملة خاصة حیث 1969أما بالنسبة للسفن المملوكة للدولة فقد خصتها اتفاقیة 

أعفتها من الالتزامات السابقة أي من أي شهادة أو ضمان مالي وقد أخذ المشرع الجزائري 

بهذا الحكم في إعفائه للسفن التي تملكها الجمهوریة الجزائریة من الالتزام بإنشاء شهادة 

من القانون البحري 136الدولة هي المؤمن على هذه الأخیرة وذلك في المادة التأمین لأن

.)3(الجزائري

مین على أساسه أجل ثلاثة أكما اشترطت أیضا الاتفاقیة أن لا تقل مدة صلاحیة الت

نتهائه، إلا إذا تم إالسلطة المختصة ب إلىأشهر ابتداء من یوم توجیه الإشعار بالتوقف 

إعادة الشهادة إلى هذه السلطة أو إذا تم تسلیم شهادة أخرى قبل نهایة المدة، وتطبق هذه 

الضمان المالي وینتج عنه عدم  أوتعدیل یدخل على التامین  أيالمقتضیات كذلك على 

.)4(استجابة هذا الضمان لمقتضیات هذه المادة

الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة یقوم بموجب قرار صادر للجزائر فإنّ أمابالنسبة

عنه بتحدید نموذج شهادة التأمین وشروط تسلیمها وصلاحیتها وحفظها ومراقبتها وذلك 

مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون البحري الجزائري والاتفاقیة الدولیة في هذا الشأن 

.)5(1969وهي اتفاقیة 

.1969من اتفاقیة بروكسیل لعام 7/3المادة -1

.من نفس الاتفاقیة7/4المادة -2

"من القانون البحري الجزار یعلى انه136تنص المادة -3 یتعین أن تزود السفن التي تنقل الوقود سائبا وتزید :

السلطة الإداریة البحریة التي تشهد بان السفینة هي ملك للجمهوریة طن بشهادة تصدر عن 2000حمولتها عن 

الجزائریة وأن مسؤولیتها مغطاة في إطار التحدیدات المحسوبة حسب النظام المخصص لهذا الغرض، بموجب 

"الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بهذا الشأن وتكون الجزائر طرفا فیها

  . 1969م من اتفاقیة بروكسیل لعا7/5المادة -4

.من القانون البحري الجزائري135المادة -5
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ممارستهاالدعوى المباشرة و - ب

الذكر  تینالسالف1962اتفاقیة بروكسیل لعام  و 1960اتفاقیة باریس لعام منحت

الحق للتشریعات الداخلیة للدول الأعضاء في تقریر الدعوى المباشرة من عدمها في هذا 

قد أعطى المضرور الحق 1968المجال وعلى ذلك نجد القانون الفرنسي الصادر في 

في رفع الدعوى المباشرة ضد شركة التأمین أو الضامن المالي المسؤول حسب طبیعة 

المادة الثامنة من الاتفاقیة قد وضعت مدة لتقادم هذه أنّ الضمان المقدم مع مراعاة 

سنوات من یوم وقوع الحادثة 10لم تقدم خلال  إذاالدعوى فیسقط الحق في رفع الدعوى 

.)1(النوویة

فیما یخص أضرار التلوث النفطي فقد أعطت الاتفاقیة الدولیة المتعلقة  اأمّ 

شأنها شأن بروتوكول سنة  1969وقات لعام بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث بالمحر 

l’actionالمعدل لها للمتضرر من التلوث الحق في ممارسة الدعوى المباشرة 1992

directضد المؤمن وضد كل ضامن لمالك السفینة.

تسمح الدعوى المباشرة للمتضررین من التلوث بأن یطالب باسمه الخاص ولحسابه 

1969من اتفاقیة 7/8ووفقا لمضمون نص المادة )نةالجهة المؤم(الخاص مدین مدینه 

فكل طلب تعویض عن أضرار التلوث یمكن تقدیمه بشكل مباشر ضد شركة التأمین أو 

أي شخص اخر یحمل الضمان المالي الذي یغطي مسؤولیة مالك السفینة عما یترتب 

ل صریح، عنها من أضرار التلوث، ویلاحظ أنّ المدعي في هذه الدعوى غیر محدد بشك

طبیعي أو معنوي من كل شخص"یتمثل في 1969وعلیه یصبح كما نصت علیه اتفاقیة 

)2("أشخاص القانون الخاص بما في ذلك الدولة وأقسامها السیاسیة

:لمزید من التفاصیل ر اجع-1

.165، مرجع سابق، صسعید السید قندیل-

.162مرجع سابق، ص،منیر الفتني-2
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یجب لكي یستطیع أي من هؤلاء ممارسة الدعوى المباشرة أن یثبت مصلحة  لكن

.في الادعاء كشرط للدعوى وأن یثبت ما أصابه من ضرر كشرط التعویض

كما منحت الاتفاقیة للمؤمن أو الضامن إلزام المالك المؤمن الانضمام الى الدعوى 

.المباشرة المقامة ضدّه

قل السفینة محل التأمین أو الضمان المالي أكثر من تجدر الإشارة أنّه لا یجب أن تن

طن من المحروقات سائبة كبضاعة لكي یمكن إقامة دعوى مباشرة من المؤمن أو 2000

الضامن لأنّ هذه الحمولة قد اشترطت فقط لإلزام المالك بتقدیم الضمان المالي أو التأمین 

بة بالتعویض مباشرة ضدّ مؤمن اذ یمكن للمضرور من التلوث إقامة دعوى الرجوع للمطال

طن من المحروقات سائبة كبضاعة 2000أو ضامن مالك السفینة التّي تنقل أقل من 

، هذا رغم عدم )1(شرط أن تكون هذه الأخیرة قد احتفظت بتأمین أو ضمان مالي أخر

من طرف 7/8مطابقتها بذلك والسبب في إیضاح هذه النقطة هو التفسیر الخاطئ للمادة 

.)Akari")2"وهذا ما وقع في حادث سفینة البعض

الصندوق الدولي للتعویض:ثانیا

یكشف القانون الاتفاقي الدولي عن وجود الیة جماعیة للتعویض عن أضرار التلوث 

الصادر عن السفن بمختلف أنواعه ومصادره تتجلى في صنادیق التعویضات هذا ما 

:سنوضحه فیما یلي

  .140 -139صص ، رجع سابقم،سعید السید قندیل-1

طن من الزیت السائب كبضاعة أي أقل من 1340وقع هذا الحادث بدولة الامارات العربیة حیث كانت الناقلة تنقل -2

على أساس أنّ السفینة لم تكن تنقل وقت 1969من اتفاقیة 7/8طن وقد اعترض مؤمنها عن تطبیق المادة 2000

:أنظر في ذلك. رفض الدعوى طن من الزیت السائب كبضاعة مما ترتب علیه2000الحادث أكثر من 

، المسؤولیة المدنیة لمالك السفینة عن أضرار التلوث البحري للمحروقات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فطیمة بلقاسم-

.172، ص2013، بن عكنون، 1فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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لتعویضانشاء الصندوق الدولي ل-1

یحقق منفعة مزدوجة لكل من صنادیق التعویضات الذي تم اعتناقه لیةآ إنّ 

عن حوادث التلوث البحري فبالنسبة للمضرور فهو یقدم ضمانة ثابتة المسؤولالمضرور 

ورئیسیة لوجود شخص موسر مالیا أما بالنسبة للمسؤول یجعله یستفید من نظام المسؤولیة 

.)1(المحدودة كمقابل لاشتراكه في هذه الصنادیق

تتمثل هذه الصنادیق في الصندوق الدولي عن أضرار التلوث النفطي الذي یبعث

18الّذي تم انشائه بموجب اتفاقیة بروكسیل بتاریخ FIPOLالفیبولاختصار بصندوق 

مع اشتراط أن تكون كل دولة عضو في الصندوق طرفا في اتفاقیة .)2(1971نوفمبر 

.)CLC()3(بشأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث النفطي 1969بروكسیل لسنة 

.مقر المنظمة البحریة الدولیة كمقر لهذا الصندوقوقد تم اتخاذ

المعدل لهاو اتفاقیة سنة 1992وبروتوكول سنة 1971تشكل كل من اتفاقیة سنة 

، الأساس الاتفاقي لإنشاء مؤسستین دولیتین لتحقیق مصلحة دولیة عامة تتمثل 1996

.في تعویض أضرار التلوث الصادر عن السفن

معاهدات المبرمة بین المنظمات الدولیة والدول فیما بین أما اتفاقیة فینا حول ال

، اكتفت فقط بالقول أنّ المنظمة 1996مارس 21المنظمات الدولیة التي تم عقدها في 

.الدولیة هي منظمة مشتركة بین الحكومات

.142مرجع سابق، ص ،سعید السید قندیل-1

مصادقة على ال، یتضمن 1974ماي 13المؤرخ في 55-74زائر على هذه الاتفاقیة بموجب الأمر رقم صادقت الج-2

، 1971الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بإحداث صندوق دولي للتعویض عن الأضرار المترتبة عن التلوث بالمحروقات لعام 

.1974جوان 4الصادرة بتاریخ  45ج عدد .ج.ر.ج

.الاتفاقیة لم ینشرتجدر الاشارة أنّ مضمون 

1969، في حین أنّ اتفاقیة سنة 1978أكتوبر 16المنشئة للصندوق حیز التنفیذ بتاریخ 1971دخلت اتفاقیة -3

:أنظر في ذلك.1978ماي 6سبق ودخلت حیز التنفیذ في وقت قریب بتاریخ 

  .395-394صص ، مرجع سابق، محمد البزاز-
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المنشئة 1971تعدیلات على اتفاقیة بروكسیل لعام إدخاللكن فرضت الضرورة 

غیر أنّ هذا 1989، وبموجب بروتوكول سنة 1976ویض في سنة للصندوق الدولي للتع

.)1(الأخیر لم یدخل حیز التنفیذ

لتشجیع الدول على قبول هذه التعدیلات أدرجت أحكام هذا البروتوكول ضمن 

1971، لهذا أصبحت تسمى اتفاقیة 1992نوفمبر  27في  إبرامهتمّ أخربروتوكول 

بالاتفاقیة الدولیة المتعلقة بإنشاء صندوق دولي للتعویض عن الأضرار الناشئة عن 

.)2(1992أو اتفاقیة الصندوق لعام 1992التلوث بالمحروقات لعام 

شرافإ، تم ابرام بروتوكول جدید تحت 2003ماي 26كما لا یفوتنا التذكیر أنّه في 

، وأسس لمیلاد 1992صندوقإنشاءالمنظمة البحریة الدولیة عدلت بمقتضاه اتفاقیة 

صندوق دولیا ثالثا للتعویض عن أضرار التلوث بالمحروقات سمي بالصندوق الدولي 

.)3(2003التكمیلي لسنة 

أما الصندوق الدولي للتعویض أضرار التلوث بالمواد الضارة والخطیرة فقد تم انشائه 

باعتباره الشق الثاني من الآلیة الدولیة 1996ماي 3جب اتفاقیة لندن بتاریخ بمو 

.394، مرجع سابق،ص محمد البزاز-1

یتضمن 1998أفریل 18المؤرخ في 124-98بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1992انضمت الجزائر الى صندوق -2

لتعدیل الاتفاقیة الدولیة بشأن إنشاء صندوق دولي للتعویض عن أضرار التلوث 1992المصادقة على بروتوكول سنة 

.1998أفریل 26الصادرة في  25ج عدد .ج.ر.، ج1971الزیتي لعام 

.1971تجدر الإشارة إلى أن الجزائر انسحبت من صندوق 

ویعتبر هذا الصندوق الخطة التي یتم التخلص بها من قسمة 2005مارس 03دخل هذا الصندوق حیز التنفیذ في -3

Pro-Rating"الغرماء  payement of clains" هذه الأخیرة التي كانت نتیجة حتمیة لعدم توفر القدر الكافي من

، الوضع الذي أدى إلى العدید من الانتقادات 1992ضات الآنیة على الرغم من التعدیلات التي جاء بها صندوق التعوی

:لمزید من التفاصیل راجع.السالفتي الذكر2010وبریستیج لسنة 1999على إثر حادثتي الناقلتین إریكا لسنة 

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر 1971حار بالنفطلسنة ، الصندوق الدولي للتعویض عن أضرار تلوث البمرزاقة زیتوني-

.123، ص  2015، 1في القانون العام، فرع قانون البیئة، والعمران، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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للتعویض عن هذا النوع من الأضرار الناتجة عن الحوادث البحریة، أما القواعد المنظمة 

لهذا الصندوق الجدید فقد تم استنتاجها بشكل كبیر من النظام القانوني الخاص بالصندوق 

ر التلوث النفطي، إلا أنه إذا كان هذا الأخیر قد بدأ في الدولي للتعویض عن أضرا

الاشتغال منذ وقت طویل وراكم تجربة مهمة في میدان التعویض عن أضرار التلوث، فإنه 

بالنسبة للصندوق الجدید الخاص بالتلوث الكیماوي أساسا فلا زالت الاتفاقیة المنشأة له 

.لحد الیوم غیر عملیة

للصندوقالتنظیم الإداري -2

لكل من الصندوقین الدولیین للتعویض لمنظمة ایلاحظ بالرجوع إلى القواعد الاتفاقیة 

عن أضرار التلوث البحري، أن بناءها الهیكلي یماثل ما هو متعارف علیه في تشكیل 

المنظمات الدولیة، اذ عادة ما تتكون هذه الأخیرة من جهازین عمومین مفتوح في وجه 

لمنتخبین وهو على أساس محدود تقتصر العضویة فیه على عدد جل الدول الأعضاء ا

من الدول الأعضاء المنتخبین وعلى أساس توزیع القواعد حتى تمثل فیه مختلف أصناف 

الدول ثم یكون هناك جهاز إداري یكلف بالسیر وتسییر شؤون المنظمة، وهذه المعاینة 

.)1(الدولیینتنطبق أیضا على البنیة التنظیمیة لكلا من الصندوقین

تدار )السكریتاریا(جمعیة وأمانة عامة  علىFIPOL)(صندوق الفیبول یشتمل 

.)2(بواسطة مدیر ولجنة تنفیذیة

بشأن إنشاء صندوق الفیبول وبمقتضى اتفاقیة 1992أما طبقا لبروتوكول سنة 

ن الصندوق الدولي للتعویض عن أضرار التلوث الكیماوي، فقد تم الاحتفاظ أبش1996

  .395 ص، مرجع السابق، محمد البزاز-1

تنتخب هذه اللجنة بواسطة الجمعیة العامة، فتشكل من ثلث أعضاء هذه الاخیرة شریطة ألا یقل عدد أعضائها عن -2

دولة، وتقوم أساسا بالتصدیق على تسویة طلبات التعویض المقدمة للصندوق والتي تم بحثها 15دول ولا تزید عن 7

:ید من التفاصیل راجعلمز .بواسطة السكریتاریا، وتجتمع مرة سنویا على الاقل

.393، مرجع سابق، ص محمد السید الفقهي-
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وذلك بقصد التخفیف من كثرة الأجهزة التي )1(بجهازین فقط هما الجمعیة والأمانة العامة

.قد تعرف أداة وتوفیر الخدمات المعهودة

التنظیم الإداري للصندوق الدولي للتعویض لا یتمیز بأصالة كبیرة فهو الملاحظ أنّ 

الحقیقیة لهذه الآلیة یماثل البنیة التقلیدیة لكثیر من المنظمات، لكن تتمثل الأصالة 

الجماعیة للتعویض عن أضرار التلوث في ممارسة الصندوقین الدولیین لنشاطهما وتوفیر 

.خدماتهما

تمویل الصندوق-

یأتي التمویل سواء بالنسبة للصندوق الوطني للتعویض عن أضرار التلوث النفطي 

المساهمات المالیة المتأتیة والصندوق الدولي للتعویض عن أضرار التلوث الكیماوي من 

من الهیئات الخاصة المستعملة للنقل البحرین وتتشكل كذلك مداخل الصندوق الدولي من 

المساهمات التي تسددها الشركات المنتمیة للدول الأعضاء التي تنقل بحرا شحنات ذات 

ن النقل آثار ملوثة، ولا یشترط أن یكون النقل في مثل هذه الحالة نقلا دولیا، ومتى كا

عبر البحر هو شرط كافي، بما في ذلك النقل بین میناءین تابعین لجولة واحدة، ویقوم 

.)2(الأشخاص بتسدید مساهمتهم مباشرة من الصندوق

تتولى الجمعیة العامة باعتبارها الجهاز العمومي الذي یضم كافة الدول المتعاقدة الإشراف على جمیع عملیات -1

الدولي الصندوق حیث خولت له ممارسة صلاحیات عامة، أما بالنسبة للأمانة العامة فهي جهاز دائم في الصندوق 

للتعویض عن أضرار التلوث من السفن، وتظم مجموعة من الموفین الدولیین یمارسون مهامهم باستقلالیة وذلك وفقا 

لاتفاقیة الصندوق ویوجد على رأس الامانة العامة مدیر الذي یمثل الممثل القانوني للصندوق، وتجدر الإشارة أن 

:ن التفاصیل راجع كل منلمزید م.الجمعیة هي التي تقوم باختیار المدیر

.397، مرجع سابق، ص محمد البزاز-

.42-41، مرجع سابق، ص ص مرزاقة زیتوني-

.82، مرجع سابق، ص أحمد خالد الناصر-2
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یعتمد الصندوق في تمویله على نظام الاشتراكات وهو النظام الذي تطبقه أغلب 

سنویا على أساس حجم الشحنة وتحسب مبالغ المساهمات)1(.المنظمات الإقلیمیة والدولیة

،حیث یختلف حساب هذه المالغ من صندوق التي یتم استقبالها بالنسبة لكل دولة عضو

للمداخلسقفا 1992فبالنسبة لصندوق الفیبول فقد أدخل بروتوكول لندن لسنة لأخر،

المتأتیة من نفس الدولة وحدها في نسبة المصاریف، فكل دولة عضو في كلا الصندوقین 

لدولیین للتعویض ملزمة بتقدیم تقریر سنوي عن كمیات الشحنات المقولة بحرا، والتي ا

ه تفرغ في موانئها وبالرغم من العلاقة القانونیة المباشرة بینهما والمساهمین الخواص فإنّ 

من قبل الدول بهایجب على الصندوقین الأخذ في الحسبان الكمیات المصرح 

.)2(الأعضاء

فإنّ 1996المعدل لها واتفاقیة سنة 1992وبروتوكول سنة 1971تفاقیة ا إأمّ 

الجمعیة هي التي تحدد مبلغ المساهمات السنویة الواجب تسدیدها إزاء أحد الصندوقین 

الدولیین للتعویض والاشتراك المطلوب یتفاوت حسب الكمیة التي حصل علیها الممول 

الصندوق، وعند تخلف العضو  لىإوفي خلال السنة الواحدة، ویدفع الاشتراك مباشرة 

تنظمه )FIPOL(فإن إدارة الصندوق الدولي للتعویض فیبول 1971من اتفاقیة الصندوق لعام 16طبقا للمادة -1

ة ولجنة تنفیذیة، تقوم الجمعیة العامة التي تجمع كل الدول المتعاقدة بتحدید الاشتراكات كل من جمعیة وامانة عام

السنویة وتعین الأعضاء المسیرین فهي المسؤولة عن جمیع عملیات الصندوق، أما اللجنة التنفیذیة فهي تنتخب من 

، )FIPOL(ي للتعویض طرف الجمعیة وتختص بالتصدیق على طلبات التعویض المقدمة الى الصندوق الدول

وبخصوص السكریتاریة تدار بواسطة مدیر كما أسلفنا الذكر فهذه الأخیرة تضمن التسییر المستمر للصندوق وتتلقى 

طلبات التعویض المقدمة للصندوق وتقوم ببحثها، كما تتكفل بإعداد الوثائق والمستندات اللازمة لأعمال الجمعیة 

:لمزید من التفاصیل راجع.التي تدیر الصندوقواللجنة التنفیذیة فتعد إذن السكریتاریة الإداریة 

183-182، مرجع سابق، ص ص فطیمة بلقاسم-

المعدل لها واتفاقیة 1992وبروتوكول سنة 1971حیث تقضي القواعد الاتفاقیة الواردة في كل من اتفاقیة سنة -2

ترد في تقاریر الدول وتعتبر هذه بأن قائمة المساهمات تحدد حسب كمیات الشحنات المنقولة بحرا التي1969سنة 

المعطیات صحیحة إلى أن یثبت العكس ویتم احتساب حجم السحنات التي یتم التوصل بها على أساس الاحصائیات 

:لمزید من التفاصیل راجع.الجمركیة

.400، مرجع سابق، ص محمد البزاز-
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السداد یتم زیادة سعر الفائدة عما یستحق علیه من اشتراكات على أن یتم تسدید الجزء 

أما فیما یخص أداء المساهمات التي )1()التسدید البعدي(المتبقي عند وقوع حادث التلوث 

تم تحدیدها طبقا للإحصائیات الواردة في تقاریر الدول الأعضاء في الصندوقین الدولیین 

للتعویض، فإنه في حالة الخلاف یجوز لهما رفع دعوى قضائیة ضد الملزمین بالمساهمة 

ى أشخاص من أجل تسدید ما بذمتهم، ویتحول الصندوق في حالة رفع هذه الدعوى إل

.)2(خاضعین للقانون الداخلي للدولة العضو التي ترفع أمام محاكمها هذه الدعوى

ض المتضررینیمدى تدخل الصندوق الدولي لتعو -4

كان من أجل توفیر تعویض مناسب للمضرورین لتغطیة 1971إنّ تكریس اتفاقیة 

من أجله الأضرار التي لحقت بهم من حوادث التلوث، وهذا هو الهدف الذي جاء 

الصندوق، حیث یلعب دورا غایة من الأهمیة سواء كان ذلك بالنسبة للمضرورین في 

الحصول على تعویض مرضي أو في تخفیف مرضي أو في تخفیف جزء من العبء 

الصندوق لا یتدخل إلا في حدود معینة وفي المقابل هناك  إنالمالي لملاك السفن، غیر 

.)3(ل بشكل كلي أو جزئيأوضاع تعفي فیها الصندوق من التدخ

كیفیة أداء الصندوق للتعویضات-5

یقوم الصندوق بأداء التعویضات إما بناء على تسویة ودیة أو تسویة قضائیة وهو 

:ما سنوضحه فیما یلي

.145، مرجع سابق، صسعید السید قندیل-1

.400، مرجع سابقن ص محمد البزاز-2

لمزید من التفاصیل حول حالات تدخل الصندوق الدولي للتعویض والحالات التي یعفى فیها الصندوق من التزاماته -3

:لمزید من التفاصیل راجع كل من.بشكل كلي أو جزئي

.71-69، مرجع سابق، ص ص مرزاقة زیتوني-

.87-83، مرجع سابق، ص ص أحمد خالد الناصر-

.442-440، مرجع سابق، ص ص محمد السید الفقهي-
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لتسویة الودیةا- أ

تعتبر التسویة الودیة إحدى الطرق التي یلجأ إلیها المضرور من اجل الحصول 

وتتسم التسویة الودیة بسهولة للتعویضعلى تعویض ملائم من الصندوق الدولي 

.)1(إجراءاتها وسرعة الحصول على تعویض

فالصندوق هو الذي یقوم بتقدیم ،التعویضات بناء على التسویة الودیة أداءیتم 

خدمات بدور بدیل أو دور تكمیلي  فهو یقوم بدور بدیل في حال استحال على ضحایا 

تكون قانونیة عندما لا تنص  أنا التلوث الحصول على التعویض وهذه الاستحالة إمّ 

الاتفاقیة الخاصة على الحكم بالتعویض على مالك السفینة في بعض الحالات لإعفائه 

ن المسؤولیة أو ان تكون الاستحالة ناتجة عن إعسار مالك السفینة وبالتالي عجزه م

المالي عن تقدیم التعویض المستحق للمتضررین ففي مثل هذه الحالات یتدخل الصندوق 

السفینة المسؤولة عن الضرر بتقدیم تعویض كامل عن  كالدولي للتعویض محل مال

یقوم به الصندوق یتمثل بتقدیم تعویض عن باقي اما عن الدور التكمیلي الذيالأضرار

.)2(تغطیتهاالأضرار التي لم یستطع مالكك السفینة 

:من بین أشهر نماذج التسویة الودیة التي قام بها الصندوق-1

23ن قدم الصندوق الدولي مبلغ قدره 1979فیفري 22وقع هذا الحادث في AntanioGransciحادث سفینة -

ملیون كرونة كنتیجة للتنظیف 112عویض قدره ملیون كرونة للحكومة السویدیة، هذه الأخیرة التي طالبت الصندوق بت

والتطهیر الذي بادرت به، وبالفعل تمكن الحكومة السویدیة بإقناع مدیر الصندوق بمطالبها، حیث توصل الطرفین إلى 

.ملیون كرونة93تسویة ودیة دفع الصندوق بموجبها للحكومة السویدیة مبلغ قدره 

وقام الصندوق ن خلاله بتسویة ناجحة حیث قدم مبلغ قدره 1988مارس 07الذي وقع بتاریخ Tanioحادثة الناقلة -

:لمزید من التفاصیل حول هذه الحوادث راجع كل من.كتعویض عن الحادث17480028

.104-103، مرجع سابق، ص ص مرزاقة زیتوني-

-FIPOL : annuel de 1989, p p. 26-28.

.87جع سابق، ص ، مر أحمد خالد الناصر-2
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التسویة القضائیة-  ب

إذا فشلت مساعي التسویة الودیة بعدم حصول اتفاق مباشر بین الصندوقین 

إلزامیا على هؤلاء اللجوء الى رفع دعوى قضائیة ه لابدّ فإنّ والمتضررینالدولیین للتعویض 

من أجل إجبار الصندوق على دفع تعویض عن أضرار التلوث كما تقتضي ذلك القواعد 

المعدل لها واتفاقیة 1992وبروتوكول سنة 1971الواردة في كل من اتفاقیة سنة 

1996)1(.

عن السفن من تكون الدعاوي القضائیة المرفوعة حول اضرار التلوث الصادر 

اختصاص المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها المقر الرئیسي للصنادیق الدولیة 

للتعویض والكائن في العاصمة الإنجلیزیة لندن، كما یمكن إقامة الدعوى أمام محاكم 

ا فیما یخص مواعید رفع الدعوى الدولة المتعاقدة التي وقع على إقلیمها ضرر التلوث، أمّ 

ها تسقط بمرور ثلاث سنوات ض استیفاء التعویض من هذه الصنادیق، فإنّ القضائیة لغر 

.)2(من تاریخ وقوع ضرر التلوث وفي مدة ست سنوات من تاریخ الحادث المسبب للضرر

فقد توصل المجتمع الدولي في بحثه عن حلول لقضایا التعویض عن أضرار  هكذا

الذكر للتعویض ینالتلوث الصادر عن السفن، إلى إحداث الصندوقین الدولیین السالف

واللذین یمكن النظر إلیهما كهیئتین دولیتین تتسمان بعدد من الخصائص التقلیدیة والجدیدة 

.یةالتي تطبع غالبیة المنظمات الدول

یتطلب الأمر منا في النهایة الرجوع إلى أحكام المسؤولیة الجزائیة عن أضرار 

سواءا التلوث الصادر عن السفن للتعرض على طبیعة المسؤولیة المترتبة في هذا المجال

.على المستوى الدولي أو الوطني

1-BONASSIES Pierre, SCAPEL Christian, Droit maritime, Librairie générale de droit de

jurisprudence, Paris, 2006, p. 320.

.106-105، مرجع سابق، ص ص مرزاقة زیتوني-2
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  الثانيالمطلب 

  المسؤولية الجزائية عن أضرار التلوث الصادر عن السفن

حتى في مجال التلوث الصادر عن السفن، هذه )1(المسؤولیة الجزائیةتترتب 

المسؤولیة التي تتحقق بتوافر أركان الجریمة الثلاث من ركن شرعي مادي ومعنوي، وقد 

تم النص على المسؤولیة الجزائیة سواء على المستوى الدولي وذلك في غالبیة الاتفاقیات 

لنوع من المسؤولیة بالنسبة الدولیة المبرمة في میدان التلوث البحري والتي أقرت بهذا ا

للأشخاص الطبیعیین والمعنویین فیما یتعلق بالأفعال المسببة لتلوث البیئة البحریة من 

أو على المستوى الوطني حیث أن كل دولة تختص بوضع القواعد )الفرع الأول(السفن 

).الفرع الثاني(الجزائیة الكفیلة بمعاقبة المسؤول عن الضرر 

  الفرع الأول

  ؤولية الجزائية عن أضرار التلوث الصادر عن السفن على المستوى الدوليالمس

هناك العدید من الاتفاقیات الدولیة التي عالجت موضوع المسؤولیة الجزائیة في 

میدان التلوث الصادر عن السفن من بینها تلك الاتفاقیات المبرمة خارج إطار اتفاقیة 

والتي سبق وأن أشرنا لبعض منها فیما سبق 1982الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

خصصت الجزء الثاني 1982وبما أنّ اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام )أولا(

عشر منها لحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها بالتالي كان من الطبیعي أن تتضمن 

ن السفن ویتم أحكام تخص المسؤولیة الجزائیة عن أضرار التلوث البحري الصادر م

تطبیقها خاصة بالنسبة للأضرار التي تقع خارج حدود المناطق الخاضعة لسیادة الدولة 

).ثانیا(الساحلیة وسببت تلوث للبیئة البحریة 

أركان الجریمة، وموضوع هذا الالتزام یقصد بالمسؤولیة الجزائیة الالتزام بتحمل الآثار القانونیة المترتبة على توافر-1

:أنظر في ذلك.الجزائي هو فرض عقوبة أو تدبیر احترازي حددها المشرع في حالة قیام مسؤولیة أي شخص

.31، مرجع سابق، ص أحمد خالد الناصر-
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المسؤولیة الجزائیة في الاتفاقیات الدولیة المبرمة خارج إطار اتفاقیة الأمم المتحدة -أولا

1982لقانون البحار لعام 

هنا إلى تبیان المسؤولیة الجزائیة عن أضرار التلوث الصادر من سوف نتطرق 

:السفن في بعض من الاتفاقیات الدولیة المبرمة في هذا المجال منها

الخاصة بمكافحة تلوث البحار بالبترول1954اتفاقیة لندن لعام -1

منها على انطباق 3/1في المادة 1954نصت اتفاقیة منع تلوث البحر بالنفط لعام 

أحكامها بالنسبة للسفن التي تعود للأطراف المتعاقبة وعلى السفن التي تحوز على جنسیة 

اب النفط والأحكام كالطرف المتعاقد، وذلك عند انتهاكها للأحكام الخاصة بتصریف وانس

الخاصة بمستلزمات سجلات التصریف واعتبار الأعمال جرائم یعاقب علیها بموجب 

قلیم ذي العلاقة بالسفینة، فقد أعطت الحق للدول الأطراف بأن یطلبوا من دولة قانون الإ

العلم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تلك الانتهاكات ومعاقبة مرتكبیها وإدارة الدعوى عندما 

تكون الأدلة كافیة ضد مالك السفینة أوربانها وضرورة إخبار الدولة التي قدمت المعلومات 

.بالنتیجة

ا منحت الاتفاقیة الدولة الساحلیة اتخاذ التدابیر اللاّزمة ضمن اختصاصها وهذا كم

یعني أنّ نصوص هذه الاتفاقیة تنفذها دولة العلم بصورة رئیسیة وكذلك الدولة الساحلیة 

ضمن بحرها الإقلیمي ومیاهها الداخلیة وذلك باتخاذ الإجراءات الإداریة والقضائیة 

)1(للمعاقبة
.

من نفس الاتفاقیة أن تكون العقوبة المقررة في حالة 6/3االمادة اشترطت أیض

مخالفة السفینة أحكام الاتفاقیة بتصریف المواد النفطیة في أعالي البحار،أو في قانون 

.342، مرجع سابق، ص جابر ابراهیم الراوي-1
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دولة العلم ألا تقل عن العقوبة المقررة عن الأفعال المماثلة التي یمكن أن تقع في نطاق 

.)1()لدولة العلمالبحر الإقلیمي (بحرها الإقلیمي 

:الخاصة بمنع إلقاء النقابات في البحر1972اتفاقیة لندن لعام -2

الخاصة بمنع التلوث الناتج عن إغراق النقابات 1972اشترطت اتفاقیة لندن لعام 

والمواد الأخرى على الدول الأطراف ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفیلة بتنفیذ نصوص 

المسجلة في إقلیمها أو التي تحمل أعلامها وكذلك السفن الاتفاقیة على السفن والطائرات 

7/1والطائرات التي تشحن في إقلیمها أو بحرها الإقلیمي مواد بغیة إغراقها وفقا للمادة 

وتقع على عاتق الدول الأطراف مسؤولیة اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة في إقلیمها لمنع 

وص الاتفاقیة وفقا للفقرة الثانیة من المادة ومعاقبة النشاطات التي تكون انتهاكها لنص

.)2(السابقة من الاتفاقیة

:الخاصة بمنع التلوث من السفن1973ول لعام باتفاقیة مار -3

المتعلقة بمنع التلوث من السفن السالفة الذكر 1973لم تتضمن اتفاقیة ماریول لعام 

تطبیق القانون الدولي إذ تحیل تبتعد عن4/1أحكامها تتعلق بالمسؤولیة الدولیة وإنّالمادة 

إلى القانون الداخلي للدولة علم السفینة بما یتعلق بمخالفة أحكام القانون المحلي لدولة 

العلم في تقریر العقوبات عن أیة مخالفة وبغض النظر عن مكان وقوعها، هذا فیما یتعلق 

على الدولة التي بالمخالفات التي تقع خارج نطاق ولایة دولة من الدول الأطراف فإنّ 

وقعت المخالفة في نطاق ولایتها القیام باتخاذ الإجراءات المناسبة وتوقیع العقوبات عن 

عن السفن البترولیة في البحر المتوسط، مذكرة لنیل شهادة ، حمایة البیئة البحریة من التلوث الناتجحمریم بلی-1

.84، ص 2012، 1الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

343، مرجع سابق، ص جابر ابراهیم الراوي-2
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هذه المخالفة وفقا لقانونها المحلي أو تخول ذلك لدولة علم السفینة بعد تزویدها 

.)1(منها 2و4/1بالمعلومات والأدلة الثابتة للمخالفة وهذا طبقا المادة 

الاتفاقیة أن تكون العقوبات المنصوص علیها في هذه القوانین المحلیة من اشترطت 

الشدة والصرامة بحیث تحدّ من وقوع المخالفات، وأن تكون هذه العقوبات على قدر متساو 

ویبدو أنّ الحالة الوحیدة التي )2(من الصرامة بصرف النظر عن مكان وقوع المخالفة

الاتفاقیة، ودون النص على ذلك صراحة هي تستوجب تقدیر المسؤولیة بموجب هذه

مخالفة الإلتزام الوارد في المادة السابعة من هذه الاتفاقیة، وفیما یتعلق بتنفیذ الإجراءات 

الواردة في المادة الرابعة والخامسة والسادسة من الاتفاقیة، بشأن التفتیش على السفن 

رر وإلا تعین تعویض السفینة عما حظرت المادة السابعة تأخیر السفن واحتجازها دون مب

أصابها من خسارة أو ضرر لذلك ویحسب لهذه الاتفاقیة أنها وجهت عنایتها لما قد یلحق 

بالبیئة البحریة من أضرار بصرف النظر عما إذا كان هذا الضرر قد لحق بدولة طرف 

لأي من في الاتفاقیة، فقد تعهدت الدول الأطراف بأن تجري تحقیقا عن أیة حادثة تقع 

سفنها التي تخضع لأحكام هذه القواعد إذا ما تسببت هذا الحادث في احداث تأثیر ضار 

.)3(بالبیئة البحریة

المسؤولیة الجزائیة عن التلوث الصادر عن السفن في إطار اتفاقیة الأمم -ثانیا

1982المتحدة لقانون البحار لعام 

بالمسؤولیة الجزائیة لكل من 1982أقرت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام

دولة العلم، الدولة الساحلیة، بالإضافة الى دولة المیناء كجهة ثالثة بالنسبة للأفعال 

المسببة لتلوث البیئة البحریة من السفن سواء من قبل الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین 

:وهذا ما سنوضحه فیما یلي

.85، مرجع سابق، ص حمریم بلی-1

.219، مرجع سابق، ص صلاح هاشم محمد2-

.271، ص نفسهمرجع -3



لإصلاح الأضرار الناتجة عن التلوث الذي تسببه السفن البحريةالنظام القانوني :الثاني الفصل

- 151 -

المسؤولیة الجزائیة لدولة العلم-1

تمارس دولة العلم في مجال مكافحة التلوث الصادر عن السفن الاختصاص بتوقیع 

العقوبات الجنائیة، على كل المخالفات التي ترتكبها السفن الرافعة لعلمها، إذ تبادر بإجراء 

تحقیق فوري وإقامة الدعوى حینما یكون ذلك مناسبا بغض النظر عن مكان وقوع تلك 

.)1(وقع فیه التلوث الناجم عنهاالمخالفة، أو المكان الذي

تقدم دولة العلم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب دولة أخرى أو المنظمة الدولیة 

المختصة بإجراء تحقیق حول الأمر، ولها أن تطلب مساعدة أیة دولة أخرى یكون تعاونها 

الدعوى فیما یتعلق مفید فإذا اقتنعت دولة العلم بتوافر الأدلة الكافیة التي تمكن من إقامة 

بالانتهاك المدعى وقوعه، أن تبادر دولة العلم الى إبلاغ الدولة الطالبة والمنظمة الدولیة 

.)2(المختصة بالإجراء المتخذ وبنتیجة وتكون هذه المعلومات متاحة للجمیع

تتخذ الدول بشأن سیر الدعوى التدابیر اللازمة لتسهیل سیر الدعاوى المقامة ضدّ 

جنبیة في مجال حمایة البیئة البحریة هذه التدابیر التي تشمل تسهیل سماع السفن الأ

الشهود وقبول القرائن المقدمة من سلطات دولة أخرى أو من المنظمة الدولیة المختصة 

.)3(لعلم ولأیة دولة تأثرت بالتلوث الناتج عن أي انتهاكاولدولة 

"وقد جرى نصها كالآتي1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 217/4المادة-1 إذا ارتكبت سفینة :

للقواعد والمعاییر الموضوعة عن طرق منظمة دولیة مختصة أو مؤتمر دیبلوماسي عام، عملت دولة العلم  اانتهاك

قامة الدعوى حینما كان ذلك مناسبا فیما على إجراء تحقیق فوري وعلى إ 228و 220و 218دون الإخلال بالمواد 

یتعلق بالانتهاك المدعى وقوعه، بصرف النظر عن مكان وقوع الانتهاك أو مكان حدوث أو مشاهدة التلوث الناتج 

"عن هذا الانتهاك

.148، مرجع سابق، ص أحمد عبد الكریم سلامة-2

.1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام223المادة -3
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تنص علیها قوانین وأنظمة دولة تشیر الإتفاقیة أنّه لابد أن تكون العقوبات التي

.)1(العلم شدیدة إلى حد یثنى ارتكاب انتهاكات بغض النظر عن مكان حدوثها

یجب أن لا ننسى أنّ في بعض البحار التسرب النفطي لیس فقط جریمة ضد البیئة 

.)2(البحریة وإنّما ضد الإنسانیة جمعاء وخصوصا السكان القریبین من الساحل

الجزائیة للدولة الساحلیةالمسؤولیة -2

لصالح الدولة الساحلیة 1982خولت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

اختصاصات جنائیة، تتمثل في حقها في رفع دعوى ضد السفینة الأجنبیة المرتكبة لمثل 

:هذه المخالفات البیئیة وتطبیق العقوبات المناسبة علیها هذا ما سنوضحه فیما یلي

الدعوىرفع - أ

للدولة الساحلیة حق رفع 1982منحت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

دعوى ضد سفن أجنبیة ارتكبت مخالفات بیئیة في المیاه الخاضعة لولایتها، وهو ما 

سیمكنها من تقدیم المسؤولین عن هذه الانتهاكات أمام أجهزتها القضائیة، ومحاكمتهم 

ة وقد شكلت هذه الأحكام تطور كبیر في اختصاصات الدولة طبقا لتشریعاتها الوطنی

الساحلیة في میدان تنفیذ قوانین وأنظمة الوقایة من التلوث، وتقلیص لدور دولة العلم في 

لقانون البحار فقد أقامت هذا المیدان، ولكن تجدر الملاحظة وخضوعا للمنطق التجریبي

لدولة الساحلیة لهذه السلطة الجنائیة حسب الاتفاقیة نوعا من التدّرج في شروط ممارسة ا

مكان ارتكاب هذه المخالفات، وحسبما إذا كانت السفینة الملوثة راسیة في أحد موانئ 

.1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 217/8المادة -1

2 -BOUTOUCHENT Abdennour, Les incidences du nouveau droit de la mer sur la

navigation et les transports maritimes, Thèse de doctorat, faculté de droit et des sciences

économiques, université de Montpellier, Juin 1991, p. 335.
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من الفرضیات الثلاث كما یتجلى)1(الدولة الساحلیة أو في حالة ابحار في میاهها الوطنیة

:التالیة

الموانئ أو المبحرة في البحر فرض السفینة الموجودة في أحد :لفرضیة الأولىا

الإقلیمي في هذا الفرع تتنوع سلطة الدولة الساحلیة بین إقامة الدعوى، أو التفتیش مع 

.إقامة الدعوى

معنى ذلك أنه في حالة ماإذا كانت السفینة موجودة طوعا داخل أحد موانئ الدولة 

اطئ كان لها أن تقیم الساحلیة أو في إحدى محطاتها النهائیة البحریة القریبة من الش

:الدعوى الجنائیة في حالة توفر شرطان

أن تنتهك قوانینها وأنظمتها المعتمدة وفقا لهذه الاتفاقیة أو للقواعد والمعاییر -1

.الدولیة المطبقة بخصوص منع التلوث من السفن وخفضه والسیطرة علیه

قتصادیة أن یكون ذلك الانتهاك قد وقع في البحر الإقلیمي أو المنطقة الا-2

.)2(الخالصة

عندما تكون السفینة في البحر الإقلیمي فإنه یمكن للدولة الساحلیة :الثانیةالفرضیة

رفع الدعوى ضدها والتي تشمل احتیازها في حالة وجود أسباب واضحة للاعتقاد بأن هذه 

القواعد  السفینة انتهكت أثناء مرورها في البحر الإقلیمي، القوانین والأنظمة الوطنیة وكذلك

والمعاییر الدولیة بشأن منع التلوث من السفن وخفضه والسیطرة علیه، ویكون ذلك بعد 

.)3(قیامها بالتفتیش المادي على هذه السفینة ووجود أدلة تثبت هذا الانتهاك

.100، مرجع سابق، ص محمد البزاز-1

.150، مرجع سابق، ص أحمد عبد الكریم سلامة-2

.1982من اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لعام 220/2المادة -3
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عندما تكون السفینة الأجنبیة مبحرة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة :الفرضیة الثالثة

الإقلیمي، فإنه یجوز للدولة الساحلیة أیضا رفع الدعوى ضد هذه السفینة أو في البحر 

.)1(واحتجازها لسبب مخالفات بیئة ارتكبتها أثناء ملاحتها في المنطقة الاقتصادیة الخالصة

أنّ الأمر یتعلق بسلطة قضائیة هامة تمارسها الدولة الساحلیة ضد سفینة وبما

أجنبیة أثناء إبحارها وبسب أفعال صدرت عنها داخل منطقة بحریة تستفید فیها من حریة 

قد ربطت ممارسة هذه 1982الملاحة، فإنّ اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

:السلطة بشرطین

كي یجوز للدولة الساحلیة إقامة دعوى ضد سفینة أجنبیة مبحرة في من ناحیة أولى ل

میاهها الوطنیة نتیجة ارتكابها لمخالفات في منطقتها الاقتصادیة الخالصة، فإنّ الاتفاقیة 

یثبت ارتكاب هذه السفینة "دلیل موضوعي واضح"تشترط علیها من أن تستند إلى 

قة من أجل منع التلوث وخفضه والسیطرة علیه أو لانتهاك للقواعد والمعاییر الدولیة المنطب

.لقوانین الدولة الساحلیة وأنظمتها المتمشیة مع هذه القواعد والمعاییر المنفذة لها

ومن ناحیة ثانیة تسفر هذه الانتهاكات عن تصریف سبب في الحاق ضرر جسیم 

ة به، أو بأي أو یهدد بإلحاق ضرر جسیم بساحل الدولة الساحلیة أو مصالحها المرتبط

.)2(من موارد بحرها الإقلیمي أو منطقتها الاقتصادیة الخالصة

تطبیق العقوبة-3

تمتلك الدولة الساحلیة في إطار الاختصاصات الممنوحة لها في المیدان الجنائي 

سلطة معاقبة السفن طبقا لتشریعاتها بالنسبة للانتهاكات التي ترتكبها هذه السفن في 

.میاهها الوطنیة

.102، مرجع سابق، ص محمد البزاز-1

.103، ص مرجع نفسه-2
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الضرر محدثةلكن هناك إشكالیة في فرض العقوبة الجزائیة على السفینة الأجنبیة 

إذ أنه لا یجوز أن تفرض إلا العقوبات النقدیة فیما یتصل بما ترتكبه السفن الأجنبیة 

و القواعد والمعاییر المطبقة أداخل البحر الإقلیمي من انتهاكات للقوانین والأنظمة الوطنیة 

كان فعل التلوث متعمدا ما اذاة البحریة وخفضه والسیطرة علیه إلا في حالنع تلوث البیئمل

.)1(وخطیرا وداخل البحر الإقلیمي

القضاء الوطني من ا السفن الوطنیة وفقا لمفهوم المخالفة فلیس ثمة ما یمنعأمّ 

تطبیق العقوبة الجزائیة المنصوص علیها في القانون الوطني للدولة الساحلیة دون الالتزام 

.)2(بالعقوبة المالیة سواء كان الفعل الضار متعمدا أم لا

إجمالا یمكن التأكید أن القانون الدولي الحالي قد خول للدولة الساحلیة سلطات 

یر منع التلوث الناتج عن الملاحة البحریة في میاهها الوطنیة، حقیقیة لتطبیق قواعد ومعای

فلم یعد دورها ینحصر في جمع المعلومات والأدلة الضروریة على المخالفات التي ترتكبها 

السفن الأجنبیة وإبلاغها لدولة العلم كما كان الوضع في السابق، بل یتجاوز ذلك لتتحول 

الى جانب دور دولة العلم لتنفیذ قوانین أحكام بالتالي الدولة الساحلیة عنصر محوري

فإن هذه الأخیرة قد عمدت الى إقامة 1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

تدرج في سلطات الدولة الساحلیة في میادین المراقبة ومتابعة السفن المرتكبة للمخالفات 

أو بعض الشروط الإجرائیة وهذا البیئیة وأرفقت ممارسة هذه السلطات بعدد من القیود 

یعني ان صیاغة أحكام الاتفاقیة جاءت لتسویة التضارب بین مصالح الدول المعنیة 

.)3(بالتلوث الناتج عن السفن

.1982من اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لعام  230/2 ةالماد-1

.34، مرجع سابق، ص أحمد خالد الناصر-2

106.3-105، مرجع سابق، ص ص محمد البزاز-3
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الاختصاصات الممنوحة لكل من الدولة الساحلیة ودولة العلم في المیدان  هذه

.الجنائي سیتم تكملتها من خلال إقرار القانون الدولي لمفهوم دولة المیناء

المسؤولیة الجزائیة لدولة المیناء-3

یمكن لدولة المیناء إجراء التحقیق وإقامة الدعوى من تلقاء نفسها وذلك في حالة 

نة طوعا داخل موانئها أو في إحدى محطاتها النهائیة القریبة من الشاطئ، حیث وجود سفی

تبرر الأدلة ذلك، فیما یتعلق بأي تصریف من تلك السفینة یكون قد تم خارج المیاه 

الداخلیة أو البحر الإقلیمي أو المنطقة الاقتصادیة الخالصة لتلك الدولة، انتهاكا للقواعد 

.)1(طبقةوالمعاییر الدولیة المن

یمكن كذلك أن تقوم بإجراء التحقیق وإقامة الدعوى بناء على الطلبات المقدمة من 

أیة دولة للتحقیق في أي انتهاكك تصریف، منق بل سفینة، موجودة طوعا داخل احد 

موانئها أو في إحدى محطاتها النهائیة القریبة من الشاطئ، یعتقد أنه وقع في المیاه 

ة الطلب أو في بحرها الإقلیمي أو منطقتها الاقتصادیة الخالصة أو الداخلیة للدولة مقدم

سبب لها ضررا أو جعلها عرضة له، كما یلي تلك الدولة بقدر ما هو ممكن عكلیا 

الطلبات المقدمة من دولة العلم للتحقیق في هذا الانتهاك بصرف لنظر عن مكان حدوثه، 

أو دولة العلم أو أیة دولة أصابها ضرر أو ولا تقام الدعوى إلا بناء على طلب تلك الدولة

تعرضت لتهدید نتیجة ذلك الانتهاك أو في حالة ما إذا سبب ذلك الانتهاك تلوثا في المیاه 

.)2(الداخلیة أو البحر الإقلیمي والمنطقة الاقتصادیة الخالصة للدولة مقیمة تلك الدعوى

من اتفاقیة الأمم  2و 1/ 218تجدر الإشارة الى أن السلطات الواردة في المادة 

تمنح لدولة المیناء الحق في التحقیق وإقامة الدعوى 1982المتحدة لقانون البحار لعام 

ضد أي سفینة أجنبیة فیما یخص التصریف الناجم عنها في المناطق الخاضعة لسیادتها 

.1982من اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لعام 218/1المادة -1

.نفس الاتفاقیةمن 218/2المادة -2
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أو في أعالي البحار أین السفینة تخضع لاختصاص دولة العلم، غیر أنه هناك عدة 

.)1(وط تخضع لها السفینة في المناطق الخاضعة لسیادة الدول الأخرىشر 

لا یجوز لدولة المیناء في حالة ثبوت السفینة بفعل التلوث معاقبتها باستثناء حالة 

حدوث تلوث داخل البحر الإقلیمي نتیجة انتهاك متعمد للقوانین والأنظمة الوطنیة، أو 

لمتعلقة بمنع تلوث البحار ففي هذه الحالة فقط یمكن للقواعد والمعاییر الدولیة المطبقة وا

أن تطبق وتفرض على السفینة العقوبة المنصوص علیها في القانون الداخلي للدولة 

.)2(الساحلیة دون الالتزام بالعقوبة المالیة

تجدر الملاحظة أنّ الدعوى الجزائیة تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاریخ المخالفة 

لسفینة جزائیا لا یؤثر على حق رفع دعوى مدنیة للمطالبة بالتعویض كما أن محاكمة ا

.)3(عن الخسائر والأضرار التي حدثت نتیجة التلوث

یتبین مما تقدم أن الاتفاقیات الدولیة المبرمة في مجال التلوث البحري الصادر عن 

ت السفن تسند اختصاص الذي یتمیز بطابع جنائي في المحكمة والعقاب عن انتهاكا

.قواعد ومعاییر التلوث إلى دولة العلم والدولة الساحلیة

1 -GABEL Josette Beer, Privilège du pavillon et protection de l’environnement marin

dans la convention sur le droit de la mer, le pavillon colloque international, éd. SA :

Pedone, 2008, pp. 119-120.

.1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  2و 130/1المادة -2

.93، مرجع سابق، ص حبلیمریم -3
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  الفرع الثاني

  السفن على المستوى الوطني عنالمسؤولية الجزائية عن التلوث الصادر 

تختص كل دولة بوضع القواعد الجزائیة الكفیلة بمعاقبة المسؤول عن الضرر الذي 

السفن، ومن بین هذه الدول نجد ألحق بالبیئة البحریة من جراء التلوث الصادر عن 

الجزائر التي قامت بمجهودات كبیرة في هذا المجال، ونلاحظ ذلك من خلال ما شرعته 

من قوانین وأنظمة تخص مجموعة من إجراءات المتابعة الجزائیة المتخذة ضد السفن 

م بالإضافة الى العقوبات المقررة على مثل هذه الجرائ)أولا(المسببة للتلوث البحري 

).ثانیا(

إجراءات المتابعة الجزائیة المتخذة ضد السفن المسببة للتلوث البحري -أولا

نص القانون البحري الجزائري وكذا التشریعات البیئیة على مجموعة من إجراءات 

:المتابعة الجزائیة المتخذة ضد السفن المسببة للتلوث البحري من بینها ما یلي

المعاینة-1

الجزائري وكذا التشریعات البیئیة الأشخاص المؤهلین بمعاینة حدد القانون البحري 

ة لأحكامها والذین یمارسون جنبا الى جنب مع الشرطة القضائیة وهذا خالانتهاكات الصار 

.في مجال تخصصهم

"نص القانون البحري الجزائري على أنه حكام تعاین المخالفات المرتكبة ضد الا:

الملاحة البحریة والواردة في القانون البحري الجزائري وكذا النصوص التنظیمیة المتعلقة بأمن 

:المتخذة لتطبیقه وتحرر في محاضر من طرف

.مفتشي الملاحة والأشغال البحریة التابعة لمصلحة حراس السواحل-
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)1("الأعوان المحلفین التابعین للمصلحة الوطنیة لحراس السواحل-

أن تتضمن المحاضر الموقعة من محرر المحضر تاریخ المخالفة المحقق یجب

فیها ومكانها وساعتها ونوعها وأسماء وصفة وعنوان مرتكبي المخالفة وهویة السفینة التي 

.)2(نسب إلیها المخالفة

ثم بعد ذلك ترسل جمیع المحاضر إلى وكیل الجمهوریة المختص وتبلغ نسخة منها 

.)3(لسلمي الى الوزیر المكلف بالبحریة التجاریةعن طریق النظام ا

بجمع المعاینات والاستماع أو المواجهات التي تساعد )4(یقوم الأشخاص المؤهلون

.على إظهار الحقیقة ویعدون محضرا بها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة

التي عاینها تنتهي معاینة المخالفات بإعداد محضر یسرد فیه محرره بدقة الوقائع 

أي من قام (والتصریحات التي تلقاها، ویتم التوقیع على المحضر من طرف محرره 

ومرتكب أو مرتكبي المخالفة ویرسل الى الجهة القضائیة المختصة والسلطة )بتحریره

.)5(المكلفة بالموانئ، ولهذه المحاضر حجیة لغایة إثبات عكسها أو الادعاء بالتزویر

المتعلق بحمایة 10-03انین البیئیة، فنجد أن أحكام القانون رقم أما بالنسبة للقو 

البیئة في إطار التنمیة المستدامة تنص على أنّه یؤهل لمعاینة مخالفات وجنح هذا القانون 

مفتشو البیئة وهذا سواء تعلق الأمر بالجرائم التي نصص علیها، أو حتى تلكالمنصوص 

.من القانون البحري الجزائري288المادة -1

.القانوننفس من 269المادة -2

.من نفس القانون270المادة -3

من القانون البحري الجزائري التي 557هؤلاء الأشخاص المؤهلون بإجراء المعاینات منصوص علیهم في المادة -4

الشرطة القضائیة والأشخاص المذكورین في التشریع المعمول به، فإن الأشخاص زیادة على ضباط "جاءت كالآتي 

:المؤهلین لبحث ومعاینة مخالفات أحكام هذا الكتاب هم

.ربانیة السفن التي ارتكبت على متنها المخالفات-

.المتصرفون في الشؤون البحریة ومفتشو الملاحة والعمل البحري-

".للمصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئالأعوان المحلفون التابعون-

.94، مرجع سابق، ص حمریم بلی-5



لإصلاح الأضرار الناتجة عن التلوث الذي تسببه السفن البحريةالنظام القانوني :الثاني الفصل

- 160 -

رى بالبیئة بصفة عامة ولیست فقط البیئة البحریةعلیها في قوانین أو نصوص تنظیمیة أخ

)1(.

یقوم مفتشي البیئة بالبحث والتحري عن الجرائم ضد البیئة عموما والبیئة البحریة 

كما هم مؤهلون لضبط )2(السالف الذكر10-03من قانون 11خاصة طبقا للمادة 

المتلبسین بالجرائم إلى واقتیاد )جریمة التلوث البحري(الأشیاء المستعملة في الجریمة 

.)3(العدالة

التحقیق-2

یقوم الربان فورا بإجراء تحقیق عندما یعلم بمخالفة ارتكبت على متن السفینة  حیث 

یستجوب مرتكب المخالفة حول الوقائع المنسوبة الیه، ویستمع إلى شهود الإثبات وشهود 

المتهم أو یسلط علیه النفي، حسب نتائج التحقیق وبإستطاعة الربان إما أن یبرئ ذمة

عقوبة تأدیبیة ویدون الربان على الفور في سجل المخالفات طبیعة المخالفة والإجراءات 

المتخذة ثم یطلع مرتكب المخالفة على هذه البیانات ویطلب منه توقیعها، وإن رفض ذلك 

یسجل رفضه، ویجوز للربان أن یضع مرتكب المخالفة أو الجنحة أو الجنایة تحت 

.قبة على متن السفینة طوال الرحلةالمرا

.135، مرجع سابق، ص وناسة جدي-1

"على ما یلي10-03من القانون رقم 111تنص المادة -2 إضافة الى ضباط وأعوان الشرطة القضائیة العاملین :

ي إطار الصلاحیات المخولة لهم بموجب التشریع في إطار أحكام قانون الإجراءات الجزائیة وكذا سلطات المراقبة ف

:المعمول به، یؤهل للقیام بالبحث والمعاینة مخالفات أحكام هذا القانون

.مفتشو البیئة-

.موظفو الأسلاك التقنیة للإدارة المكلفة بالبیئة-

.ضباط وأعوان الحمایة المدنیة-

.متصرفو الشؤون البحریة-

.ضباط الموانئ-

.السفن البحریة الوطنیةقواد  -

.للدولة، أعوان الجمارك، الأعوان التقنیون بمعهد البحث العلميالتابعةقواد سفن علم البحار-

.من القانون البحري الجزائري562المادة -3
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من القانون البحري الجزائري یمكن للجنة المؤهلة للقیام 27وطبقا لأحكام المادة 

بتحقیق إداري وتنفیذي إثر أي حوادث تقع للسفن في البحر، وفي حالة وقوع حادث 

ورا دولة لسفینة أجنبیة في المیاه الخاضعة للقضاء الوطني تقوم السلطة البحریة بإبلاغ ف

التسجیل بكل المعلومات التي بحوزتها ویمكنها بطلب من دولة تسجیل السفینة 

.)1(المعطوبةالسماح لحضور ممثل أو مجموعة ممثلین عن هذه الدولة للتحقیق

حجز السفینة المخالفة-3

یقصد بحجز السفینة المخالفة منع السفینة من الإبحار ومغادرة المنطقة التي وقعت 

.)2(التلوث قبل اتخاذ الإجراءات العقابیة اللازمة لمنع تكرار الحادثفیها مخالفة

انتهت صلاحیتها ینبغي حجز السفینة من كل شخص یمارس الملاحة البحریة بوثائق

.)3(قبل العون المختص في المیناء إلى أن یتم تسویة وضعیتها الإداریة

على السفینة في حالة ما إذا كانت محل حجز أو توقیف دخلت أو مرت في یقبض

میاه خاضعة للقضاء الوطني أو حاولت الفرار أو رفضت الامتثال لأوامر السلطات 

إلى غایة عن قرار ویتم توقیفها)4(.البحریة الجزائریة وتقتاد نحو میناء جزائري

.الجهةالمختصة

المطاردة-4

نة في المیاه الخارجة عن القضاء الوطني إذا كانت المطاردة یمكن القبض على سفی

قد بدأت داخل هذه المیاه، إلا أنّ المطاردة تتوقف عند دخول السفینة المطاردة میاه دولة 

أخرى، وفي حالة رفض السفینة محل المطاردة الامتثال إلى أوامر السفینة المطاردة تقوم 

  .95ص، مرجع سابق، حمریم بلی-1

.60، مرجع سابق، ص إیناس الخالدي-2

.95، مرجع سابق، ص حمریم بلی-3

.من القانون البحري الجزائري159المادة -4
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ة مع الحرص على عدم إصابة الأشخاص ویمكنها الشرطة البحریة بإطلاق طلقات بالذخیر 

.)1(فضلا عن ذلك استخدام كل الوسائل التي ترى أنّها ضروریة

العقوبات المقررة-ثانیا

هذه العقوبات إلى نوعین عقوبات سالبة للحریة تتمثل في الإعدام السجن، تنقسم

والحبس وعقوبات مالیة تتمثل في الغرامات المالیة وهي من أهم العقوبات المتداولة 

.بالنسبة للجرائم البیئیة

العقوبات السالبة للحریة-1

مها تقریر عقوبات تضمن القانون البحري الجزائري وكذا التشریعات البیئیة في أحكا

جنائیة في حالة الخروج عن الالتزامات والاحتیاطات الواجبة للمحافظة على البیئة البحریة 

من مختلف مصادر التلوث البحري لاسیما التلوث الصادر عن السفن وتدرج هذه 

من عقوبة )2(العقوبات بحسب جسامة الجرم الذي وقع من المخالف لأحكام البیئة

.، الحبس وعلیه سنتطرق لكل عقوبة على حدىالإعدام، السجن

عقوبة الإعدام- أ

تعد عقوبة الإعدام أشد العقوبات على الإطلاق، وقد استخدم المشرع الجنائي البیئي 

هذه العقوبة في جرائم تلویث البیئة البحریة بالمواد المشعة بصفة خاصة لما تحدثه هذه 

لبیئي بصفة عامة ومن التشریعات التي المواد من تلوث مدمر یؤدي إلى انهیار النظام ا

.)3(أخذت بعقوبة الإعدام التشریع الجزائري

"جاء في القانون البحري الجزائري على أنه یعاقب بالإعدام كل ربان سفینة جزائریة أو :

.)4("أجنبیة ألقى عمدا نفایات مشعة في المیاه التابعة للقضاء الوطني

.96، مرجع سابق، ص حمریم بلی-1

.270، ص 2011، الجریمة البیئیة، دار الكتب القانونیة، مصر، حسام محمد سامي جابر-2

.143، مرجع سابق، ص منیر الفتني-3

.من القانون البحري الجزائري500المادة -4
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عقوبة الإعدام في جرائم معینة تمس بالبیئة نلاحظ أن المشرع الجزائري استخدم 

البحریة وتؤدي الى نتائج خطیرة وكارثیة، وحددها في نصوصه بجرائم دفن أو إغراق أو 

.التخزین أو التخلص من المواد أو النفایات المشعة

عقوبة السجن-  ب

في جرائم تلویث البیئة البحریة )1(جنساستخدم المشرع الجنائي البیئي عقوبة ال

خاصة في حالة التلوث الصادر عن السفن استخداما ضیقا ولم یقدر هذه العقوبة الا في 

.ومن التشریعات التي سلكت هذا المسلك نذكر منها التشریع الجزائري)2(حالات نادرة

"جاء في القانون البحري الجزائري على أنه سنوات إلى )10(یعاقب بالسجن من عشرة :

دج، كل ربان سفینة جزائریة أو 6.000.000إلى  3.000.000من سنة وبغرامة مالیة)20(

أجنبیة تنقل مواد مشعة أو مزودة بوسائل دفع نوویة دخلت المیاه الإقلیمیة الجزائریة، دون إخطار 

السلطات المختصة بتاریخ ووقتت دخولها وموقعها وطریق وسرعة السفینة وكذا طبیعة وأهمیة 

.)3("لمثل هذه السفینة یعاقب ربانها بالسجن المؤبدالحمولة وفي حالة وقوع حادث 

نلاحظ أن المشرع الجزائري أقر بعقوبة السجن فقط في مجال نقل المواد الخطیرة 

والمشعة وبالتالي فهو ضیق من استخدام هذه العقوبة في مجال التلوث البحري الصادر عن 

.السفن

بها في مواد الجنایات، ونتلي عقوبة السجن المؤبد أو المشدد في سلم التدرج، غیر السجن عقوبة أصلیة معمول -1

أنها تفترض نظاما أقل صرامة في التنفیذ ومن ثم، فالسجن من حیث ما یتضمنه من إیلام یعد أخفض من السجن 

:لمزید من التفاصیل راجع.المؤبد أو المشدد بكل ما یترتب على ذلك من آثار قانونیة

.474، ص 2009، الحمایة الجنائیة للبیئة، دار الجامعة الجدید للنشر، الاسكندریة، ماهر الألفيعادل-

.333، مرجع سابق، ص جمال والي-2

.من القانون البحري الجزائري499المادة -3
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عقوبة الحبس-ج

في جرائم الجنح والمخالفات في قانون العقوبات العقوبة الأصلیة)1(یعد الحبس

الجزائري، ولقد استخدم المشرع الجنائي البیئي عقوبة الحبس استخداما موسعا في جرائم 

تلویث البیئة لبحریة لاسیما جرائم التلوث البحري من السفن كما فعل بصدد الجرائم 

توظیفا خاصا یمیزها الأخرى بصفة عامة، وقد وضفت أغلب التشریعات هذه العقوبات

عن الجرائم الأخرى بحیث جعلتها هي العقوبة الأساسیة بین العقوبات السالبة للحریة 

، ویتم توظیفها في مجال التلوث البحري الصادر عن السفن توظیفا متنوعا )2(الأخرى

بحسب جسامة الجریمة ودرجة خطورتها وهذا ما سنلاحظه من خلال ما هو منصوص 

.الجزائریةفي التشریعات 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار 10-03نص المشرع الجزائري في القانون رقم 

التنمیة المستدامة السالف الذكر على عقوبة الحبس بشكل موسع في جرائم التلوث البحري 

أشهر الى )06(یعاقب بالحبس من ستة "بما في ذلك التلوث الصادر عن اسفن، حیث 

نة جزائریة أو قائد طائرة جزائریة أو كل شخص یشرف على عملیات كل ربان سفی)02(سنتین 

أو الترمید في البحر على متن آلیات جزائریة أو قواعد عائمة ثانیة أو متحركة في المیاه غمرال

من نفس القانون، ) 53(و) 52(الخاضعة للقضاء الجزائري مرتكبا بذلك مخالفة لأحكان المادتین 

.)3("لعقوبةوفي حالة العود تضاعف ا

"كما نص نفس القانون على أنه )5(إلى خمس )1(یعاقب بالحبس من سنة واحدة :

سنوات كل ربان خاضع لأحكام المعاهدة الدولیة للوقایة من تلوث البحر بالمحروقات المبرمة بلندن 

لمزید من.ةالحبس عقوبة سالبة للحریة وتعني وضع المحكوم علیه في أحد السجون المركزیة مدة العقوبة المقرر -1

:التفاصیل راجع

.140، مرجع سابق، ص وناسة جدي-

.141، مرجع سابق، ص ينمنیر الفت-2

.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03من القانون رقم 90المادة -3
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وتعدیلاتها الذي ارتكب مخالفة للأحكام المتعلقة بحظر هي المحروقات أو 1954ماي  12في 

.)1("زیجها في البحر وفیي حالة العود تضاعف العقوبةم

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 10-03كذلك نص دائما القانون رقم 

"المستدامة أنه كل ربان سفینة غیر خاضع )2(أشهر الى سنتین )06(یعاقب بالحبس من ستة :

من القانون نفسه وفي 93لأحكام المادة لأحكام المعاهدة المذكورة في القانون، یرتكب مخالفة 

).2(..."حالة العود تضاعف العقوبة

كل من رمى أو أفرغ أو ترك تسربا في المیاه )2(یعاقب بالحبس لمدة سنتین "كما أنه 

السطحیة أو الجوفیة أو في میاه البحر الخاضعة للقضاء الجزائري بصفة مباشرة أو غیر مباشرة 

عولها أو تفاعلها في الإضرار ولو مؤقتا بصحة الانسان أو النبات أو لمادة أو مواد یتسبب مف

.)3("الحیوان، أو یؤدي ذلك الى تقلیص استعمال مناطق السیاحة

إنّ تقریر عقوبة الحبس لمكافحة جرائم تلویث البیئة البحریة یعني أن المشرع 

الي یمكن أن تترتب الجزائري أدرك أهمیة مكافحة تلك الجرائم لمدى خطورتها والأضرار 

.)4(علیها

تجدر الإشارة إلى أنّ العقوبات السالبة للحریة، صار حولها خلاف وجدال فیما 

یخص صلاحیتها في قمع جرائم تلویث البیئة البحریة، حیث تدعوا السیاسات التشریعیة 

داریة، الحدیثة إلى هجر هذه العقوبات واستبدالها بالعقوبات شبه الجنائیة أو المالیة أو الإ

لملاءمتها هذا النمط من التجریم، كما أن المؤتمرات الدولیة الخاصة بالوقایة من الجریمة 

.)5(تقضي بالبحث عن البدائل للعقوبات السالبة للحریة

.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03قانون رقم من 93المادة -1

.نفس القانونمن94المادة -2

.من نفس القانون100/1المادة -3

.333، مرجع سابق، ص جمال والي-4

.144، مرجع سابق، ص منیر الفتني-5
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كما أنّ هذه العقوبات لا تطبق كثیرا في مجال جرائم التلوث على العموم، حیث 

اللجوء إلى الجزاءات الجنائیة الأخرى تفضل السلطات القضائیة في كثیر من الأحیان 

كالعقوبات المالیة اعتقادا منها بأنها أكثر ملائمة لهذه الجرائم، خاصة في الحالات التي 

.)1(لا یؤدي فیها فعل التلویث إلى ضرر ملموس یصیب الإنسان

العقوبات المالیة-2

أي تصیب )2(یقصد بالعقوبات المالیة تلك التي تنال من الذمة المالیة للجاني

الجاني في ذمته المالیة وهي متنوعة ومتعددة وتأخذ أشكال مختلفة، ومن أهم هذه 

.العقوبات المالیة الغرامة والمصادرة

عقوبة الغرامة- أ

اتجهت معظم التشریعات الجنائیة الحدیثة بما فیها التشریع الجزائري نحو تغلیب 

م وجرائم تلویث البیئة البحریة على الجزاء المالي بخصوص جرائم تلویث البیئة بشكل عا

الخصوص، حیث أن عقوبة الغرامة تتضح لنا في الجرائم الخاصة بهذه الأخیرة خاصة 

المتعلق بحمایة البیئة 10-03المتعلق بحمایة البیئة بقانون 03-83بعد أن ألغى قانون 

مة قد ارتفع في إطار التنمیة المستدامة، فنلاحظ من خلال هذا الأخیر أن مقدار الغرا

.)3(الملغى03-83بدرجة كبیرة من ذلك الذي كان منصوص علیه في قانون البیئة رقم 

الغرامة إلزام المحكوم علیه بدفع مبلغ من المال في خزینة الدولة، وتعد هذه بیقصد 

العقوبة أصلیة في المخالفات والجنح وتكمیلیة في الجنایات حسب قانون العقوبات في 

:هذا ما سنوضحه فیما یلي)4(الجزائر

.144، مرجع سابق، ص منیر الفتني-1

.272، مرجع سابق، ص حسام محمود سامي جابر-2

.142، مرجع سابق، ص وناسة جدي-3

.145سابق، ص ، مرجع ينمنیر الفت-4
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الغرامة كعقوبة أصلیة

حیث نص 10-03تأتي الغرامة كعقوبة أصلیة ومثاله ما جاء من خلال قانون رقم 

) دج1.000.000(الى ملیون دینار )000001(مائة ألف دینار منیعاقب بغرامة ":على أنه

أو غفلته أو إخلاله بالقوانین والأنظمة في وقوع حادث رعونتهكل ربان تسبب بسوء تصرفه أو 

ملاحي أو لم یتحكم فیه أو لم یتفاداه، ونجم عنه تدفق مواد تلوث المیاه الخاضعة للقضاء

.)1("لجزائريا

"كما نص كذلك نفس القانون إلى ملیون ) دج100.000(یعاقب بغرامة من مائة ألف :

المتعلق بحمایة 10-03من القانون رقم 57المادة كل من خالف أحكام ) دج1.000.000(

.)2("البیئة في إطار التنمیة المستدامة

دج 100.000یعاقب بغرامة مالیة من :كما جاء في القانون البحري الجزائري على انه

50مترا أو تفوق حمولتها 24دج كل ربان سفینة جزائریة أو أجنبیة یفوق طولها 600.000الى 

ساعة قبل دخوله المیاه الداخلیة الجزائریة عن اسم السفینة، 24السلطات المختصة طن، لا یخبر 

24وعلمها ومیناء إرسائها واتجاهها وعن طبیعة الحمولة المنقولة وإذا كانت هذه الرحلة تقل عن 

.)3("ساعة12ساعة تقلص المهلة المذكورة أعلاه الى 

دج كل ربان یلقي بالصابورة في 45.000دج إلى 20.000یة من الكما یعاقب بغرامة م"

.)4("الموانئ، والأحواض والرحب

لغرامة كعقوبة تبعیةا

كعقوبة تبعیة إضافیة الى عقوبة الحبس ودائما وما جاء به الغرامةتأتي أیضا

"السالف الذكر فإنه10-03القانون رقم  ) دج100.000(یعاقب بغرامة من مائة ألف دینار :

.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03من القانون رقم 97المادة -1

.من نفس القانون98المادة -2

.من القانون البحري الجزائري494المادة -3

.من نفس القانون949المادة -4
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كل ربان سفینة جزائریة أو قائد طائرة جزائریة أو كل شخص ) دج1.000.000(ملیون دینار إلى 

یشرف على عملیات الغمر أو الترمید في البحر على متن آلیات جزائریة أو قواعد عائمة ثانیة أو 

من  53و 52متحركة في المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري مرتكبا بذلك مخالفة لأحكام المادتین 

.)1("السالف الذكر10-03القانون رقم 

:كما نص نفس القانون على عقوبة الغرامة كعقوبة إضافیة لعقوبة الحبس على أنه

الى عشر ملایین دینار جزائري ) دج20.000.000(یعاقب بغرامة من ملیوني دینار "

من هذا )57(بالإضافة الى عقوبة الحبس كل من خالف أحكام المادة ) دج100.000.000(

ونجم عن ذلك صب محروقات أو مزیج من المحروقات في المیاه الخاضعة للقضاء القانون، 

.)2("الجزائري

تمثل هذه بعض الأمثلة عن عقوبة الغرامة الواردة في القانون البحري الجزائري 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، فلا یسعنا 10-03وقانون البیئة رقم 

القوانین التي وردت فیها عقوبة الغرامة لكثرتها، وإنما اكتفینا فقط بذكر المجال ذكر كل 

.أهمها وهي التي لها علاقة بمجال دراستنا

المصادرة-2

یقصد بالمصادرة نقل ملكیة مال أو أكثر الى الدولة فهي عقوبة ناقلة للملكیة 

أنها تعني نزع ملكیة جوهرها حلول الدولة محل المحكوم علیه أو غیره في ملكیة المال إذ 

.)3(مال من صاحبه جبرا عنه وإضافته الى ملك الدولة دون مقابل

تعد عقوبة المصادرة من العقوبات المتداولة في مجال جرائم تلویث البیئة البحریة 

فأحیانا ینص علیها المشرع الجنائي البیئي كعقوبة تكمیلیة وجوبیة أو كعقوبة تكمیلیة 

.طار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة البیئة في إ 10- 03 رقممن القانون90المادة -1

.من نفس القانون99المادة -2

.499، مرجع سابق، ص عادل ماهر الألفي-3
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المشرع الجزائري المصادرة كجزاء منصوص علیه في لقوانین كما استخدم )1(جوازیة

.)2(أو غرامةبسالخاصة كعقوبة تكمیلیة یحكم بها الى جانب العقوبة الأصلیة من ح

الملاحظ أنّ قانون البیئة الجزائري قد تبنى مبدأ المصادرة الجوازیة في أغلب 

البیئیة على اعتبارها جنحا أو الجرائم، ومستندة في ذلك هو نظریته وتكییفه لجل الجرائم 

المتعلق بالصید 11-01مخالفات ایكولوجیة، ولیست جنایات ولقد ورد في القانون رقم 

"82(البحري أمثلة على ذلك حیث جاء في مادته  في حالة استعمال مواد متفجرة تحجز )

ونفس الشيء بالنسبة للسفن)3("سفینة الصید إذا كان مالكها هو مرتكب المخالفة

للتلوث البحري حیث تحجز السفینة ویمنع مغادرتها المنطقة التي وقعت فیها المسببة

.مخالفة التلوث قبل اتخاذ الإجراءات العقابیة اللازمة لمنع تكرار الحادث

وجدت التدابیر الاحترازیة إلى جانب أسلوب الردع بالعقوبة، كنتیجة حتمیة لضرورة 

.لمجتمع، والتي یتم توقیعها من قبل القاضي الجزائيإصلاح المجرم وإعادة تأهیله داخل ا

نلاحظ أنّه في مجال التلوث الصادر عن السفن یتم توقیع العقوبات السالبة للحریة 

بالإضافة إلى العقوبات المالیة والمتمثلة خاصة في الغرامة التي سبق وأن أشرنا إلیها مع 

.عقوبة المصادرة التي لا تطبق بكثرة في هذا المجال

149، مرجع سابق، ص منیر الفتني-1

.336، مرجع سابق، ص جمال والي-2

.145، مرجع سابق، ص وناسة جدي-3
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حجم مشاكل تلوث البیئة البحریة من السفن في السنوات الأخیرة وتعددت  تفاقمت

لى مرحلة خطیرة أصبحت معها تهدد حیاة الانسان وغیرها من إمظاهرها، حیث وصلت 

.الكائنات الحیة الأخرى من نبات و حیوان

لى تطور صناعة السفن سواءا منها المستخدمة للنقل إویرجع السبب في ذلك 

البحري أو الصید أو أیة أغراض أخرى، حیث تعتمد أغلبها على الوقود البترولي أو 

، بل إنّ العدید من  هذا الحدّ النووي، ولا تقف مشكلة التلوث البحري في الواقع الحالي عند 

لى أنّ البحر یعد الطریق للاتصال الحوادث البحریة وصفت بأنّها كوارث بیئیة، علاوة إ

بین الشعوب ومخزون غذائي كبیر بالنظر إلى الثروات الحیة وغیر الحیة التي یحویها، 

إلا أنّ استخدامات أخرى بدأت تظهر في الأفق نتیجة للتقدم العلمي و التكنولوجي 

،هذا كله كمحاولة للزارعة في قاع البحر وظهور البترول القابل للاستخراج و الاستخدام

.إلى جانب طرح أو تفریغ النفایات أو المواد الضارة الأخرى في البحر

لمحافظة على البیئة البحریة ل إیجاد حلولبناءا على هذه المعطیات كان لابدّ من

وحمایتها من التلوث الصادر عن السفن مادام أنّ مخاطر هذا النوع من التلوث عابرة 

ان ارتكابها وإّنما تتعداه لتشمل أماكن متعددة ودولا للحدود إذ أنّها لا تقف عند مك

.متجاورة

تضح من خلال تحلیلنا للنظام القانوني الوقائي المعتمد من أجل المحافظة على ی

البیئة البحریة من التلوث الصادر عن السفن وجود صعوبات في وضع حلول قانونیة 

تلاف الظروف الجغرافیة والبیئیة ناجعة لاسیما إذا نظرنا إلى اختلاف مصادر التلوث واخ

.ودرجة الوعي والحرص لدى الدول المطلة بالبحر

كما أنّ الجهود المبذولة للحدّ من هذه الظاهرة لم تحقق ما هو مرجوا منه، فبالرجوع 

لا حضنا أنّه على الرغم من أنّ هذه 1978وبروتوكول عام 1973إلى اتفاقیة لندن لعام 

دقة و اتساعا من الاتفاقیات الأخرى التي سبقتها في مجال التلوث الاتفاقیة أكثر شمولا و 

الصادر عن السفن إلا أنّها وقعت في نفس العیوب التي وقعت فیها هذه الأخیرة، كما أنّ 
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الأحكام التي استحدثتها لا تخدم مصالح الدول النامیة إذ تجعلها غیر قادرة على توفیرها 

.في سفنها

في  سواءالفنیة المقررة على مستغلي وسائل النقل البحري إضافة إلى أنّ النظم 

سبل التخلص من النفایات تهیئالسفن وخاصة ناقلات الزیت أو في الموانئ التي 

والفضلات وتقلص من احتمالات تسرب المواد النفطیة إلى البحر عمدا أو بإهمال 

التنفیذ من جهة المختصین أو نتیجة حادث، غیر فعالة لانعدام وسائل الإجبار على

المقررة في الالتزاماتولعدم توافر رقابة فعالة للكشف عن المخالفات التي تحصل على 

الاتفاقیة من جهة أخرى ،كما أنّ الاتفاقیة لم تكن إلا للوقایة من التلوث الصادر عن 

.السفن ولیس لمجازاة الأخطاء في حال وقوع هذا التلوث

تطبیق القواعد الفنیة الواردة فیها والتعامل معها لهذا كان من الضروري إعادة سبل 

.على أساس أنّ عدم الالتزام بتنفیذ هذه القواعد یعدّ جریمة دولیة تستوجب العقاب

على الرغم من أنّها 1982كما أنّ اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

من مختلف مصادر خصصت جزئها الثاني عشر من أجل حمایة البیئة والمحافظة علیها 

التلوث لاسیما التلوث الصادر عن السفن، كما حددت اختصاصات كل من الدولة 

الساحلیة ودولة العلم ودولة المیناء، ووسعت من اختصاص الدولة الساحلیة في البحر  

العالي، إلاّ أنّها حصرت هذا التوسع في نوعین فقط من التلوث هما التلوث الناتج عن 

، لهذا كان لابدّ علیها التوسع نوعا ما من الإغراقو التلوث الناتج عن مصادر في البر أ

اختصاص الدولة الساحلیة لمكافحة التلوث البحري بحیث تشمل كافة أنواع التلوث 

.وبالذات التلوث الناشئ عن السفن

نّ النظام القانوني لإصلاح الأضرار لعب دور هام في مجال إإلى جانب ذلك ف

.ن السفن على الرغم من النقائص الّتي تشوبهالتلوث الصادر ع

یتبین من خلال تحلیل قواعد المسؤولیة الدولیة في مجال التلوث الصادر عن السفن 

أنها تقوم على أسس ونظریات فقهیة من بینها نجد نظریة الفعل الدولي غیر المشروع 
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هذا المجال، ونظریة المخاطر مع استبعاد تطبیق نظریة الخطأ نظرا لقصورها في مثل

ولاحظنا أنّ نظریة الفعل الدولي غیر المشروع تعتبر كأساس عام لقیام المسؤولیة في 

.مجال التلوث الصادر عن السفن مع الأخذ بنظریة المخاطر في حالة حصول ضرر

لكي یتم فهم هذه المسؤولیة باعتبارها نظاما قانونیا متكاملا كان لا بدّ من بحث 

بالتزام دولي، وقوع الضرر، انتساب الفعل الضار الى الإخلالي شروطها التي تتمثل ف

  .الدولة

كما رأینا أنّ هذه المسؤولیة تنقسم إلى صور من بینها المسؤولیة الجزائیة والمسؤولیة 

.المدنیة

بتتبع موضوع المسؤولیة الجزائیة عن أضرار التلوث الصادر عن السفن لاحظنا أنّ 

تناوله بعد بالدراسة المعمقة والتمحیص، ومن ثم فإنّ معظم هذا الموضوع حدیثا لم یتم 

جوانبه لاتزال غامضة ومجهولة، فالجرائم الناجمة عن التلوث البحري هي طائفة جدیدة 

من الجرائم تتصف بخصائص ممیزة لم تكن معروفة من قبل ومن ثم فإنّ البحث عنها 

ضافة إلى الإشكالیات الّتي تثیرها تثیر إشكالیات قانونیة تتعلق بالحق المعتدى علیه بالإ

.جرائم التلوث البحري عبر الحدود لذا لا بدّ من إیجاد حلول لها

ا بالنسبة للمسؤولیة المدنیة نجد أنّها یشوبها الغموض وعدم التحدید الدقیق أمّ 

للمصطلحات كالتلوث مثلا، إذ لم یتم التوصل لتعریف محدد لحدّ الأن یمكن أن ینظم 

د المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث الصادر عن السفن سواءا تلك المتعلقة بشأنه قواع

بالتلوث النفطي أو النووي أو التلوث بالمواد الضارة الأخرى أوجدت حلولا للمتضررین من 

أجل تجاوز العراقیل التي تعترض سبیلهم من أجل حصولهم على تعویض وذلك من 

.، المركزة والمحدودةخلال تبني مبدأ المسؤولیة الموضوعیة

لكن في نفس الوقت ظلت هذه النصوص الاتفاقیة تعاني من النواقص وبالخصوص 

من خلال اعترافها بعدد من حالات الإعفاء الّتي توفر السند للملوثین المحتملین للتهرب 
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من المسؤولیة وكذلك منحها امتیاز تحدید سقف مبالغ التعویضات الّتي یسددونّها وهو ما 

.ؤدي إلى جعل التعویضات غیر كافیة لتغطیة الخسائر وتكالیف الأضرار البیئیةقد ی

والشيء الملاحظ في الوقت الحالي أنّ معظم الأنظمة الحدیثة للمسؤولیة تستدعي 

جماعیة للتعویض تتطلب وجود ضمان مالي تمكن المضرور من التعویض آلیاتوجود 

التعویضات، وعلى الرغم من أنّ اجباریة التأمین مع فكرة صنادیقإجباریةوتتمثل في 

غیر أنّه لا تعویضالتأمین یلعب دور مهم في ضمان حق المضرور في الحصول على 

یتم تعویض المضرور بشكل كامل ویتحقق ذلك عندما توجد حالة من حالات الإعفاء من 

لدولي المسؤولیة أو عندما تتجاوز قیمة عقد التأمین، ولا أحد ینكر بأنّ الصندوق ا

للتعویض یقدم ضمانّة فعالة للمضرورین، غیر أنّه في الوقت ذاته یشكل عبئا إضافیا 

على عاتق الملوثین المحتملین مما یفرض ضرورة تحقیق توازن بین مصلحة المضرور 

في الحصول على حقه في التعویض وبین العبء المالي الملقى على عاتق الشخص 

.الملوث

 من النظامین القانونیین الوقائي وذلك المتعلق بإصلاح عموما یمكن القول أنّ كلا

الأضرار لهما تأثیر فعال في المحافظة على البیئة البحریة من التلوث الصادر عن السفن 

غیر أنه یظل النظام الوقائي خیرا ،واحدةحیث أنهما مترابطان ویشكلان وجهان ذو عملة 

ان مناسبا إلا أنّه لیس بإمكانه أن یصلح من النظام العلاجي مادام أنّ التعویض مهما ك

إلا جزئیا من أثار التلوث بالتالي لا بدّ من منح الأولویة للجانب الوقائي على اعتبار أنّ 

.الوقایة دائما خیرا من العلاج

كنقطة أخیرة وهامّة لا بدّ أن نواجه أخطار التلوث بنشر الوعي بین أفراد المجتمع 

ات البشریة أن تتعاون من أجل الحفاظ على سلامة البیئة كما یجب على جمیع المجتمع

.البحریة من التلوث مادام أنّ البیئة غیر مجزأة

"تم بحمد االله و شكره"





:الملاحق

176

)1(لحق رقمالم  

)1(.1996الدولیة للنقل البحري للبترول الخام لعام الطرق 

)2()20(المواقع الجغرافیة لأكبر الحوادث العالمیة والتي یبلغ عددها عشرین 

1-Michel MARCHAND, Les pollutions marines accidentelles au-delà du pétrole brut, les

produits chimiques et autres déversements en mer, revue Annales des Mines :

Responsabilité et environnement. Juillet 2003, pp. 71.

2-Ibid, p. 75.



:الملاحق

177

)2(الملحق رقم

»الناقلة توري كانیونحادث جنوح Torry Canyon قبالة سواحل المملكة المتحدة البریطانیة «

)1(.1967مارس 18بتاریخ 

»حادث جنوح الناقلة أموكوكادیز AmocoCadiz La"سواحل ناحیة قبالة« Bretagne"

)2(.1978مارس سنة 16الفرنسیة بتاریخ 

1 -www.marréenoires.com
2 - Ibid



:الملاحق

178

):3(الملحق رقم 

»حادث جنوح الناقلة اكسون فالدیز Exxon Valdez في خلیج ولیام ساوند قبالة سواحل «

)1(1989مارس24ألاسكا في  

حاد

La"قبالة سواحل ناحیة "Erika"الناقلة إریكا حادث جنوح  Bretagne" 12الفرنسیة بتاریخ

)2(.1999دیسمبر 

1 -www.marrées-noires.com
2 - www-pollution-marine.com



:الملاحق

179

)4(ملحق رقم ال

»حادث جنوح الناقلة بریستیج  Prestige »قبالة سواحل مدینة  « Galice الاسبانیة في «

)1(2002نوفمبر13

)2(بطاقة تحدد موقع حادث الناقلة بریستیج

1 - www.marées-noire.com.
2 - FIPOL : Rapport annuel de 2011, p .12.



:الملاحق

180

:)5(الملحق رقم 

)1(البقع النفطیة المتسربة الى البحر من جراء الحوادث البحریة

)2(ق المصابة بالتلوث من جراء الحوادث البحریةطیر المناطهعملیات ت

1 - www.marées- noire.com.
2 - FIPOL : Rapport annuel de 2007, pp.119-120.



:الملاحق

181

:)6(الملحق رقم 

)1(البحریة من جراء التلوث الصادر عن السفنبالأحیاءار التي لحقت الأضر 

6الملحق رقم 

)2(.الحوادث البحریة الكبرىرسم بیاني یبرز 

1 - www.marées- noire.com.
2 -ibid



:الملاحق

182

):7(الملحق رقم 

1رسم بیاني لأهم الحوادث البحریة

)2(المحروقات المتسربة الى البحر

1 - www.marées- noire.com.
2 -.MARCHAND Michel, opcit,p .78.



:الملاحق

183

)8(الملحق رقم 

شهادة تأمین ضمان مالي أخر فیما یتعلق بالمسؤولیة

)1(المدنیة عن أضرار التلوث الزیتي

صادرة بمقتضى أحكام المادة السابعة من الاتفاقیة الدولیة بشأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار 

.1992التلوث الزیتي لعام 

اسم وعنوان المالكمیناء التسجیل الرقم الممیز أو الحرف الممیزاسم السفینة

الواردة اسمها أعلاه بما یستوفي شروط نشهد بأن هناك وثیقة تأمین أو ضمان مالي ساري المفعول للسفینة 

.1992المادة السابعة من الاتفاقیة الدولیة بشأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث الزیتي لعام

.............................................................................................نوع الضمان

........................................................................................................

.............................................................................................مدة الضمان

........................................................................................................

  )الكفلاء( أو الكفیل/ و) المؤمنین(اسم وعنوان المؤمن 

....................................................................................................الاسم

...................................................................................................العنوان

................................................................................هذه الشهادة صالحة حتى

........................................................................صادرة أو مصادقة من قبل حكومة

.........................................................................................................

)الاسم الكامل للدولة(

..................................في.................................................................بـــــــ

)المكان(

)التاریخ(

.............................................

توقیع وصفة الموظف المسؤول عن الإصدار أو التصدیق 

المعدل للاتفاقیة الدولیة بشأن المسؤولیة المسؤولیة المدنیة عن أضرار 1992الملحق الوارد في البرتوكول :راجع-1

.، الجزائر1998أفریل 26، المؤرخة في 25الجریدة الرسمیة للجزائر، عدد ،1969التلوث الزیتي لعام 



:قائمة المراجع

184

  قائمة المراجع



:قائمة المراجع

185

:باللغة العربیة-أولا

I.الكتب:

، القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم أحمد أبو الوفا محمد.1

، الطبعة الأولى، دار النهضة 1982الدولیة والوطنیة وسلوك الدول واتفاقیة 

.1989العربیة، القاهرة، 

، المسؤولیة المدنیة عن أضرار تلوث البیئة البحریة، أحمد خالد الناصر.2

.2010الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

دراسة تأصیلیة في الأنظمة (، قانون حمایة البیئة أحمد عبد الكریم سلامة.3

1997، الطبعة الأولى، جامعة الملك سعود، الریاض، )الوطنیة والاتفاقیة

، حمایة البیئة البحریة من التلوث في ضوء التشریعات لأحمد محمود الجم.4

والاتفاقیات الإقلیمیة والمعاهدات الدولیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

1998.

 ة، الطبعالبحار النفطي الملاحي في القانون الدولي ث، تلو إیناس الخالدي.5

.2012الأولى،دار الحامد للنشر والتوزیع،عمان،

، تلوث البحار والمسؤولیة المترتبة علیه في طل قانون الراويجابر ابراهیم .6

مة العربیة للتربیة ظالبحار، قانون البحار الجدید والمصالح العربیة، المن

.1989علوم، تونس، والثقافة وال

، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من التلوث بالزیت، دار جلال وفاء محمدین.7

.2001یة، الإسكندر الجامعة الجدیدة للنشر، 

دار الكتب القانونیة، مصر، ، الجریمة البیئیة،حسام محمد سامي جابر.8

2011.



:قائمة المراجع

186

نظمة دراسة في ضوء الأ(، آلیات تعویض الأضرار البیئیة سعید السید قندیل.9

، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، )الاتفاقیات الدولیةو القانونیة 

2004.

لملاحة في الخلیج العربي، دار ل، النظام القانوني سعید بن سلمان العبري.10

.1994النهضة العربیة، القاهرة، 

، التنظیم القانوني للبحار والأمن القومي العربي، الطبعة الأولى، سلیم حداد.11

.1994ت والنشر والتوزیع، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسا

البیئة من التلوث على ، الالتزام الدولي بحمایةصالح محمد محمود بدر الدین.12

ضوء قواعد القانون الدولي للبیئة وقرارات وتوصیات المنظمات الدولیة، دار

.2006النهضة العربیة، القاهرة، 

، المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئة، الطبعة الأولى، دار صباح العشاوي.13

.2010الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

دراسة لأهم أحكام اتفاقیة الأمم (الدولي للبحار ، القانونصلاح الدین عامر.14

، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، )1982المتحدة لقانون البحار لعام 

.2000القاهرة، 

، النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة، الطبعة صلاح عبد الرحمان الحدیثي.15

.2010الأّولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

، تأمین المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البحري حمد سلیمةصلاح م.16

الفكر الجامعي، ودور النوادي الحمایة والتعویض، الطبعة الأولى، دار 

.2007الإسكندریة، 

،المسؤولیة الدولیة عن المساس بسلامة البیئة البحریة،دار صلاح هاشم محمد.17

.1990النهضة العربیة،القاهرة،



:قائمة المراجع

187

السفینة، أشخاص الملاحة، النقل (، القانون البحري عادل علي المقدادي.18

، الطبعة الخامسة، )البحري، البیوع البحریة، الحوادث البحریة، التأمین البحري

.2011دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

، الحمایة الجنائیة للبیئة، دار الجامعة الجدید للنشر، عادل ماهر الألفي.19

2009الاسكندریة، 

، الإجراءات الدولیة لمنع التلوث من السفن العزیز إبراهیم الصعبعبد .20

للعلوم الأمنیة، وتطبیقاتها بالمملكة العربیة السعودیة، جامعة نایف العربیة 

1998الریاض، 

، الوسیط في القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، دار عبد الكریم علوان.21

.1997الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

، القانون الدولي للبحار والمشكلات البحریة العربیة، المنعم محمد داوودعبد .22

1999منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة الأولى 

، حمایة البیئة البحریة من التلوث في التشریعات عبده عبد الجلیل عبد الوارث.23

.2006الدولیة والداخلیة،المكتب الجامعي الحدیث،الیمن،

البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیماویة في ، حمایة علي سعیدان.24

القانون الجزائري، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

2008.

،منشأة )دراسة في القانون الدولي(،حمایة البیئة البحریةمحمد البزاز.25

.2006المعارف،الاسكندریة،

الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر ، القانون الدولي للبحار، محمد الحاج حمود.26

.2008والتوزیع، عمان، 
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، القانون الدولي العام، دار إبراهیم أحمد خلیفة، محمد السعید الدقاق.27

.2012المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

، المسؤولیة والتعویض عن أضرار التلوث المحروقات، محمد السید الفقهي.28

.2001حقوقیة، لبنان، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي ال

، الوسیط في القانون الدولي العام، الدار الجامعیة للطباعة محمد المجذوب.29

.1999والنشر، الإسكندریة، 

،التلوث البحري ومدى مسؤولیة صاحب السفینة محمد توفیق سعودي.30

.2001عنه،الطبعة الأولى،الناشر دار الأمین،مصر،

التنظیم القانوني الدولي لحمایة البیئة من التلوث ،محمد سه نكه رداود.31

.2012دار الكتب القانونیة، مصر، ،)دراسة قانونیة تحلیلیة(

، القانون الدولي البحري في أبعاده الجدیدة، منشأة محمد طلعت الغنیمي.32

.1998المعارف، الإسكندریة، 

م المتحدة لقانون اتفاقیة الأم(، موسوعة القانون الدولي العام محمد نعیم علوة.33

.2012، منشورات زین الحقوقیة، لبنان، الأولى، الطبعة )البحار

، شرح قانون التجارة البحریة الجدید الصادر بالقانون رقم مدحت حافظ إبراهیم.34

، )دراسة فقهیة قضائیة(والتشریعات والمعاهدات المكملة له 1990لسنة 8

.1991الطبعة الأولى، مكتبة غریب، القاهرة، 

، جرائم التلوث من الناحیتین معوض عبد التواب، مصطفى عبد التواب.35

.1986القانونیة والفنیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

خطوط (التلوث، ،القانون الدولي للبیئة وظاهرة معمر رتیب محمد عبد الحافظ.36

.2007،دار النهضة العربیة،القاهرة،)للأمام لحمایة البیئة الدولیة من التلوث
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،الطبعة )دراسة مقارنّة(الحمایة الجنائیة للبیئة،هام مطر الزبیدينوارد.37

.2014الأولى،منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان،

II.الرسائل والمذكرات:

:الرسائل- أ

أحكام حمایة البیئة البحریة من التلوث في ضوء القانون ،أحمد اسكندري.1

الدولي العام، رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون، معهد الحقوق 

.1995، جامعة الجزائر،الإداریةوالعلوم 

دراسة (، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من أخطار التلوثجمال واعلي.2

توراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق ، رسالة لنیل شهادة الدك)مقارنة

.2010والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقا ید، تلمسان، 

، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على ضوء صافیة زید المال.3

أحكام القانون الدولي، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص 

سیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي القانون الدولي، كلیة الحقوق والعلوم ال

2003وزو، 

، تطبیق قواعد المسؤولیة الدولیة في أحكام المحكمة الدولیة صوفیا شراد.4

، أطروحة مقدمة )دراسة تطبیقیة لمبدأ التعویض عن الضرر(لقانون البحار، 

لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون دولي، كلیة الحقوق 

.2013، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ولعلوم السیاسیة

من قانون (، المنازعات البحریة والقانون الدولي عبد القادر ولد بوخیطن.5

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص )القوة إلى قوة القانون

قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2016.
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حكام التوفیقیة لاتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة ، الألعمامري عصاد.6

، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص قانون، كلیة الحقوق 1982

.2014والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تبزي وزو 

دراسة (حمایة البیئة البحریة من التلوث بالنفط ،محمد تركي عباس العبیدي.7

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة القانون، )في القانون الدولي

.2005جامعة بغداد، 

أطروحة )حالة الضرر البیئي(، المسؤولیة الدولیة بدون ضرر یوسف معلم.8

حقوق والعلوم السیاسیة، مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة ال

.جامعة منتوري، قسنطینة، بدون سنة النشر

:المذكرات- ب

، المسؤولیة الدولیة عن تلویث البیئة البحریة بأنشطة غیر جعفر داودي.1

مجرمة دولیا، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات 

.بدون سنة النشرالدولیة، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة،

، النظام القانوني لسیادة الدولة على إقلیمها البحري، مذكرة لنیل خالد بوزیدي.2

شهادة الماجستیر في الحقوق تخصص قانون عام معمق، كلیة الحقوق 

.2013والعلوم السیاسیة، تلمسان، 

، حمایة البیئة البحریة أثناء النزاعات المسلحة في البحار، رضا بن سالم.3

رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة 

.2004الحقوق، بن عكنون جامعة الجزائر، 

، أحكام حمایة البیئة البحریة من التلوث بالسفن، مذكرة لنیل شهادة روان دیاب.4

، )01(ئة والعمران، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر الماجستیر، فرع البی

2015.
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، الجزائر ومدى إدماج الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة البیئة زهود زیتوني.5

البحریة في قانونها الداخلي، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون 

الخاص، تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2003، جامعة الجزائر، بن عكنونالإداریة، 

، رقابة الدولة على السفن، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في سامیة مخلوف.6

القانون، فرع النشاطات البحریة والساحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2015جامعة مولود معمري، تبزي وزو، 

رار الضارة الناجمة عن أفعال ، المسؤولیة الدولیة عن الأضصافیة زید المال.7

لا یحظرها القانون الدولي، رسالة مقدمة للحصول على شهادة ماجستیر، 

.1994معهد الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

، الجوانب القانونیة لتلوث البیئة البحریة بالنفط، مذكرة عباس إبراهیم الدشتي.8

.2010ون، جامعة الشرق الوسط، الأردن، لنیل شهادة الماجستیر في القان

، تدخل الدولة في أعالي البحار في ظل القانون الدولي، عبد الحفیظ بتغه.9

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون 

.2015دولي وعلاقات دولیة، جامعة أمحمد بوقره، بومرداس، 

دراسة قانونیة في إطار اتفاقیة الأمم (حریة ، مفهوم السیادة البعبد االله سعود.10

،مذكرة )والتشریعات الجزائریة ذات الصلة1982المتحدة لقانون البحار لعام 

بن ،لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق

.2001عكنون، جامعة الجزائر، 

المسؤولیة المدنیة لمالك السفینة عن أضرار التلوث البحري ،فطیمة بلقاسم.11

للمحروقات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة 

.2013، )1(الحقوق، جامعة الجزائر 
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، الحدود البحریة في ظل اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعمامري عصاد.12

اجستیر في القانون، فرع القانون الدولي ، مذكرة لنیل شهادة الم1982لسنة 

.2010العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تبزي وزو، 

، الصندوق الدولي للتعویض عن أضرار تلوث البحار بالنفطمرزاقة زیتوني.13

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، فرع قانون البیئة، 1971لسنة 

.2015، )1(معة الجزائر والعمران، كلیة الحقوق، جا

، حمایة البیئة البحریة من التلوث الناتج عن السفن البترولیة في حمریم بلی.14

البحر المتوسط، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، 

.2012، )1(جامعة الجزائر 

لنیل ، الحمایة الجنائیة للبیئة البحریة من التلوث، مذكرة مقدمة منیر الفتني.15

شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص البیئة والعمران، كلیة الحقوق، 

.2014، )01(جامعة الجزائر

دراسة تحلیلیة (، قضایا البیئة في الصحافة المكتوبة حمارانورداین د.16

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم )لجریدتي وقت الجزائر والشعب

بیئي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة الإعلام والاتصال، تخصص اتصال 

.2011، )03(والإعلام، جامعة الجزائر 

، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من التلوث في التشریع وناسه جدي.17

الجزائري،مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في القانون،تخصص قانون 

.2008،أعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر،بسكرة

III.المقالات:

المصلحة العربیة واتفاقیة قانون البحار فیما یتعلق "، إدریس الضحاك.1

، قانون البحار "بالمحافظة على البیئة البحریة والبحث العلمي ونقل التكنولوجیا
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الجدید والمصالح العربیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس، 

.131-86، ص ص 1989

المسؤولیة الدولیة عن الأضرار الناتجة عن تلوث البیئة "، المرزوقيأنس .2

.7-3، ص ص 2013، 4157، مجلة الحوار المتمدن، العدد "البحریة

مشكلة التلوث البحري والآلیات القانونیة الكفیلة لمحاربته دراسة "، جمال والي.3

تلمسان، ، كلیة الحقوق، 01، مجلة الحجة، العدد "في القانون الجزائري

  .127-110ص ص ، 2007

دراسة (، نظام التأمین على الأضرار الناجمة عن التلوث البحري جمال وعلي.4

، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 1مجلة المحكمة العلیا، عدد)مقارنة

.99-76، ص ص 2010

، مجلة المدرسة الوطنیة لإدارة المجلد "الحمایة القانونیة للبیئة"، سامیة قایدي.5

، ص 2010، كلیة الحقوق،جامعة مولود معمري تیزي وزو،02العدد  ،20

  . 79-55ص 

، "إغراق النفایات الخطیرة وتفریغها في الاتفاقیات الدولیة"، صبا جابر جنیدي.6

،كلیة 02، العدد 27مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

.358-333، ص ص 2011الحقوق،جامعة دمشق، 

أساس المسؤولیة الدولیة عن "، أحمد بن أحمد حسني، ار میودونعلي عم.7

، المجلة الدولیة للدراسات غرب "الفعل المشروع وأركانها في القانون الدولي

.92-77، ص ص 2013بدون بلد النشر،، 01، العدد 05آسیا، المجلد 

، مجلة "النظام القانوني لخطوط أنابیب البترول"، عمر بن أبو بكر باخشب.8

،كلیة الاقتصاد 11معة الملك عبد العزیز، الاقتصاد والإدارة، المجلد جا

  .148-111ص ص  .1998،جامعة الملك عبد العزیز،جدة، والإدارة
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حمایة البیئة في القانون الدولي الإنساني وقت النزاع "، عمر محمود أعمر.9

،جامعة 01، العدد 11، المجلة الأردنیة للعلوم التطبیقیة، المجلد "المسلح

.-0118، ص ص2008العلوم التطبیقیة،الأردن، 

، مجلة "المسؤولیة الموضوعیة الدولیة عن التلوث البحري"، كمال كیحل.10

، 2010،كلیة الحقوق ،جامعة أدرار،05الواحات للبحوث والدراسات، عدد 

  .220-207ص ص 

الغواصات النوویة تشكّل مصدرا من مصادر التلوث "، لیث الدرابیع.11

، بدون 373، مجلة الأمن والحیاة، العدد "اعي في البحار والمحیطاتالإشع

.64-62، ص ص 2013بلد النشر،

، المجلة الجزائریة للعلوم "تحدید مسؤولیة مالك السفینة"، محمد بن عمار.12

، 1995بدون بلد النشر،،4، رقم 33القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، الجزء 

  .338-830ص ص 

، "المسؤولیة الدولیة في حمایة البیئة من التلوثنظامفعالیة"، محمد بواط.13

مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والانسانیة، قسم العلوم الاقتصادیة 

  .175-169ص ص  ،2016بدون بلد النشر،،15والقانونیة، العدد 

، "القانون الدولي وتلوث البیئة البحریة بالنفط«، یوسف محمد عطاري.14

،كلیة 01،العدد33،دراسات علوم الشریعة والقانون،المجلد عرض مشكلة

  .86-71ص ص  2006العربیة الأمریكیة ،فلسطین،الحقوق الجامعة

، 2011، "الجهود الدولیة لحمایة البیئة البحریة من التلوث"، یونس فتحاني.15

www.Romanaoline.com. 7-1ص ص 
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IV.المداخلات:

، التلوث البحري بزیت البترول وطرق مكافحته، نادر محمد مرتضى درویش-1

المؤتمر الدولي السادس والعشرون للموانئ والنقل البحري، التكامل من أجل 

.2010أكتوبر 07مستقبل أفضل، 

V.النصوص القانونیة:

:النصوص التشریعیة- أ

مصادقة على الیتضمن 1972جوان 07المؤرخ في17-72الأمر رقم .1

التعویضات المستحقة عن حول الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة 

، 1969نوفمبر 29التلوث بالمحروقات الموقع علیها ببروكسیل في 

.1972جویلیة4صادرة فيال، 53ج عدد .ج.ر.ج

مصادقة على ال، یتضمن 1974ماي 13المؤرخ في 55-74الأمر رقم .2

الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بإحداث صندوق دولي للتعویض عن الأضرار 

الصادرة  45ج عدد .ج.ر.، ج1971المترتبة عن التلوث بالمحروقات لعام 

.1974جوان 4بتاریخ 

أكتوبر سنة 23الموافق ل1396شوال 29المؤرخ في 80-76الأمر رقم .3

أفریل 10مؤرخة في 29ر عدد .ج( القانون البحري، والمتضمن1976

:المعدل والمتمم،)1977

مؤرخة  47ر عدد.ج(،1998جوبلبة سنة 25المؤرخ في 05-98بالقانون رقم -

).1998جویلیة 27في 

مؤرخة  46ر عدد.ج(،2010أوت سنة 15مؤرخ في 04-10و بالقانون رقم -

  ).2010أوت 18في 
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بحمایة البیئة في ، یتعلق 2003جویلیة 19المؤرخ في 10-03القانون رقم .4

جویلیة 20، الصادرة في 43عدد ج . ج.ر. إطار التنمیة المستدامة، ج

2003.

:النصوص التنظیمیة- ب

،یتضمن 1963سبتمبر 11المؤرخ في 344-63المرسوم الرئاسي رقم .1

لندن للوقایة من اتفاقیةانضمام الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة إلى 

ج عدد .ج.ر.،ج1954ماي12وقات المبرمة في التلوث البحري بالمحر 

.1963سبتمبر 11،الصادرة في 66

یتضمن 2006أفریل 10المؤرخ في 134-66المرسوم الرئاسي رقم .2

التصدیق على الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالمعاییر الدنیا الواجب مراعاتها من 

.2006أفریل 10، الصادرة في 23ج عدد . ج. ر. السفن التجاریة ج

،یتضمن 1988ماي 31المؤرخ في 108-88المرسوم الرئاسي رقم .3

المتعلقة بالوقایة من التلوث الناجم 1973الانضمام إلى الاتفاقیة الدولیة لسنة 

الصادرة 22ج،عدد .ج.ر.المعدل لها،ج1978عن البواخر وبروتوكول سنة 

.1988جوان10بتاریخ

،یتضمن 1996سبتمبر 22المؤرخ في 23-96المرسوم الرئاسي رقم .4

ج .ج.ر.،ج1982المصادقة على اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

.1996سبتمبر 14،الصادرة بتاریخ 06عدد 

یتضمن 1998أفریل 18المؤرخ في 124-98المرسوم الرئاسي رقم .5

لتعدیل الاتفاقیة الدولیة  بشأن إنشاء 1992المصادقة على بروتوكول سنة 
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:ملخص

 الإطلاقیعتبر التلوث الصادر عن السفن من أخطر أنواع تلوث البیئة البحریة على 

تلك سواءاطق البحریة نوأكثرها انتشارا في الوقت الراهن،حیث أنه یمتد لیمس جمیع الم

الخاضعة لسیادة وولایة الدولة الساحلیة أوتلك غیر الخاضعة لسیادتها والتي یحكمها مبدأ 

 إلىبالمواد النفطیة و غیر النفطیة  الإلقاءعن طریق إماالحریة،وینتج هذا النوع من التلوث 

.و غیر عمدیةأبطریقة عمدیة الإنسان إرادةتدخل بسبب أو البیئة البحریة 

المجتمع الدولي ،تنبهیة لبیئة البحر التلوث الصادر عن السفن على اا لخطورةنظر و 

عنصرا و المحیطات باعتبار البحارذلك الكبرى لهذه الظاهرة و جعلها من بین اهتماماته 

ضخمة في مجال الموارد إمكانیاتلما تتوفر علیه من الإنسانیةأساسیا لاستمرار الحیاة 

تحویه قیعانها وباطن أرضها من ثروات معدنیة هائلة وماالطبیعیة الحیة وغیر الحیة ،

تهم جانبي الوقایة و شارعهوضع قواعد قانونیة  إلىحیث بادر المجتمع الدولي ونفط،

عمل على توفیر ال،و الناتجة عن التلوث الذي تسببه السفن للبیئة البحریةالأضرار إصلاح

.والحفاظ علیهاالأخیرة لهذهالحمایة الضروریة 

Résumé :
La pollution en milieu marin émane généralement des navires elle est l’une

des plus dangereuses puisqu’elle se propage rapidement pour toucher l’ensemble

des zones maritimes ,Cette pollution provoquée par la décharge des déchets

pétroliers ou non pétroliers dans le large des mers ou elle est engendrée par les

actes délibérés ou non délibérés de l’homme.

Heureusement que la communauté internationale a pris conscience de

l’ampleur de ce phénomène dans la mesure ou elle considère les mers et les

océans comme étant un élément indispensable a la survie de l’homme sur cette

planète, puisqu’ils contiennent beaucoup de ressources naturelles vivantes.

L’Etat critique des mers et des océans a poussé la communauté internationale à

promulguer des lois portant sur la prévention et la réparation des dégâts causés

par la pollution dans le but de protéger les espaces maritimes.


